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 ١٩١ ٤١٢-٤١٤ ............................... النظر في الموضوع في الدورة الحالية باء-
 ١٩٢ ٤١٥-٤٣٥ ............................................... تقرير فريق الدراسة جيم-
 ١٩٢ ٤١٥-٤٢٣ .............................................. تعليقات عامة -١
 ١٩٥ ٤٢٤-٤٢٨ ........... الجدول الزمني الأولي، وبرنامج العمل، والمنهجية -٢

مناقشة الدراسة المتعلقة بوظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألـة  -٣
 ١٩٦ ٤٢٩-٤٣٥ ...................................... "النظم القائمة بذاا"
 ١٩٨ ٤٣٦-٤٧٠ المقررات والاستنتاجات الأخرى التي توصلت إليها اللجنة................ الحادي-
 ١٩٨ ٤٣٦-٤٤٧ برنامج اللجنة وإجراءاا وأساليب عملها ووثائقها................ ألف- عشر-
 ١٩٨ ٤٣٩ الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأمد............ -١
 ١٩٨ ٤٤٠-٤٤٣ ............................................... وثائق اللجنة -٢
 ٢٠٠ ٤٤٤-٤٤٦ ......................... علاقات اللجنة مع اللجنة السادسة -٣
 ٢٠٠ ٤٤٧ الأتعاب.................................................... -٤
 ٢٠١ ٤٤٨ ............ تاريخ ومكان انعقاد الدورة السادسة والخمسين للجنة باء-
 ٢٠١ ٤٤٩-٤٥٥ ....................................... التعاون مع الهيئات الأخرى جيم-
 ٢٠٢ ٤٥٦-٤٥٧ ........... تمثيل اللجنة في الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة دال-
 ٢٠٢ ٤٥٨-٤٧٠ الحلقة الدراسية للقانون الدولي.................................... هاء-
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الفصل الأول 

مقدمة 
عقدت لجنة القانون الدولي الجزء الأول من دورا الخامسـة والخمسـين في الفـترة مـن  -١
٥ أيـار/مـايو إلى ٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ والجـزء الثـــاني في الفــترة مــن ٧ تمــوز/يوليــه إلى ٨ 
آب/أغسـطس ٢٠٠٣ في مقرهـا في مكتـب الأمـم المتحـدة في جنيـف. وافتتـح الـــدورة الســيد 

روبرت روزنستوك [رئيس] اللجنة في الدورة الرابعة والخمسين. 
ألف- أعضاء اللجنة 

تتألف اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:  -٢
(غانا)  السيد إيمانويل أكوي آدو

(البرتغال)  السيدة باولا أسكاراميا

(اليونان)  السيد قسطنطين ب. إكونوميدس

(موزامبيق)  السيد بيدرو كوميساريو أفونسو

(أوروغواي)  السيد ديدييه أوبرتي - بادان

(غابون)  السيد غيوم بامبو – تشيفوندا

(البرازيل)  السيد جواو كليمنته بايينا سواريس

(البحرين)  السيد حسين م. البحارنة

(المملكة المتحدة)  السيد إيان براونلي 

(فرنسا)  السيد آلان بيليه

(جمهورية كوريا)  السيد تشونغ إل تشي
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(جنوب افريقيا)  السيد كريستوفر جون روبرت دوغارد

(فترويلا)  السيد فيكتور رودريغيس ثيدينيو

(الجمهورية العربية السورية)  السيد رياض الداودي

(الولايات المتحدة)(١)   السيد روبرت روزنستوك

(الهند)  السيد بيماراجو سرينيفاسا راو

(المكسيك)  السيد برناردو سيبولفيدا

(الصين)  السيدة هنكين شه

(إيطاليا)  السيد جورجيو غايا

(بولندا)  السيد جيسلاف غالتسكي

(مالي)  السيد سليفو فومبا

(أوغندا)  السيد بيتر س. ر. كاباتسي

(جمهورية تترانيا المتحدة)  السيد جيمس لوتابانزيبوا كاتيكا

(الكاميرون)  السيد موريس كامتو

(الأرجنتين)  السيد إنريكه خ. إ. كانديوتي

(تونس)  السيد فتحي كميشه

 _________________

انظر الفقرة ٤.  (١)
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(فنلندا)  السيد مارتي كوسكينيمي

(الاتحاد الروسي)  السيد رومان أناتوليفيتش كولودكين

(الولايات المتحدة)(٢)  السيد مايكل ماثيسون

(نيوزيلندا)  السيد وليم مانسفيلد

(قطر)  السيد علي محسن فطيس المري

(جمهورية إيران الإسلامية)  السيد جمشيد ممتاز

(رومانيا)  السيد ثيودور ميليسكانو

(كوستاريكا)  السيد بيرند ه . نيهاوز

(اليابان)  السيد شوسي يامادا
وانتخبـت اللجنـة فــي جلسـتها ٢٧٥١، المعقــودة فــي ٥ أيـــار/مــايو ٢٠٠٣، الســيد  -٣
ــــي)،  قســطنطين. ب. إكونوميــدس (اليونــان)، والســيد رومــان أنــاتوليفيتش (الاتحــاد الروس
والسيد ثيودور فيوريـل ميليسـكانو (رومانيـا) لمـلء الشـواغر الطارئـة الناشـئة عـن وفـاة السـيد 
ـــن في محكمــة  فالـيري كوزنيتسـوف وانتخـاب السـيد برونـو سـيما والسـيد بيـتر تومكـا عضوي

العدل الدولية. 
ــــيد  وانتخبــت اللجنــة في جلســتها ٢٧٧٠، المعقــودة في ٧ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣، الس -٤
مـايكل ماثيسـون (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) لمـلء شـاغر طـارئ نشـأ عـن اســـتقالة الســيد 

روبرت روزنستوك. 
باء - أعضاء المكتب والمكتب الموسع 

انتخبت اللجنة، في جلستها ٢٧٥١ المعقودة في ٥ أيار/مايو ٢٠٠٣، أعضاء المكتـب  -٥
التالية أسماؤهم: 

 _________________

المصدر السابق.  (٢)
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السيد أنريكه كانديوتي  الرئيس:

السيد ثيودور فيوريل ميليسكانو  النائب الأول للرئيس:

السيد شونغ إيل تشي  النائب الثاني للرئيس:

السيد جيمس كاتيكا  رئيس لجنة الصياغة:

السيد ويليام مانسفيلد  المقرر:
ـــاء اللجنــة  وتـألف مكتـب اللجنـة الموسـع مـن أعضـاء مكتـب الـدورة الحاليـة، ورؤس -٦

السابقين(٣)، والمقررين الخاصين(٤). 
وبنـاء علـى توصيـة مـن المكتـب الموسـع، أنشـــأت اللجنــة فريــق تخطيــط يتــألف مــن  -٧
الأعضاء التالية أسماؤهم: السيد ت. ف. ميليسكانو (رئيساً)، والسـيد إ. أ. آدو، والسـيد ج. 
س. بايينـا ســـواريس، والســيد إ. براونلــي، والســيد ت. إ. تشــي، والســيد ج. ر. دوغــارد، 
والسـيدة ب. إسـكاراميا، والسـيد ب. إيكونوميــدس، والسيــد س. فومبـا، والسـيد ج. غايــا، 
والسيد ج. غالتســكي، والسـيد ب. س. ر. كاباتسـي، والسـيد م. كوسـكينيمي، والسـيد م. 
ج. ماثيسون(٥)، والسيد أ. بيليه، والسيد ب. س. راو، والسـيد ف. رودريغيـس - ثيدينيــو، 
والسيد ر. روزنستوك(٦)، والسـيد ب. سـيبولفيدا، والسـيد ش. يامـادا، والسـيد و. مانسـفيلد 

(بحكم منصبه). 
جيم - لجنة الصياغة 

أنشـــأت اللجنـــة في جلســـاا ٢٧٥١ و٢٧٥٣ و٢٧٦٤، المعقــــودة في ٥ و٧ و٢٨  -٨
أيار/مايو ٢٠٠٣، علـى التـوالي، لجنـة صياغـة تتـألف مـن الأعضـاء التاليـة أسمـاؤهم للمواضيـع 

المبينة: 

 _________________

السـيد ج. س. بايينـا سـواريس، والسـيد ز. غالتســـكي، والســيد ب. س. ر. كاباتســي، والســيد أ. بيليــه،  (٣)
والسيد ب. س. راو، والسيد ر. روزنستوك، والسيد ش. يامادا. 

الســــيد كريســــتوفر جــــون دوغــــارد، والســـــيد ج. غايـــــا، والســـــيد أ. بيليـــــه، والســـــيد ب. س. راو، والســـــيد   (٤)
ف. رودريغيس - ثيدينيو، والسيد ش. يامادا. 

انظر الحاشية ١.  (٥)
المصدر السابق.  (٦)
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التحفظات على المعاهدات: السيد ج. ل. كاتيكا (رئيساً)، والسـيد أ. بيليـه (مقـرراً  (أ)
خاصاً)، والسيد كوميساريـو أفونسـو، والسـيدة ب. إسـكاراميا، والسـيد س. فومبـا، والسـيد 
ج. غايا، والسيد م. كامتو، والسيد رودريغيس - ثيدينيو، والسـيد ر. روزنسـتوك، والسـيدة 

ه. شه، والسيد ش. يامادا، والسيد م. مانسفيلد (بحكم المنصب). 
الحمايــة الدبلوماســـية: الســـيد ج. ل. كاتيكـــا (رئيســـاً)، والسيــــد ج. ر.  (ب)
ــــا،  دوغـارد، والسـيد إ. آدو، والسـيد إ. براونلـي، والسـيدة ب. إسكاراميــا، والسيــد ج. غاي
والســيد ج. غالتســكي، والسيـــــد ب. كاباتســــي، والســـيد ر. أ. كولودكـــين، والســـيد م. 
كوســكينيمي، والســيد د. ممتــاز، والســيد رودريغيــس - ثيدينيــو، والســيد ر. روزنســـتوك، 

والسيد ب. سيبولفيدا، والسيد ش. يامادا، والسيد و. مانسفيلد (بحكم المنصب). 
مسؤولية المنظمات الدولية: السيد ج. ل. ماتيكا (رئيساً)، والسيد ج. غايـا  (ج)

(مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرراً خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً)، والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد  
إ. براونلـي، والسـيد ت. إ. تشـي، والسـيد ر. الـداودي، والســـيد ق. إكونوميــدس، والســيد 

ب. إســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاراميا، والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد  
س. فومبـا، والسـيد كوسـكينيمي، والسـيد ر. أ. كولودكـين، والسـيد ب. س. راو، والســـيد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد   ب. ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبولفيدا، والس
ش. يامادا، والسيد و. مانسفيلد (بحكم المنصب). 

وعقدت لجنة الصياغة ما مجموعه ١١ جلسة حول المواضيع الثلاثة المبينة أعلاه.  -٩
دال - الأفرقة العاملة 

ــــة أيضـــاً، في جلســـاا ٢٧٥٦ و٢٧٥٨ و٢٧٦٢ و٢٧٦٩ و٢٧٧١  أنشــأت اللجن -١٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة في ١٣ و١٦   المعق

و٢٣ أيار/مايو و٦ حزيران/يونيه و٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ علـى التـوالي، الأفرقـة العاملـة التاليـة 
المفتوحة العضوية وفريق الدراسة التالي المفتوح العضوية: 

الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بمسؤولية المنظمات الدولية:  (أ)
الرئيس: السيد ج. غايا 

الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالحماية الدبلوماسية:  (ب)
الرئيس: ج. ر. دوغارد. 
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الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالمسؤولية الدولية عن النتـائج الضـارة الناجمـة عـن أفعـال  (ج)
لا يحظرهـا القـانون الـدولي (المسـؤولية الدوليـــة في حالــة ترتــب خســارة علــى الضــرر العــابر 

للحدود الناجم عن أنشطة خطرة). 
الرئيس: السيد ب. س. راو. 

الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالأفعال الانفرادية للدول:  (د)
الرئيس: السيد أ. بيليه. 

فريـق الدراسـة المعـني بتجـزؤ القـانون الـدولي: (الصعوبـات الناشـئة عـن تنـوع وتوسـع القــانون  (هـ)
الدولي. 

الرئيس: السيد م. كوسكينيمي. 
وفي ١٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، أعـاد فريـق التخطيـط إنشـاء فريـق عـامل معــني ببرنــامج  -١١
العمل الطويل الأمد يتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم: السـيد أ. بيليـه (رئيسـاً)، والسـيد ج. 
ك. بايينــا ســوارس، والســيد ج غالتســكي، والســيد م. كــامتو، والســيد م. كوســــكينيمي، 

والسيدة ه. شه، والسيد و. مانسفيلد (بحكم المنصب). 
هاء - الأمانة 

قام السيد هانز كوريل، وكيـل الأمـين العـام للشـؤون القانونيـة والمستشـار القـانوني،  -١٢
بتمثيل الأمين العام. وعمل السيد فاكلاف ميكولكا، مدير شعبة التدويـن في مكتـب الشـؤون 
القانونيـة، أمينـاً للجنـة، ومثّــل الأمــين العــام في غيــاب المستشــار القــانوني. وعملــت الســيدة 
ماهنوش ه. أرسنجاني، نائب مدير شـعبة التدويـن نائبـاً لأمـين اللجنـة. وعمـل السـيد جـورج 
كوورونــتزيس، موظــف الشــؤون القانونيــة الأقــدم، أمينــاً مســاعداً أقــدم، والســيد تريفــــور 
شيميمبا، والسيد رينان فيلاسيس، والسـيد أرنولـد برونتـو، موظفـي الشـؤون القانونيـة، أمنـاء 

مساعدين للجنة.  
واو - جدول الأعمال 

أقرت اللجنة، في جلسـتها ٢٧٥١ المعقـودة في ٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، جـدول أعمـال  -١٣
دورا الخامسة والخمسين، الذي يتألف من البنود التالية: 

ملء الشواغر الطارئة.  -١
تنظيم أعمال الدورة.  -٢
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الحماية الدبلوماسية.  -٣
التحفظات على المعاهدات.  -٤

الأفعال الانفرادية للدول.  -٥
المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي (المسـؤولية  -٦

الدولية في حالة ترتب خسارة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة). 
مسؤولية المنظمات الدولية.  -٧

تجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي.  -٨
تقاسم الموارد الطبيعية.  -٩

برنامج اللجنة، وإجراءاا، وأساليب عملها، ووثائقها.  -١٠
التعاون مع الهيئات الأخرى.  -١١

موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة والخمسين.  -١٢
مسائل أخرى.  -١٣
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الفصل الثاني 
ملخص لأعمال اللجنة في دورا الخامسة والخمسين 

فيمـا يتعلـق بموضـوع "مسـؤولية المنظمـات الدوليـة" فقـــد نظــرت اللجنــة في التقريــر  -١٤
الأول للمقـرر الخـاص A/CN.4/532 الـذي يتنـاول نطـاق العمـل والمبـادئ العامـــة فيمــا يتصــل 
بمسؤولية المنظمات الدولية. واقترح التقرير ٣ مشاريع مـواد نظـرت فيـها اللجنـة وأحالتـها إلى 
لجنة الصياغة. واعتمدت اللجنة المواد من ١ إلى ٣ وفق ما أوصت به لجنة الصياغـة، جنبـاً إلى 

جنب مع التعليقات عليها (الفصل الرابع). 
وأما عن موضوع "الحماية الدبلوماسية" فقد نظرت اللجنة في التقريـر الرابـع للمقـرر  -١٥
الخـاص(٧) الـذي يتنـاول مشـاريع المـواد مـن ١٧ إلى ٢٢ عـن الحمايـة الدبلوماسـية للشـــركات 
والمساهمين وغيرهم من الأشخاص القـانونيين. ونظـرت اللجنـة في مشـاريع المـواد مـن ١٧ إلى 

٢٢ وأحالتـــــــــها إلى لجنــــــــــة الصياغـــــــــة. واعتمـــــــــدت أيضــــــــــاً مشـــــــــاريع المــــــــــواد 
ــــى توصيـــة لجنـــة الصياغـــة (الفصـــل  ٨[١٠] و٩[١١] و١٠[١٤]، مــع التعليقــات بنــاء عل

الخامس). 
وفيمـا يتعلـق بموضـوع "المسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج الضـارة الناجمـة عـن أفعـــال لا  -١٦
يحظرها القانون الدولي" (المسؤولية الدولية في حالة ترتب خسارة على الضـرر العـابر للحـدود 
النـاجم عـن أنشـطة خطـرة) فقـد نظـــرت اللجنــة في التقريــر الأول للمقــرر الخــاص(٨) المتعلــق 
بالنظام القانوني لتقدير الخسارة. واستعرض التقرير أعمال اللجنـة في الأعـوام السـابقة، وحلـل 
ـــدم اســتنتاجات كــي تنظــر فيــها اللجنــة.  النظـم المختلفـة للمسـؤولية في مختلـف الصكـوك وق
وأنشأت اللجنة فريقاً عاملاً يساعد المقرر الخاص في النظر في التوجـه المسـتقبلي للموضـوع في 

ضوء تقريره ومناقشات اللجنة (الفصل السادس). 
وعن موضوع "الأفعال الانفرادية للدول"، نظرت اللجنة في التقرير السـادس للمقـرر  -١٧
الخاص(٩) الذي ركز على فعل الاعـتراف الانفـرادي. كمـا اعتمـدت اللجنـة توصيـات الفريـق 

العامل الذي يتناول تعريف نطاق الموضوع وطريقة العمل (الفصل السابع). 
وبالنسـبة لموضـوع "التحفظـات علـى المعـاهدات" فقـد اعتمـدت اللجنـــة أحــد عشــر  -١٨
مشروعاً من مشاريع المبادئ التوجيهية (مع ثلاثة شروط نموذجية) تتنـاول سـحب التحفظـات 

 _________________

 .Add.1(بالإسبانية فقط) و Corr.1و A/CN.4/530 (٧)
 .A/CN.4/531 (٨)
 .A/CN.4/534 (٩)
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وتعديلـها. كمـا نظـرت اللجنـة في التقريـر الثـامن للمقـرر الخـاص(١٠) وأحـالت خمسـة مشــاريع 
لمبادئ توجيهية تتعلق بسحب التحفظات وتعديلــها والإعلانـات التفسـيرية، إلى لجنـة الصياغـة 

(الفصل الثامن). 
وفيما يتعلق بموضوع "تقاسم الموارد الطبيعية"، فقـد نظـرت اللجنـة في التقريـر الأول  -١٩
للمقرر الخــاص(١١). وهـذا التقريـر الـذي اتسـم بطـابع مؤقـت، حـدد خلفيـة الموضـوع واقـترح 
تحديد نطاق الموضوع ليصبح دراسة المياه الجوفية والنفط والغـاز المحصـورة عـبر الحـدود، علـى 

أن يستمر العمل مبدئياً في مجال دراسة المياه الجوفية المحصورة عبر الحدود (الفصل التاسع). 
ـــدولي: الصعوبــات الناشــئة عــن تنــوع وتوســع  وبالنسـبة لموضـوع "تجـزؤ القـانون ال -٢٠
القانون الدولي" فقد وضع فريق الدراسة التابع للجنة جدولاً زمنياً للعمل في الجزء المتبقـي مـن 
الفترة الخمسية الحاليـة (٢٠٠٣-٢٠٠٦)؛ واتفـق علـى أن يـوزع علـى أعضائـه عمليـة إعـداد 
الدراسات التي أقرا اللجنة في عام ٢٠٠٢(١٢)؛ وأقر المنهجية الـتي تتبـع في الدراسـات؛ وعقـد 
مناقشة مبدئية لما حدده الرئيس لمسألة "وظيفة مبدأ التخصيص ونطاقه ومسألة `النظــم القائمـة 

بذاا`" (الفصل العاشر). 
وأنشـأت اللجنـة فريـق التخطيـط للنظـر فــي برنامجهــــا وإجراءاــا وأســاليب عملهـــا  -٢١

(الفصل الحادي عشر، الفرع ألف). 
وواصلـت اللجنـة تبادلهـا التقليـدي للمعلومـات مـع محكمـــة العــدل الدوليــة واللجنــة  -٢٢
القانونية للبلدان الأمريكية والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية واللجنـة الأوروبيـة 
للتعاون القانوني ولجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقـانون الـدولي العـام. كمـا عقـد أعضـاء 
اللجنة جلسات غـير رسميـة مـع هيئـات ورابطـات أخـرى بشـأن المسـائل ذات الأهميـة المتبادلـة 

(الفصل الحادي عشر، الفرع جيم). 
وعقدت حلقة تدريبية حضرها ٢٤ مشـاركاً مـن جنسـيات مختلفـة (الفصـل الحـادي  -٢٣

عشر، الفرع هاء). 
ـــة في مكتــب الأمــم المتحــدة في جنيــف علــى  وقـررت اللجنـة أن تعقـد دورـا التالي -٢٤
جزأيـن، مـن ٣ أيـــار/مــايو إلى ٤ حزيــران/يونيــه، ومــن ٥ تمــوز/يوليــه إلى ٦ آب/أغســطس 

٢٠٠٤ (الفصل الحادي عشر، الفرع باء). 
 _________________

 .Add.1و A/CN.4/535 (١٠)
 .Add.1و A/CN.4/533 (١١)

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10) الفقرة ٥١٢.  (١٢)
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الفصل الثالث 
قضايا محددة ستكون الملاحظات التي تبدى بشأا 

ذات أهمية خاصة بالنسبة للجنة 
عملاً بالفقرة ١١ من قرار الجمعية العامة ٢١/٥٧ المؤرخ ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر  -٢٥
٢٠٠٢، تـود اللجنـة أن تبيـن أدنـاه القضايـا المحـددة التاليـــة بالنســبة لبعــض الموضوعــات الــتي 
ـــاً، ذات  سـوف تكـون الآراء الـتي تبديـها الحكومـات بشـأا، إمـا في اللجنـة السادسـة أو خطي

أهمية خاصة في تقديم توجيه فعال للجنة بشأن ما ستواصل القيام به من أعمال. 
ألف - مسؤولية المنظمات الدولية 

ــــة بالمســـؤولية الدوليـــة  ســوف تتطــرق اللجنــة في العــام المقبــل، في دراســتها المتعلق -٢٦
للمنظمات الدولية، لمسائل إسناد التصرف. وتعـالج بعـض المسـائل الموازيـة لذلـك فيمـا يتصـل 
بإسـناد التصـرف إلى الـدول في المـواد مـن ٤ إلى ١١ مـن المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـــدول عــن 
الأفعال غير المشروعة دولياً. فالمادة ٤(أ) من تلك المواد تنص كقاعدة عامة علـى أن "تصـرف 
أي جهاز من أجهزة الدولة يعد فعلاً صادراً عـن هـذه الدولـة بمقتضـى القـانون الـدولي". فيمـا 
تنص الفقرة التاليـة علـى مـا يلـي: "يشـمل الجـهاز أي شـخص أو كيـان لـه ذلـك المركـز وفقـاً 

للقانون الداخلي للدولة". 
وترحب اللجنة بأية وجهات نظر تبديها الحكومات، وبشـكل خـاص بشـأن المسـائل  -٢٧

التالية: 
مسألة ما إذا كان يجب أن تتضمن قاعدة عامة بشـأن إسـناد التصـرف إلى المنظمـات  (أ)

الدولية إشارة إلى "قواعد المنظمة"؛ 
إذا كـان الـرد علـى مـا ورد في الفقـرة (أ) أعـلاه بالإيجـاب فـهل أن تعريـــف "قواعــد  (ب)
المنظمة"، كما ورد في المـادة ٢(١)(ي) مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٨٦ لقـانون المعـاهدات بـين 

الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية، تعريفاً ملائماً(١٣)؛ 
مدى إمكانية إسناد تصرف قوات حفظ السلام إلى الدولة المسـاهمة بقـوات، ومـدى  (ج)

إسناد ذلك التصرف إلى الأمم المتحدة. 
 _________________

تنص المادة ٢(١)(ي) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بـين المنظمـات  (١٣)
الدولية على ما يلي: 

يقصد، على وجه الخصوص، بتعبير "قواعد المنظمة"، الوثائق المنشـئة للمنظمـة، ومقرراـا وقراراـا المعتمـدة 
وفقاً لها، والممارسة المستقرة فيها. 
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باء - الحماية الدبلوماسية 
ينوي المقرر الخاص تقـديم تقريـره النـهائي عـن الحمايـة الدبلوماسـية في عـام ٢٠٠٤.  -٢٨

وسيتناول هذا التقرير النهائي بندين يندرجان في إطار المسائل الأخرى وهما: 
حماية دولة العلَم لأفراد طاقم السفينة (وهذه مسألة نظـرت فيـها اللجنـة السادسـة في  (أ)

عام ٢٠٠٢)؛ 
الحمايـة الدبلوماسـية للرعايـا الذيـن توظِّفـهم منظمـة حكوميـة دوليـة في سـياق قضيــة  (ب)

التعويض عن الأضرار(١٤). 
وترحب اللجنة بما تقدمه الحكومات من تعليقـات بخصـوص مـا إذا كـانت هنـاك أيـة  -٢٩
مسـائل أخـرى غـير المسـائل المدرجـة بـالفعل في مشـاريع المـواد الـتي وافقـت عليـها اللجنـة مــن 

حيث المبدأ والبندين أعلاه، مما ما زال يتعين على اللجنة أن تبحثه بخصوص هذا الموضوع. 
ــــة عـــن النتـــائج الضـــارة  المســؤولية الدولي جيم -
الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الـدولي 
(المسـؤولية الدوليـة في حالـة ترتـب خســارة 
علـى الضـــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن 

أنشطة خطرة) 
ترحب اللجنة بأية تعليقات تبديها الحكومات على مختلف النقـاط الـتي أثارهـا المقـرر  -٣٠
الخاص والمشار إليها في الفقرة ١٧٤ من هذا التقرير. وبشكل خـاص، قـد ترغـب الحكومـات 

في التعليق على المسائل التالية: 
الشروط الإجرائية والموضوعية التي يتعين على الدولة فرضها على القائم بالنشاط؛  (أ)

أساس وحدود توزيع الخسارة ونسبتها إلى القائم بالنشاط؛  (ب)
أنواع مصادر التمويل التكميلية التي يمكن النظر فيها لتغطيـة الخسـائر الـتي لا يغطيـها  (ج)

القائم بالنشاط؛ 
طبيعة ومدى تمويل الدولة والتدابير التي يمكن أو يجب أن تتخذها الدول فيمـا يتصـل  (د)

بالخسائر التي لا يغطيها القائم بالنشاط أو لا تغطيها مصادر التمويل التكميلي؛ 

 _________________

التعويضات عن الأضرار أثناء الخدمة في الأمم المتحدة، ١٩٤٩، تقارير محكمة العدل الدولية، الصفحة ١٧٤.  (١٤)
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مع مراعاة نطاق الموضوع، يجب أو يمكن تغطية مدى الضــرر الـذي يلحـق بالبيئـة في  (ه)
حــد ذاتــه، بمــا يعـــني الضـــرر غـــير المشـــمول بمفـــهوم "الضـــرر" الـــذي يلحــــق بالأشــــخاص 
والممتلكــات، بمــا في ذلــك الملكيــة الفكريــة، والبيئــة، بمــا في ذلــك المنــاظر الطبيعيــة، والـــتراث 

الطبيعي، في إطار السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية وتراث الدولة؛ 
الشكل النهائي للعمل حول هذا الموضوع.  (و)

 
دال - الأفعال الانفرادية للدول 

لقـد أفضـى النقـاش في اللجنـة هـذا العـام إلى إعـادة تحديـد نطـاق الموضـوع. وســتظل  -٣١
اللجنة تدرس الأفعال الانفرادية بالمعنى الحصـري(١٥)، علـى النحـو الـذي درسـت بـه حـتى الآن 
هذا الموضوع. وستشرع بالإضافـة إلى ذلـك في بحـث تصرفـات الـدول الـتي يمكـن أن تحـدث 

آثاراً قانونية مماثلة للأفعال الانفرادية، دف التقدم بتوجيهات أو توصيات عند اللزوم. 
وتحقيقاًَ لهذه الغاية، تـود اللجنـة أن تعـرف رأي الحكومـات بشـأن تصرفـات الـدول  -٣٢
التي يمكن أن تندرج في فئـة التصرفـات الـتي يمكـن، في ظـروف محـددة، أن تنشـئ التزامـات أو 

تحدث آثاراً قانونية بموجب القانون الدولي مماثلة لآثار الأفعال الانفرادية بحصر المعنى. 
وعـدم توافـر المعلومـات حـول ممارسـة الـدول قـد كـان واحـداً مـن العوائـق الرئيســـية  -٣٣
الحائلـة دون التقـدم في دراسـة موضـوع الأفعـــال الانفراديــة. لذلــك تكــرر اللجنــة طلبــها إلى 
الحكومات توفير المعلومات عـن الممارسـة العامـة ذات الصلـة بالأفعـال الانفراديـة والتصرفـات 

الأحادية الطرف للدول، بالمفهوم الذي يهم اللجنة. 
هاء- التحفظات على المعاهدات 

لقد اقترح المقـرر الخـاص، في الفصـل الثـاني مـن تقريـره الثـامن، تعريفـاً للاعتراضـات  -٣٤
على التحفظات لسد ثغرة في اتفاقيتي جنيف لعامي ١٩٦٩ و١٩٩٦ اللتـين لم تتضمنـا تعريفـاً 
مـن هـذا القبيـل. وتحقيقـاً لهـذه الغايـة اسـتند المقـرر الخـاص إلى نيـة الـدول والمنظمـات الدوليــة 
المعترِِضة أن تحدث إعلاناا آثاراً مما ورد النـص عليــه فــي الفقـرة ٤(ب) مـن المـادة ٢٠ وفي 

الفقرة ٣ من المادة ٢١ من اتفاقيتي فيينا. واقترح بناء على ذلك التعريف التالي: 
مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٦-١ تعريف الاعتراضات على التحفظات 

 _________________

اـراً قانونيـة أخـرى  اـن يعـبر عـن عـزم الدولـة أو موافقتـها علـى أن تنتـج التزاماـت أو آث اـ هـو بي الفعل الانفرادي لدولة م (١٥)
بموجب القانون الدولي. 
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يفهم بتعبير "الاعتراض" الإعلان الانفرادي، أياً كان نصه أو تسـميته، الـذي تصـدره دولـة أو 
منظمة دولية، رداً على تحفظ على معاهدة أبدته دولة أخرى أو منظمــة دوليـة أخـرى، والـذي 
بموجبه دف هذه الدولة أو هذه المنظمة إلى منع تطبيق أحكـام المعـاهدة الـتي تناولهـا التحفـظ 
بـين الجهـة الـتي أصـدرت هـذا التحفـظ والدولـة أو المنظمـة الـتي أصـدرت الاعـــتراض، بــالقدر 
الذي ينص عليه التحفظ، أو منع بدء نفاذ المعاهدة في العلاقات بين الجهة التي أبـدت التحفـظ 

وتلك التي أصدرت الاعتراض. 
ورأى بعض أعضاء اللجنة أن التعريف المقترح ضيق أكثر من اللزوم، وهم يرون أنـه  -٣٥
يغفل فئات أخرى من الإعلانات التي تبدي الدول بموجبـها اعتراضـها علـى تحفظـات، سـاعية 
ـــاراً مختلفــة. ورأى أعضــاء آخــرون أن آثــار  في نفـس الوقـت إلى جعـل اعتراضاـا تحـدث آث
الاعتراضـات علـى التحفظـات وفقـاً لاتفـاقيتي فيينـا غـير واضحـة تمامـاً وأنـه مـن الأفضـل عــدم 

الاستناد إلى أحكام هاتين الاتفاقيتين لتعريف الاعتراضات. 
ويهم اللجنة بوجه خـاص أن تتلقـى تعليقـات الحكومـات علـى هـذه المسـألة وتكـون  -٣٦
ممتنة للدول تزويدها بأمثلة ملموسة لاعتراضات لا تتضمن هذا اللفظ (أو مـا يرادفـه) ولكنـها 

تعتبرها مع ذلك اعتراضات حقيقية. 
وفي نفـس السـياق تـود اللجنـة معرفـة وجـهات نظـر الـدول بخصـوص الموقـف الـــذي  -٣٧
اتخذته في عام ١٩٧٧ هيئة التحكيـم الـتي بتـت في النــزاع الفرنسـي - البريطـاني حـول تحديـد 

الجرف القاري لبحر إيرواز، والذي جاء كالآتي: 
"إن معرفة ما إذا كانت الدولة التي يكون رد فعلها على هذا النحو تقـوم بمجـرد التعليـق علـى 
التحفظ أو تعرب عن موقفها في هـذا الصـدد، وهـل هـي ترفـض التحفـظ المعـني فقـط أو كـل 

صلة اتفاقية بالدولة المتحفِّظة في إطار المعاهدة، تتوقف بالتالي على نية الدولة المعنية"(١٦). 
هل إن هذا الموقف يعكس الممارسة العملية؟ 

إذا كان الحال كذلك فهل هناك أمثلة واضحة على ردود فعل من هذا القبيل نـاقدة للتحفـظ 
ولا يمكن مع ذلك وصفها بأا اعتراضات؟ 

وتكون اللجنة ممتنة أيضاً للحكومات للتعليـق علـى مزايـا وعيـوب في التعليـل الدقيـق  -٣٨
للاعتراضات على التحفظات التي تبديها دول أو منظمات دولية أخرى. 

 _________________

التقرير عن قرارات التحكيم الدولية، الد الثامن عشر، الصفحتان ٣٢-٣٣، الفقرة ٣٩.  (١٦)
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وقد أثار مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٣-٥ (توسيع نطاق التحفـظ) مواقـف مختلفـة،  -٣٩
ــــاً  وأحيــل إلى لجنــة الصياغــة. وســتلقى آراء الحكومــات بشــأن هــذا المبــدأ التوجيــهي ترحيب

شديداً(١٧). 
واو - تقاسم الموارد الطبيعية  

ستركز اللجنة في الوقت الحاضر على المياه الجوفية في سياق الموضوع الأوسـع نطاقـاً  -٤٠
لتقاسم الموارد الطبيعية. وترى اللجنة أن مـن الأساسـي تجميـع المعلومـات الأساسـية عـن الميـاه 
الجوفيـة قصـد صياغـة القواعـد المناسـبة في هـــذا اــال. وترحــب اللجنــة وفقــاً لذلــك بتلقــي 
معلومات من الحكومات والمنظمات الدولية حول جوانب المياه الجوفية التي تعـنى ـا. وبمـا أن 
اللجنة لم تتخذ بعد قراراً ائياً بشـأن نطـاق الميـاه الجوفيـة الـذي تغطيـه الدراسـة الحاليـة، فإـا 
تكون ممتنة إذا أمكن تزويدها بمعلومات عن المسائل التالية فيما يتصل بالمياه الجوفيــة الرئيسـية، 
بصرف النظر عما إذا كانت لها صلة أم لا بالمياه السـطحية أو مـا إذا كـانت تمتـد إلى مـا وراء 

الحدود الوطنية: 
المياه الجوفية الرئيسية وأهميتها الاجتماعية والاقتصادية؛  (أ)

الاستخدامات الرئيسية لمياه جوفية محددة وممارسة الدول في إدارا؛  (ب)
مشاكل التلويث والتدابير الوقائية المتخذة؛  (ج)

التشريعات الوطنية، وبشكل خاص تشريعات الدول الاتحادية الناظمة للمياه الجوفيـة  (د)
في شعبها السياسية الفرعية وكذلك معلومات عن كيفية تطبيق هذه التشريعات؛ 

الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقـة بمـوارد الميـاه الجوفيـة بشـكل  (ه)
عام، وبشكل خاص الاتفاقات والترتيبات المنظِّمة للمياه الجوفية كماً وكيفاً. 

 _________________

فيما يلي صيغة مشروع هذا المبدأ التوجيهي:  (١٧)
-٣-٥  توسيع نطاق التحفظ  ٢

تعديل نطاق التحفظ القائم دف توسيع نطاقه تطبق عليـه نفـس القواعـد المنطبقـة علـى إبـداء تحفـظ متـأخر 
[الوارد في المبادئ التوجيهية ٢-٣-١ و٢-٣-٢ و٢-٣-٣]. 



03-5329215

/58/10

الفصل الرابع 
مسؤولية المنظمات الدولية 

ألف- مقدمة 
قـررت اللجنـة في دورـا الثانيـة والخمسـين المعقـودة في عـام ٢٠٠٠ إدراج موضــوع  -٤١
"مسؤولية المنظمات الدولية" في برنـامج عملـها للأجـل الطويـل(١٨). وأحـاطت الجمعيـة العامـة 
ـــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ بقــرار  علمـا في الفقـرة ٨ مـن قرارهـا ١٥٢/٥٥ الم
اللجنة المتعلق ببرنامج عملها الطويل الأجل وبمخططاا المتعلقة بمواضيع جديدة مرفقـة بتقريـر 
اللجنـة لعـام ٢٠٠٠. وطلبـت الجمعيـة العامـــة في الفقــرة ٨ مــن القــرار ٨٢/٥٦ المــؤرخ ١٢ 
ـــأن موضــوع "مســؤولية المنظمــات  كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ أن تبـدأ اللجنـة عملـها بش

الدولية". 
ـــة والخمســين، في جلســتها ٢٧١٧ المعقــودة في ٨  وقـررت اللجنـة، في دورـا الرابع -٤٢
أيار/مــايو ٢٠٠٢، إدراج الموضـوع في برنـامج عملـها. وعينـت السـيد جيورجيـو غايـا مقـرراً 
خاصـاً للموضـوع. وفي الـدورة نفسـها، أنشـأت اللجنـة فريقـاً عـــاملاً بشــأن هــذا الموضــوع، 
وتناول الفريق العامل في تقريره(١٩) بإيجاز نطاق الموضوع، والعلاقة بين المشروع الجديد وبـين 
مشـروع المـواد المتعلقـة "بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـاً"، ومسـائل إســـناد 
الفعل، والمسائل المتعلقة بمسؤولية الدول الأعضاء عن السلوك الذي ينسب إلى منظمـة دوليـة، 
والمسائل المتصلة بمضمون المسؤولية الدولية، وتنفيـذ المسـؤولية وتسـوية المنازعـات. واعتمـدت 

اللجنة في اية دورا الرابعة والخمسين تقرير الفريق العامل(٢٠). 
باء - النظر في الموضوع في الدورة الحالية 

كـــان معروضـــا علـــى اللجنـــة في دورـــا الحاليـــة التقريـــر الأول للمقـــرر الخــــاص  -٤٣
 .(A/CN.4/532)

واســتعرض التقريــر الأول للمقــرر الخــاص عمــل اللجنــة الســابق بشــــأن مســـؤولية  -٤٤
المنظمات الدولية ابتداء بعمل اللجنة بشأن موضوع العلاقـات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة 

 _________________

ـــم ١٠ (A/55/10)، الفصـــل التاســـع-١  ــدورة الخامســة والخمســون، الملحـــق رق ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي الوث (١٨)
الفقرة ٧٢٩. 

المرجع نفسه، الفصل الثامن، جيم، الفقرات ٤٦٥-٤٨٨.  (١٩)
المرجع نفسه، الفصل الثامن، باء، الفقرة ٤٦٤.  (٢٠)
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الـذي أبـرز مسـألة مسـؤولية المنظمـات الدوليـة منـذ عـام ١٩٦٣(٢١). وأشـير إلى هــذه المســألة 
أيضا في أعمال اللجنة بشأن موضوع مسـؤولية الـدول ولكـن تقـرر عندئـذ عـدم معالجـة هـذه 
المسـألة في إطـار الموضـوع قيـد البحـث. وأوضـح التقريـر أنـه علـى الرغـم مـــن تــرك موضــوع 
مسؤولية المنظمات الدولية جانبا فقد ناقشت اللجنة في سياق نظرهـا في الموضـوع المسـمى في 
ايـة الأمـر "مسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـاً" بعـض المسـائل الأكـثر إثـــارة 
للجــدل المتصلــة بموضــوع مســؤولية المنظمــات الدوليــة. ولأعمــال اللجنــة بشــأن موضـــوع 
مسؤولية الدول بالقطع أثرها على دراسة الموضــوع الجديـد ومـن غـير المعقـول أن تتبـع اللجنـة 
جا مختلفاً بشأن المسائل المتعلقة بالمنظمات الدولية الـتي تـوازي المسـائل المتعلقـة بـالدول. ولا 
يعني هذا أن المسائل المتشاة ستفضي بالضرورة إلى حلول متماثلة. فالمقصود فقط هو أنـه إذا 
أفضت الدراسة المتعلقة بمسائل معينة متصلة بالمنظمات الدولية إلى نتائج لا تختلف عــن النتـائج 
التي توصلت إليها اللجنة في تحليلها لمسؤولية الدول، فإنـه ينبغـي أن يحتـذى مـن حيـث الإطـار 

العام ومن حيث الصياغة بنموذج مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول. 
ونــاقش المقــرر الخــاص في التقريــر الأول نطــاق العمــل والمبــادئ العامــــة لمســـؤولية  -٤٥
المنظمات الدولية التي تخص المسائل المطابقة للمسـائل الـتي جـرى النظـر فيـها في الفصـل الأول 
("مبادئ عامة"، المـواد ١ إلى ٣) مـن مشـروع المـواد المتعلقـة بموضـوع "مسـؤولية الـدول عـن 
ـــادة ١ "نطــاق  الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا". واقـترح المقـرر الخـاص ثلاثـة مشـاريع مـواد: الم
ــــواد هـــذا"(٢٢)، والمـــادة ٢ "المصطلحـــات المســـتخدمة"(٢٣)، والمـــادة ٣ "مبـــادئ  مشــروع الم

_________________ عامة"(٢٤). 

حولية ١٩٦٣، الد الثاني، الوثيقة A/CN.4/161 وAdd.1، الفقرة ١٧٢، الصفحة ١٨٤ (من النص الإنكليزي).  (٢١)
تنص المادة ١ على ما يلي:  (٢٢)

نطاق مشروع المواد هذا 
"ينطبـق مشـروع المـواد هـذا علـى مسـألة المســـؤولية الدوليــة للمنظمــات الدوليــة عــن أفعــال غــير 
مشروعة بموجب القـانون الـدولي. كمـا ينطبـق علـى مسـألة المسـؤولية الدوليـة للـدول عـن سـلوك المنظمـات 

الدولية". 
تنص المادة ٢ على ما يلي:  (٢٣)

المصطلحات المستخدمة 
لأغراض مشروع هذه المواد، يشير مصطلح `المنظمة الدولية`، إلى منظمة تضم دولاً بين أعضائـها 

بقدر ممارستها بصفتها الخاصة بعض المهام الحكومية. 
تنص المادة ٣ على ما يلي:  (٢٤)

 

مبادئ عامة 
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ونظرت اللجنة في التقرير الأول للمقرر الخـاص في جلسـاا ٢٧٥١ إلى ٢٧٥٦ وفي  -٤٦
جلستها ٢٧٦٣، المعقودة من ٥ إلى ٩ و١٣ و٢٧ أيار/مايو ٢٠٠٣. 

وأحـالت اللجنـة، في جلسـتها ٢٧٥٦ المعقـودة في ١٣ أيـار/مـــايو ٢٠٠٣ مشــروعي  -٤٧
ـــاً عــاملاً مفتــوح العضويــة للنظــر في مشــروع  المـادتين ١و٣ إلى لجنـة الصياغـة وأنشـأت فريق

المادة ٢. 
ونظــرت اللجنــة في جلســتها ٢٧٦٣ المعقــودة في ٢٧ أيــار/مــايو ٢٠٠٣ في تقريـــر  -٤٨
الفريق العامل بشأن مشروع المادة ٢(٢٥) وأحالت نص المادة بصيغته المعدلـة في الفريـق العـامل 

إلى لجنة الصياغة. 
ونظرت اللجنة في تقرير لجنة الصياغة بشــأن مشـاريع المـواد ١ و٢ و٣ واعتمدـا في  -٤٩

جلستها ٢٧٧٦ المعقودة في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٣ (انظر الفرع ج-١ أدناه). 
واعتمــــدت اللجنــــة في جلســــتها ٢٧٨٤ المعقــــــودة في ٤ آب/أغســـــطس ٢٠٠٣  -٥٠

التعليقات على مشاريع المواد أعلاه (انظر الفرع ج-٢ أدناه). 
ــوز/يوليـه ٢٠٠٣ فريقـا عـاملا  وأنشأت اللجنة في جلستها ٢٦٧٦ المعقودة في ١٦ تم -٥١
مفتوح العضوية لمساعدة المقرر الخاص في إعـداد تقريـره القـادم. وعقـد الفريـق العـامل جلسـة 

واحدة. 
وإذ أخـذت اللجنـة في اعتبارهـا الصلـة الوثيقـة بـين هـذا الموضـوع وعمـــل المنظمــات  -٥٢
الدولية، فقد طلبت من الأمين العام في جلستها ٢٧٨٤ المعقـودة في ٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ 
أن يـوزع علـى أسـاس سـنوي فصـل تقريـر اللجنـة بشـأن هـذا الموضـوع علـى الأمـــم المتحــدة 

ووكالاا المتخصصة وبعض المنظمات الدولية الأخرى طالباً تعليقاا. 
نص مشروع المواد عن مسؤولية المنظمات الدولية التي اعتمدا اللجنة مؤقتاً حتى الآن  جيم -

 _________________

كل فعل غير مشروع دولياً تقوم به منظمة دولية يؤدي إلى مسؤولية دولية تقع على المنظمة الدولية.  -١
ترتكب المنظمة الدولية فعلاً غير مشروع دولياً إذا كان التصرف المتمثل في عمل أو إغفال:  -٢

ينسب إلى المنظمة الدولية بمقتضى القانون الدولي؛  (أ)
ويشكّل خرقاً لالتزام دولي على المنظمة الدولية.  (ب)

تنص المادة ٢ كما اقترحها الفريق العامل على ما يلي:  (٢٥)
لأغراض مشروع المواد هذا، يعني مصطلح "منظمة دولية" منظمة منشأة بموجب معـاهدة أو صـك 
آخر من صكوك القانون الدولي وتملك شخصية قانونية دولية خاصة ـا [منفصلـة عـن شـخصية أعضائـها]. 

وقد تشمل العضوية في المنظمات الدولية، بالإضافة إلى الدول، كيانات أخرى خلاف الدول. 
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١- نص مشروع المواد 
ينشر فيما يلي نص مشروع المواد التي اعتمدا اللجنة مؤقتاً حتى الآن.  -٥٣

مسؤولية المنظمات الدولية 
المادة ١ 

نطاق مشروع المواد هذا 
ينطبـق مشـروع المـواد هـذا علـى المسـؤولية الدوليـة لمنظمـة دوليـة مـــا عــن فعــل غــير  -١

مشروع بموجب القانون الدولي. 
ـــن الفعــل غــير  ينطبـق مشـروع المـواد هـذا أيضـاً علـى المسـؤولية الدوليـة لدولـة مـا ع -٢

المشروع دولياً لمنظمة دولية. 
المادة ٢ 

المصطلحات المستخدمة 
لأغراض مشروع المواد هذا، يعني مصطلح "منظمة دولية" منظمة منشـأة بموجـب معـاهدة أو 
ـــة خاصــة ــا. وقــد تشــمل  صـك آخـر يحكمـه القـانون الـدولي وتملـك شـخصية قانونيـة دولي

العضوية في المنظمات الدولية، بالإضافة إلى الدول، كيانات أخرى. 
المادة ٣ 

مبادئ عامة 
كـل فعـل غـير مشـروع دوليـاً صـادر عـــن منظمــة دوليــة يســتتبع المســؤولية الدوليــة  -١

للمنظمة الدولية. 
ـــل في  ترتكـب المنظمـة الدوليـة فعـلاً غـير مشـروع دوليـاً إذا كـان هنـاك تصـرف يتمث -٢

عمل أو امتناع عن عمل: 
ينسب إلى المنظمة الدولية بموجب القانون الدولي؛  (أ)
ويشكّل خرقاً لالتزام دولي على المنظمة الدولية.  (ب)

 
 

٢- نص مشروع المواد مع التعليقات عليها التي اعتمدا حتى الآن الدورة الخامسة والخمسين للجنة 
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نـورد فيمـا يلـي نـص مشـروع المـواد مـع التعليقـات عليــها الــتي اعتمدــا حــتى الآن  -٥٤
الدورة الخامسة والخمسين للجنة. 

مسؤولية المنظمات الدولية 
المادة ١ 

نطاق مشروع المواد هذا 
ينطبـق مشـروع المـواد هـذا علـى المسـؤولية الدوليـة لمنظمـة دوليـة مـــا عــن فعــل غــير  -١

مشروع بموجب القانون الدولي. 
ـــن الفعــل غــير  ينطبـق مشـروع المـواد هـذا أيضـاً علـى المسـؤولية الدوليـة لدولـة مـا ع -٢

المشروع دولياً لمنظمة دولية.  
التعليق 

المقصود بتعريف نطاق مشروع المـواد، الـوارد في المـادة ١، أن يكـون شـاملاً ودقيقـاً  (١
قدر الإمكان. وفي حين أن المادة ١ تشمل جميع المسائل التي سـتتناولها المـواد التاليـة، فـإن هـذا 
لا يخل بأي حـل يتـم التوصـل إليـه في معالجـة تلـك المسـائل. وبالتـالي فـإن الإشـارة الـواردة في 
الفقرة ٢ إلى المسؤولية الدولية لدولة ما عن الفعل غير المشروع دوليـاً لمنظمـة دوليـة مـا، علـى 

سبيل المثال، لا تعني أن مثل هذه المسؤولية تعتبر قائمة. 
ولأغراض مشروع المواد، يعرف تعبير "المنظمة الدولية" في المـادة ٢. وهـذا التعريـف  (٢

يسهم في تحديد نطاق مشروع المواد.  
ويمكن تأكيد مسؤولية المنظمة الدولية بموجب مختلف النظم القانونيـة. فأمـام المحـاكم  (٣
الوطنية، يرجح أن يحتج الشخص الطبيعي أو الاعتبـاري بمسـؤولية المنظمـة أو تحملـها للتبعـات 
بموجب قانون أو آخر من القوانين الوطنية. والإشارة إلى المسؤولية الدولية، الـواردة في الفقـرة 
١ مـن المـادة ١ وفي نـص مشـروع المـواد كلـه، توضـح أن مشـروع المـــواد إنمــا يــأخذ بمنظــور 
القانون الدولي دون غيره، وهو ينظر فيما إذا كانت المنظمة الدولية تتحمل المسؤولية بموجـب 
ذلك القانون. وبالتالي فإن مشروع المواد لا يشمل قضايا المسؤولية أو تحمل التبعـات بموجـب 
القانون الوطني. وهذا لا يخل بانطباق بعض مبادئ أو قواعد القانون الـدولي عندمـا تثـار أمـام 

المحاكم الوطنية مسألة مسؤولية المنظمة أو تحملها للتبعات.  
ـــؤولية  وتعـنى الفقـرة ١ مـن المـادة ١ بالحـالات الـتي تتحمـل فيـها المنظمـة الدوليـة مس (٤
دولية. والحالة الأكثر تواتراً هي حالــة المنظمـة الـتي ترتكـب فعـلاً غـير مشـروع دوليـاً. بيـد أن 
هناك حالات أخرى قد تنشأ فيـها مسـؤولية المنظمـة الدوليـة. ويمكـن للمـرء أن يتصـور، علـى 
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سـبيل المثـال، وجـود حـالات مماثلـة لتلـك الحـالات المشـار إليـها في الفصـل الرابـع مـــن البــاب 
الأول من المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـاً(٢٦). وبالتـالي يمكـن 
ـــانت أو ســاعدت منظمــة أخــرى أو دولــة مــا في  اعتبـار المنظمـة الدوليـة مسـؤولة إذا هـي أع
ارتكاب فعل غير مشروع دولياً، أو إذا هـي مارسـت التوجيـه والسـيطرة علـى منظمـة أخـرى 
أو دولة ما في ارتكاب هذا الفعل، أو إذا مارســت الإكـراه علـى منظمـة أخـرى أو علـى دولـة 
ما في ارتكاب فعل يشـكل، لـولا ممارسـة هـذا الإكـراه، فعـلاً غـير مشـروع دوليـاً. وثمـة حالـة 
أخرى يمكن فيها اعتبار المنظمة الدولية مسؤولة عن فعـل غـير مشـروع ارتكبتـه منظمـة دوليـة 

أخرى تكون المنظمة الأولى عضواً فيها.  
وتعـني الإشـارة الـواردة في الفقـرة ١ إلى الأفعـال الـــتي تعتــبر غــير مشــروعة بموجــب  (٥
القانون الدولي أن مشروع المواد لا ينظر في مسألة المسـؤولية عـن النتـائج الضـارة الناجمـة عـن 
أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي. ولمـا كـانت اللجنـــة قــد اختــارت أن تفصــل، فيمــا يتعلــق 
بـالدول، بـين مسـألة تحمـل تبعـات الأفعـال غـير المحظـورة ومسـألة المسـؤولية الدوليـة فـإن هــذا 
يسـتتبع أن تختـار ذلـك أيضـاً فيمـا يتعلـق بالمنظمـات الدوليـة. وبالتـالي فـإن المســـؤولية الدوليــة 
ترتبـط، كمـا في حالـة الـدول، بخـرق لالـتزام بموجـب القـانون الـدولي. ولذلـك فـإن المســؤولية 
الدوليـة لا يمكـن أن تنشـأ عـن نشـاط لا يحظـره القـانون الـــدولي إلا إذا حــدث خــرق لالــتزام 
بموجب القانون الــدولي فيمـا يتعلـق بذلـك النشـاط، وهـو مـا يحـدث مثـلاً إذا لم تمتثـل المنظمـة 

الدولية لالتزام باتخاذ تدابير وقائية فيما يتصل بالنشاط غير المحظور.  
وتدرج الفقرة ٢ ضمن نطاق مشروع المواد هـذا بعـض المسـائل الـتي أثـيرت، ولكنـه  (٦
لم يتم تناولها، في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً. ووفقاً للمـادة 

٥٧ من تلك المواد:  
"لا تخـل [هـذه المـواد] بـأي مسـألة تتعلـق بمسـؤولية منظمـة دوليـة أو مسـؤولية أي دولـة عـــن 

تصرف منظمة دولية بموجب القانون الدولي"(٢٧). 
والمسألة الرئيســية الـتي لم يتـم تناولهـا في المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول والـتي سـيتم تناولهـا في 
مشروع المواد هذا هي مسألة مسؤولية الدولة الـتي تكـون عضـواً في منظمـة دوليـة عـن الفعـل 

غير المشروع الذي ترتكبه تلك المنظمة. 

 _________________

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/56/10)، الصفحات ١٥٠-١٦٩.  (٢٦)
المرجع نفسه، الصفحة ٣٦٠.  (٢٧)
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ولا تشير صيغة الفصل الرابع من الباب الأول من المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول عـن  (٧
الأفعـال غـير المشـروعة دوليـاً إلا إلى الحـالات الـتي تقـوم فيـها دولـة مـا بإعانـة دولـة أخــرى أو 
مساعدا أو توجيهها أو ممارسة السيطرة أو الإكراه عليهـا(٢٨). وإذا لم تعتبر مسـألة التصـرف 
المماثل من قبل دولة ما فيما يتعلق بمنظمة دولية مسألة مشمولة، من باب القياس علـى الأقـل، 
بالمواد المتعلقة بمسـؤولية الـدول، فـإن مشـروع المـواد هـذا يمكـن أن يسـد الفجـوة الناشـئة عـن 

ذلك. 
ولا تشمل الفقرة ٢ المسائل المتعلقة بإسناد التصرف إلى الدولة، سـواء كـانت الحالـة  (٨
تشتمل على منظمة دولية أم لا. فـالفصل الثـاني مـن البـاب الأول مـن المـواد المتعلقـة بمسـؤولية 
ـــاول، وإن يكــن بصــورة ضمنيــة، مســألة إســناد  الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـاً تتن
التصـرف إلى الدولـة عندمـا تتصـرف المنظمـة الدوليـــة أو أحــد أجــهزا كجــهاز مــن أجــهزة 
الدولة، بصورة عامة أو في ظروف معينة فقط. وتشير المادة ٤ إلى "القـانون الداخلـي للدولـة" 
ـــانون الداخلــي، ضمــن  بوصفـه المعيـار الرئيسـي لتحديـد أجـهزة الدولـة، ونـادراً مـا يـدرج الق
أجهزة الدولة، المنظمة الدولية أو أي جهاز من أجهزا. إلا أن المادة ٤ لا تعتبر مركز الجـهاز 
بموجب القانون الداخلي اشتراطاً ضرورياً(٢٩). وبالتـالي يمكـن اعتبـار المنظمـة أو أحـد أجهزـا 
جهازاً من أجهزة الدولة بموجب المـادة ٤ أيضـاً عندمـا تتصـرف المنظمـة أو أجـهزا كأجـهزة 
تابعة للدولة بحكم الأمر الواقـع. كمـا أن المنظمـة الدوليـة يمكـن أن تكـون أيضـاً، في الظـروف 
المنصوص عليها في المادة ٥، "شـخصاً أو كيانـاً لا يشـكل جـهازاً مـن أجـهزة الدولـة بمقتضـى 
المــادة ٤ ولكــن قــانون تلــك الدولــة يخولــه صلاحيــة ممارســة بعــض اختصاصــــات الســـلطة 
الحكومية"(٣٠). ثم تنظر المادة ٦ في الحالة التي يوضع فيها الجهاز "تحت تصرف الدولة من قبـل 
دولة أخرى"(٣١). وثمة احتمال مماثل قد يعتبر أو لا يعتبر مشـمولاً ضمنيـاً بالمـادة ٦ ويمكـن أن 
ينشـأ إذا مـا وضعـت المنظمـة الدوليـة جـهازاً مـن أجـهزا تحـت تصـرف دولـــة مــا. ويلاحــظ 
ـــى المــادة ٦ أن هــذا الاحتمــال يثــير "أســئلة صعبــة بشــأن العلاقــات بــين الــدول  التعليـق عل
والمنظمــات الدوليــة، وهــي أســئلة تقــع خــارج نطــاق مســؤولية الــدول"(٣٢). ولا يشـــار إلى 
المنظمـات الدوليـة في التعليـق علـى المـادتين ٤ و٥. وفي حـين يبـدو أن جميـــع المســائل المتعلقــة 

 _________________

المرجع نفسه، الصفحات ١٥٠-١٦٩.  (٢٨)
المرجع نفسه، الصفحة ٨٤.  (٢٩)
المرجع نفسه، الصفحة ٩٢.  (٣٠)
المرجع نفسه، الصفحة ٩٥.  (٣١)

المرجع نفسه، الفقرة (٩) من التعليق على المادة ٦، الصفحة ٩٨.  (٣٢)
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بإسناد التصرف إلى الدول تندرج، مـع ذلـك، ضمـن نطـاق مسـؤولية الـدول عـن أفعالهـا غـير 
المشـروعة دوليـاً وبالتـالي لا ينبغـي النظـر فيـها مجـدداً، فـإن مـن الممكـــن زيــادة توضيــح بعــض 
جوانب مسألة إسناد التصرف إمـا إلى الدولـة أو إلى المنظمـة الدوليـة وذلـك في سـياق مناقشـة 

مسألة إسناد التصرف إلى المنظمات الدولية.  
وسيتناول مشروع المواد هذا المسألة المناظرة المتمثلة في الدولة أو جهاز الدولـة الـذي  (٩
يتصرف كجهاز من أجهزة المنظمة الدولية. وهذه المسـألة تتعلـق بإسـناد التصـرف إلى منظمـة 

دولية وبالتالي فإا مشمولة بالفقرة ١ من المادة ١(٣٣). 
المادة ٢ 

المصطلحات المستخدمة 
لأغراض مشروع المواد هذا، يعني مصطلح "منظمة دولية" منظمة منشـأة بموجـب معـاهدة أو 
ـــة خاصــة ــا. وقــد تشــمل  صـك آخـر يحكمـه القـانون الـدولي وتملـك شـخصية قانونيـة دولي

العضوية في المنظمات الدولية، بالإضافة إلى الدول، كيانات أخرى.  
التعليق 

يعتبر تعريف "المنظمـة الدوليـة" الـوارد في المـادة ٢ مناسـباً لأغـراض موضـوع المـادة،  (١
ولا يقصد منه أن يكون بمثابة تعريف عـام. فـهو يبـين بعـض الخصـائص المشـتركة للمنظمـات 
ــد  الدوليـة الـتي يعتـبر أن المبـادئ والقواعـد التاليـة المتعلقـة بالمنظمـات الدوليـة تنطبـق عليـها. وق

تكون الخصائص نفسها صالحة لأغراض أخرى غير المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية.  
إن كون منظمة دولية ما لا تتسم بواحدة أو أكـثر مـن الخصـائص المبينـة في المـادة ٢  (٢
ومن ثم لا تندرج ضمن التعريف المحدد لأغراض مشروع المواد هذا لا يعـني أن بعـض المبـادئ 

والقواعد المدرجة في المواد التالية لا تنطبق أيضاً على تلك المنظمة.  
وبـدءاً باتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات الصـادرة في ٢٣ أيـار/مــايو ١٩٦٩(٣٤)، تم في  (٣
عـدة اتفاقيـات تدوينيـة تعريـــف مصطلــح "المنظمــة الدوليــة" تعريفــاً دقيقــاً واضحــاً بوصفــها 

 _________________

لم تتخذ اللجنة بعد موقفاً بشأن ما إذا كان المشروع ينطبق على انتهاك ما يسمى أحياناً "القانون الداخلي للمنظماـت  (٣٣)
اـ مفـهوم  اـ بعـد وبالنسبـة للمشـكلات الـتي قـد يثيره تـزم أن تتخـذ مقـرراً ـذا الشأـن فيم الدولية"، ومدى انطباقـه، وتع

"القانون الداخلي للمنظمات الدولية"، انظر الفقرة (١٠) من التعليق على المادة ٣ فيما بعد. 
ـــة  يـزي). ويـرد الحكـم ذو الصل اـهدات، الـد ١١٥٥، الصفحـة ٣٣١ (مـن النـص الإنكل الأمـم المتحـدة، مجموعـة المع (٣٤)

بالموضوع في المادة ٢(١)`١`. 
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"منظمات حكومية دولية "(٣٥) وفي كل حالة من الحالات، أدرج التعريـف لأغـراض الاتفاقيـة 
ذات الصلـة فقـط وليـس لكـل الأغـراض. وقـد أدرجـت في نصـــوص بعــض هــذه الاتفاقيــات 
التدوينيـة بعـض العنـــاصر الإضافيــة للتعريــف. فاتفاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهدات بــين الــدول 
والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية، المؤرخة في ٢١ آذار/مـارس ١٩٨٦، علـى سـبيل 
المثال، لا تنطبق إلا على تلك المنظمات الحكومية الدولية التي لها صلاحية عقـد المعـاهدات(٣٦) 
ولا يلزم إدراج أي عنصر إضـافي في حالـة المسـؤولية الدوليـة، عـدا عـن وجـود الـتزام بموجـب 
القانون الدولي. إلا أنه من المفضل اعتماد تعريف مختلف وذلك لعدة أسـباب. فمـن المشـكوك 
ـــة كمنظمــة حكوميــة دوليــة يوفــر الكثــير مــن  فيـه، أولاً، مـا إذا كـان تعريـف المنظمـة الدولي
المعلومات؛ بل إنه ليس من الواضح ما إذا كان مصطلح "المنظمة الحكوميـة الدوليـة" يشـير إلى 
ــة  الصـك التأسيسـي أو إلى العضويـة الفعليـة. ثانيـاً، إن تعبـير "الحكومـي الـدولي" يعتـبر علـى أي
حال غير مناسب إلى حد ما لأن عدة منظمات دولية هامة قـد أُنشـئت مـن قبـل أجـهزة تابعـة 
للـدول مـن غـير الحكومـات أو مـن قبـل تلـك الأجـهزة بالاشـتراك مـــع الحكومــات، كمــا أن 
الدول لا تكون ممثلة دائماً بحكومات ضمن المنظمات. ثالثاً، هناك عدد مـتزايد مـن المنظمـات 
الدولية التي تشتمل عضويتها على كيانات أخرى غير الدول، بالإضافة إلى الـدول؛ ويبـدو أن 
مصطلح "المنظمة الحكومية الدولية" يستبعد تلك المنظمات، رغم أنه من الصعب، فيمـا يتعلـق 
بالمسؤولية الدولية، تبين الأسباب الـتي تسـتدعي التوصـل إلى حلـول تختلـف عـن تلـك الحلـول 

المنطبقة على المنظمات التي تقتصر عضويتها على الدول دون غيرها. 
 
 
 

 _________________

اـ مـع المنظماـت  اـرس ١٩٧٥ بشأـن تمثيـل الـدول في علاقا اـ المؤرخـة ١٤ آذار/م انظر المادة ١(١)`١` من اتفاقية فيين (٣٥)
اـ المؤرخـة ٢٣ آب/أغســـطس ١٩٧٨  اـدة ٢(١)(أ) مـن اتفاقيـة فيين اـلمي (A/CONF.67/16)، والم الدوليـة ذات الطاـبع الع
بشأن خلافة الدول في المعاهدات (الأمم المتحدة) مجموعة المعاهدات، الد ١٩٤٦، الصفحة ٣)، والمادة  ٢(١)`١` 
اـرس  اـهدات بـين الـدول والمنظماـت الدوليـة أو بـين المنظماـت الدوليـة، المؤرخـة ٢١ آذار/م من اتفاقية فيينا لقانون المع

 .(A/CONF.129/15) ١٩٨٦
انظر المادة ٦ من الاتفاقية (في المرجع السابق). وكما لاحظـت اللجنـة، فيمـا يتعلـق بمشـاريع المـواد المنـاظرة،  (٣٦)

فإنه: 
"إما أن تكون للمنظمة الدولية صلاحية عقـد معـاهدة واحـدة علـى الأقـل، وفي هـذه الحالـة تكـون 
القواعـد الـواردة في مشـاريع المـواد منطبقـة عليـها، أو لا تكـون لهـا، رغـم اسمـها، هـذه الصلاحيـة، وفي هــذه 
الحالـة لا يكـون هنـاك مـا يدعـو إلى النـص صراحـة علـى أن مشـاريع المـواد لا تنطبـق عليـها". (حوليـــة لجنــة 

القانون الدولي، ١٩٨١، الد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ١٢٤ من النص الإنكليزي). 
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إن معظم المنظمات الدولية قد أنشئت بموجب معاهدات. وبالتالي فـإن إدراج إشـارة  (٤
في التعريف إلى المعاهدات بوصفها الصكوك التأسيسية إنمـا يعكـس الممارسـة السـائدة. إلا أنـه 
تتم أحياناً إقامة أشكال من التعاون الدولي بـدون وجـود معـاهدة. وفي بعـض الحـالات، كمــا 
في حالة الس النوردي على سبيل المثال، تم إبرام معاهـدة فــي وقــت لاحـق(٣٧) وفي حـالات 
أخرى، ورغم إمكانية وجود اتفاق ضمني، فإن الدول الأعضاء تصـر علـى أنـه لم تكـن هنـاك 
معاهدة ذا الغرض، كما حدث مثلاً فيما يتعلق بمنظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا(٣٨) ولكـي 
يشمل مشروع المواد المنظمـات الـتي تنشـئها الـدول علـى المسـرح الـدولي دون إبـرام معـاهدة، 
تشـير المـادة ٢، كبديـل للمعـاهدات، إلى أي "صـك آخـر يحكمـه القـانون الـدولي". والمقصــود 
ذه الصيغة أن تشمل الصكوك مثل القرارات التي تعتمدها الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة، أو 
قـرار يعتمـده مؤتمـر للـدول. ومـن الأمثلـة علـى المنظمـات الدوليـة الـتي أنشـئت ـذه الطريقــة، 
ومعهد البلدان الأمريكية للجغرافيا والتاريخ(٣٩)، ومنظمة البلدان المصدرة للنفـط (أوبـك)(٤٠)، 

ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا(٤١). 
وليس المقصود بالإشارة إلى "معاهدة أو صك آخر يحكمـه القـانون الـدولي" اسـتبعاد  (٥
إمكانية اعتبار الكيانات الأخرى غير الدول أعضاء في منظمة دولية. وهذا لا يثير أيـة مشـكلة 
فيما يتعلق بالمنظمات الدوليــة الـتي يمكـن أن تكـون، مـا دامـت لهـا صلاحيـة إبـرام المعـاهدات، 
طرفاً في معاهدة تأسيسية. ويرجح أن تكون الحالة مختلفة فيما يتعلـق بالكيانـات الأخـرى غـير 
الدول والمنظمات الدولية. إلا أنه حتى ولـو لم تكـن للكيـان الآخـر غـير الدولـة صلاحيـة إبـرام 
المعاهدات، أو إذا لم يكن بمقدور هذا الكيان أن يشارك في اعتماد الصك التأسيسي، فإن مـن 

الممكن قبوله كعضو في المنظمة المنشأة على هذا النحو. 

 _________________

اـق عقـد في ٣ شبـاط/فـبراير  اـرس ١٩٦٢ بصيغتـه المعدلـة بموجـب اتف يرد نص معاهدة التعاون المعقودة في ٢٣ آذار/م (٣٧)
 A.J. Peaslee (ed.), International Governmental Organizations, 3rd ed., Part I (The Hague: Nijhoff,١٩٧١، في

 .1974), pp. 1135-1143

اـم ١٩٩٥، قـراراً يقضـي باعتمــاد اســم  اـ، في دورتـه المعقـودة في بودابسـت في ع اـون في أوروب اتخـذ مؤتمـر الأمـن والتع (٣٨)
 .ILM, vol. 34, 1995, p. 773 المنظمة.انظر

A.J. Peaslee (ed.), supra, note 37, Part III and Part IV (The Hague/Boston/London: Nijhoff, 1979), pp. 389-انظر (٣٩)
 .403

P.J.G. Kapteyn, P.H. Lauwaars, P.H. Kooijmans, H.G. Schermers and M. van Leeuwen Boomkamp, Interna-انظر (٤٠)
 .tional Organization and Integration (The Hague: Nijhoff, 1984), II.K.3.2.a

انظر الحاشية ٣٨.  (٤١)
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ولا يشمل التعريف الوارد في المادة ٢ المنظمات التي تنشـأ بموجـب صكـوك تحكمـها  (٦
القوانين الوطنية ما لم تعتمد وتدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق معاهدة أو صك آخـر يحكمـه 
القانون الدولي(٤٢) وبالتالي فإن التعريف لا يشمل منظمات مثل الاتحاد العالمي لحفـظ الطبيعـة، 
بالرغم من أن العضوية في هذا الاتحاد تضم مـا يزيـد عـن ٧٠ دولـة(٤٣) أو معـهد العـالم العـربي 

الذي أنشأته عشرون دولة كمؤسسة بموجب القانون الفرنسي(٤٤). 
ـــة  كمـا أن المـادة ٢ تقتضـي أيضـاً أن تكـون للمنظمـة الدوليـة "شـخصية قانونيـة دولي (٧
خاصـة ـا". واكتسـاب الشـخصية القانونيـة بموجـب القـانون الـدولي لا يعتمـد علـى تضمـــين 
صك التأسيس حكماً مثل حكم المادة ١٠٤ من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على ما يلي: 

"تتمتـع المنظمـة، في إقليـم كـل عضـو مـن أعضائــها، بالأهليــة القانونيــة الــتي تتطلبــها ممارســة 
وظائفها وتحقيق مقاصدها". 

والغرض من هذا النوع من الأحكام التي يتضمنها صك التأسـيس هـو أن يفـرض علـى الـدول 
الأعضاء التزام بـالاعتراف بالشـخصية القانونيـة للمنظمـة بموجـب قوانينـها الداخليـة. ويفـرض 

التزام مماثل على الدولة المضيفة عندما يدرج نص مماثل في اتفاق المقر(٤٥).  
إن اكتساب المنظمة الدولية للشخصية القانونية بموجب القـانون الـدولي يقيـم بطـرق  (٨
مختلفة. إذ يذهب أحد الآراء إلى أن مجرد وجود التزام على منظمة ما بموجـب القـانون الـدولي 
يعني ضمناً أن للمنظمة شـخصية قانونيـة. ووفقـاً لـرأي آخـر، يلـزم توفُّـر عنـاصر إضافيـة. وفي 
حين أن محكمة العدل الدولية لم تحدد أية شروط مسبقة معينة، فإن أحكامها بشـأن المسـؤولية 
القانونية للمنظمات الدولية لا تحـدد، فيمـا يبـدو، اشـتراطات صارمـة لهـذا الغـرض. فقـد رأت 
المحكمة، في فتواها التي صدرت بشأن تفسير الاتفـاق المعقـود في ٢٥ آذار/مـارس ١٩٥١ بـين 

منظمة الصحة العالمية ومصر، أن: 

 _________________

كما في حالة الس النوردي، انظر الحاشية ٣٧ أعلاه.  (٤٢)
 .http://www.incn.org انظر (٤٣)

 Annuaire Français.يمكن الاطلاع على وصف لمركز هذه المنظمة في رد لوزير خارجية فرنسا على استجواب برلماني (٤٤)
 .de Droit International, vol. 37, 1991, pp. 1024-1025

وهكذا فإن محكمة النقض الإيطالية قد خلصت، في حكمها رقم ١٤٩ الصادر في ١٨ آذار/مارس ١٩٩٩، في قضيـة  (٤٥)
المعهد الجامعي الأوروبي ضد بييته Istituto Universitario Europeo v. Piette, Giustizia civile المنشـور في مجلـة القضاـء 
ــتزام  ــى الال اـق دولي ينــص عل المـدني الـد ٤٩ (١٩٩٩)، الصفحاـت ١٣٠٩-١٣١٣، إلى أن "وجـود حكـم في اتف
اـن أن هـذه المنظمـة تكتســب  اـ يعني اـنون إنم اـ وتنفيـذ هـذا الحكـم بموجـب الق اـلاعتراف بالشـخصية القانونيـة لمنظمـة م ب

الشخصية القانونية بمقتضى القانون المحلي للدول المتعاقدة". 
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"المنظمات الدولية هي من أشخاص القـانون الـدولي، وهـي ـذه الصفـة ملزمـة بـأي واجبـات 
تفرض عليها بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب دساتيرها أو الاتفاقات الدوليـة 

التي تكون أطرافاً فيها"(٤٦). 
وقـد لاحظـــت المحكمــة، في فتواهــا بشــأن مشــروعية اســتخدام الدولــة للأســلحة النوويــة في 

النـزاعات المسلحة، أنه: 
"لا حاجة لأن توضح المحكمة بأن المنظمات الدوليـة هـي مـن أشـخاص القـانون الـدولي الذيـن 

ليس لهم، بخلاف الدول، اختصاص عام"(٤٧). 
وفي حين أنه يمكن القول إن محكمة العـدل الدوليـة، عندمـا صرحـت بكـلا هذيـن التصريحـين، 
كانت تقصد منظمة دوليــة مـن نـوع منظمـة الصحـة العالميـة، فـإن صيغـة مـا صرحـت بـه هـي 
صيغة عامة تماماً، ويبدو أن المحكمة تنظر نظرة متحررة إلى مسألة اكتسـاب المنظمـات الدوليـة 

للشخصية القانونية بموجب القانون الدولي. 
ويبـدو أن المحكمـة تحبـذ، في المقطعـين المقتبسـين في الفقـرة السـابقة، وعلـى نحـو أكــثر  (٩
صراحة في فتواها بشأن التعويضات عن الأضرار المتكبـدة في خدمـة الأمـم المتحـدة(٤٨)، الـرأي 
الذي يعتبر أنه عندما تكون لمنظمة ما شـخصية قانونيـة، فـإن هـذه الشـخصية تكـون شـخصية 
ـــة المتضــررة قــد  "موضوعيـة". وبالتـالي فلـن يكـون مـن الضـروري تقصـي مـا إذا كـانت الدول
اعـترفت بالشـخصية القانونيـة للمنظمـة قبـل النظـر فيمـا إذا كـان مـن الممكـــن اعتبــار المنظمــة 
مسؤولة دولياً وفقاً لمشروع المواد هذا. ومن جهة أخرى، فإن المنظمة التي "لا توجـد إلا علـى 

الورق" لا يمكن أن تعتبر منظمة ذات شخصية قانونية "موضوعية" بموجب القانون الدولي. 
إن الشخصية القانونية لمنظمة ما والتي تترتب عليـها المسـؤولية الدوليـة لتلـك المنظمـة  (١٠
ينبغـي أن تكـون "ممـيزة عـن الشـــخصية القانونيــة للــدول الأعضــاء فيــها"(٤٩). وهــذا العنصــر 
ينعكس في الاشتراط الوارد في المادة ٢ والذي يقضي بأن الشخصية القانونية ينبغي أن تكـون 

 _________________

 .I.C.J. Reports, 1980, p. 73 at pp. 89-90, para. 37 (٤٦)
 .I.C.J. Reports, 1996, p. 66 at p. 78, para. 25 (٤٧)

 .I.C.J. Reports, 1949, p. 185 (٤٨)
اـهدات  استخدم هذه الصيغة ج. ج. فيتموريس في تعريف مصطلح "المنظمة الدولية" الذي اقترحه في سياق قانون المع (٤٩)
اـنون الـدولي في  اـ استـخدمها معـهد الق اـني، الصفحـة ١٠٨)، كم (انظر حولية لجنة القانون الـدولي، ١٩٥٦، الـد الث
اـء  قراره الذي اعتمد في لشبونة في عام ١٩٩٥ بشأن "النتائج القانونية المترتبة على الـدول الأعضاـء مـن جـراء عـدم وف
  Annuaire de l’Institut de Droit International, vol. 66-II (1996), p."المنظمات الدولية بالتزامها تجاه الأطراف الثالثة
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شخصية "خاصة" بالمنظمة وهو تعبير تراه اللجنة مرادفاً لتعبـير "ممـيزة عـن الشـخصية القانونيـة 
للدول الأعضاء فيها". أما وجود شـخصية قانونيـة ممـيزة للمنظمـة فـلا يسـتبعد إمكانيـة إسـناد 

تصرف معين إلى كل من المنظمة وعضو أو أكثر من أعضائها أو لكل أعضائها. 
والمقصود بالجملة الثانية من المادة ٢ هو، في المقام الأول، التشديد على الـدور الـذي  (١١
تؤديـه الـدول في الممارسـة العمليـة فيمـا يتعلـق بجميـع المنظمـات الدوليـة الـتي يتناولهـا مشـــروع 
المواد. وقد أعربت محكمة العدل الدولية عن هذا الدور الرئيسـي، وإن يكـن بصـورة عرضيـة، 
في فتواها بشأن مشروعية استخدام الدولة للأسلحة النـووية في النــزاعات المسـلحة، وذلـك في 

سياق الجملة التالية: 
"إن المنظمات الدولية تخضع ل `مبدأ التخصص`، أي أا تحصـل مـن الـدول الـتي تنشـئها علـى 
سـلطات تتوقـف حدودهـا علـى المصـالح المشـتركة الـتي تكلفـها تلـك الـــدول بمهمــة النــهوض 

ا"(٥٠). 
وهناك العديد من المنظمــات الدوليـة الـتي تقتصـر العضويـة فيـها علـى الـدول دون غيرهـا. وفي 
المنظمات الأخرى ذات العضوية المختلفة، يكـون وجـود الـدول ضمـن الأعضـاء أمـراً أساسـياً 
لكـي تـدرج المنظمـة في نطـاق مشـروع المـواد(٥١). والمقصـود باسـتخدام عبـــارة "بالإضافــة إلى 

الدول" هو التعبير عن هذا الاشتراط. 
وقد يتخذ وجود الدول كأعضاء شكل المشاركة، كأعضاء، من قبــل فـرادى أجـهزة  (١٢
الدولـة أو وكالاـا. ومـن الأمثلـة علـى ذلـك أن اتحـاد إذاعـــات الــدول العربيــة الــذي أنشــئ 

بموجب معاهدة يسمي "هيئات الإذاعة" كأعضاء كاملي العضوية فيه(٥٢). 
وتدل الإشارة الواردة في الجملة الثانية من المادة ٢ إلى الكيانات الأخرى غير الـدول  (١٣
- مثل المنظمات الدولية(٥٣)، أو الأقاليم(٥٤)، أو الكيانــات الخاصـة(٥٥) - كأعضـاء إضـافيين في 

 _________________

انظر الحاشية ٤٧، الصفحة ٧٨، الفقرة ٢٥.  (٥٠)
أـلف عضويتـها إلا مـن منظماـت دوليـة.  وهكذا فإن التعريف الوارد في المادة ٢ لا يشـمل المنظماـت الدوليـة الـتي لا تت (٥١)
ومن أمثلة ذلك النوع من التنظيم معهد فيينا المشترك الذي أنشئ على أساس اتفاق بـين خمـس منظماـت دوليـة. انظـر 

 .http://www.jvi.org

 A.J. Peaslee, supra, note 37,انظر المادة ٤ من اتفاقية اتحاد إذاعات الدول العربيـة. ويرد النص في الحاشية ٣٧ أعلاه (٥٢)
 .Nijhoff, 1976, p. 24 ff Part V, The Hague/Boston/London:

ومن الأمثلة على ذلك أن الجماعة الأوروبية قد أصبحت عضواً في منظمة الأغذية والزراعة التي تم تعديل دستورها في  (٥٣)
عام ١٩٩١ من أجل إجازة قبول منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية. ويرد النص المعـدل لدستـور منظمـة الأغذيـة 
 P.J.G. Kapteyn, R.H. Lauwaars, P.H. Kooijmans, H.G. Schermers and M. van Leeuwen Boomkamp والزراعة في
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المنظمة على وجود اتجاه هام في الممارسة العمليـة حيـث تـترع العضويـة في المنظمـات الدوليـة، 
على نحو متزايد، لأن تكـون عضويـة مختلطـة مـن أجـل جعـل التعـاون أكـثر فعاليـة في مجـالات 

معينة. 
ومن الواضح أن مسألة المسؤولية الدولية للدول كأعضاء لا تثـور إلا بالنسـبة للـدول  (١٤
الأعضـاء في منظمـة دوليـة. ولـن تنظـر مشـــاريع المــواد إلا في هــذه المســألة، وكذلــك مســألة 
المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية كأعضاء في منظمات أخرى ولن تدرس مسألة الكيانـات 
ـــة إلا بقــدر مــا قــد تؤثــر علــى المســؤولية الدوليــة للــدول  الأخـرى كأعضـاء في منظمـة دولي

وللمنظمات الدولية. 
المادة ٣ 

مبادئ عامة 
كـل فعـل غـير مشـروع دوليـاً صـادر عـــن منظمــة دوليــة يســتتبع المســؤولية الدوليــة  -١

للمنظمة الدولية. 
ـــل في  ترتكـب المنظمـة الدوليـة فعـلاً غـير مشـروع دوليـاً إذا كـان هنـاك تصـرف يتمث -٢

عمل أو امتناع عن عمل:  
يسند إلى المنظمة الدولية بموجب القانون الدولي؛  (أ)
ويشكل خرقاً لالتزام دولي على المنظمة الدولية.  (ب)

التعليق 
للمادة ٣ طابع تمهيدي. فهي تنـص علـى مبـادئ عامـة تنطبـق علـى الحـالات الأكـثر  (١
تواتراً التي تنشأ ضمن نطـاق مشـروع المـواد علـى النحـو المعـرف في المـادتين ١ و٢: أي تلـك 

 _________________

 Nijhoff, 1997, Supplement to volumes I.A-I.B, The Hague/Boston/London:ــلاه ــة ٤٠ أعـ supra ,(.eds)، الحاشيـ

 .suppl. I.B.1.3.a

اـدة ٣(د)(ه) مـن دسـتور المنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة تسـمح لكيانـات أخـرى غـــير  ومـن الأمثلـة علـى ذلـك أن الم (٥٤)
 suppl. ،أـن تصبـح أعضاـء في المنظمـة. المرجـع نفسـه اـليم" ب اـليم" أو "مجموعاـت الأق الـدول، ويشاـر إليـها باسـم "الأق

 .I.B.1.7.a

ومن الأمثلة على ذلك المنظمة العالمية للسياحة التي تشتمل عضويتها علـى الـدول كأعضاـء "كاـملي العضويـة"، وعلـى  (٥٥)
ــة"  ــير الحكومي ــها وغ ــة من ــة، الحكومي ــات الدولي اـليم" كأعضاـء "مشاـرِكين"، وعلــى "الهيئ اـليم أو مجموعاـت الأق "الأق
 P.J.G. Kapteyn, R.H. Lauwaars, P.H. Kooijmans, H.G. Schermers and M. van Leeuwenكأعضاء "منتسبين". انظر

 .vol. I.B, The Hague/Boston/London: Nijhoff, 1982, I.B.2.3.a ،الحاشية ٤٠ أعلاه ،Boomkamp (eds.)
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الحالات التي تعتبر فيها المنظمة الدولية مسؤولة دولياً عما تقوم به هي من أفعال غير مشـروعة 
ـــة في المــادة ٣ بوجــود حــالات يمكــن فيــها إثبــات  دوليـاً. ولا يخـل النـص علـى المبـادئ العام
المسـؤولية الدوليـة للمنظمـة عـن تصـرف دولـة مـا أو تصـرف منظمـة أخـرى. ومــن الواضــح، 
عـلاوة علـى ذلـك، أن المبـادئ العامـة لا تنطبـق علـى القضايـا المتعلقـة بمسـؤولية الـدول المشــار 

إليها في الفقرة ٢ من المادة ١. 
وقد صيغت المبادئ العامة، كمـا تـرد في المـادة ٣، علـى غـرار تلـك المبـادئ المنطبقـة  (٢
على الدول وفقاً للمادتين ١ و٢ من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعـال غـير المشـروعة 
دولياً(٥٦). وليس هناك، فيما يبدو، ما يستدعي النص على هذه المبـادئ بطريقـة أخـرى. ومـن 
ــــه عــن عمليــات حفــظ  الجديـر بـالذكر أن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة قـد أشـار، في تقريـر ل

السلم، إلى:  
"مبدأ مسؤولية الدول - الذي يحظى انطباقـه علـى المنظمـات الدوليـة بقبـول واسـع النطـاق - 
ـــا يعــزى إلى الدولــة (أو المنظمــة)  وهـو يقضـي بـأن الضـرر الناشـئ عـن خـرق لالـتزام دولي م

يستتبع المسؤولية الدولية للدولة (أو المنظمة) [...]"(٥٧). 
وإن ترتيب وصيغة الفقرتين الواردتين في المادة ٣ مطابقان لترتيب وصيغة المـادتين ١  (٣
و٢ من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، باستثناء استبدال كلمـة 
"الدولـة" بتعبـير "المنظمـة الدوليـة". وبـالنظر إلى أن هذيـن المبدأيـن مترابطـان ترابطـاً وثيقــاً وأن 
الأول منهما ينص على النتائج المترتبة على الثـاني، فيبـدو مـن المفضـل إدراجـهما معـاً في مـادة 

واحدة. 
وكما في حالة الدول، فإن إسناد التصرف إلى منظمة دولية هو عنصر مــن العنصريـن  (٤
الأساسيين اللذين يلزم توفرهما لإثبات حدوث فعل غير مشـروع دوليـاً. والمقصـود باسـتخدام 
كلمة "تصرف" هو أن يشمل حالات الفعل وكذلك الامتناع عـن الفعـل مـن جـانب المنظمـة 
الدولية. أما العنصر الضروري الثـاني فـهو أن يشـكل التصـرف خرقـاً لالـتزام بموجـب القـانون 
الدولي. وقد يكون الالتزام ناشئاً إمـا عـن معـاهدة ملزمـة للمنظمـة الدوليـة أو عـن أي مصـدر 
آخر من مصادر القانون الدولي المنطبق على المنظمة. وكما في حالة الـدول أيضـاً، لا يبـدو أن 

الضرر يشكل عنصراً ضرورياً ينبغي أن يتوفر لكي تنشأ المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية. 
 _________________

انظر الحاشية ٢٦ أعلاه، الصفحتان ٦٣ و٦٨. ويرد التحليل الكلاسيكي الـذي استـندت إليـه اللجنـة في صياغـة هـذه  (٥٦)
اـنون الـدولي ... ١٩٧١، الـد  المواد في التقرير الثالث الذي أعده روبرتو آغو بشأن مسؤولية الدول، حولية لجنـة الق

الثاني، الصفحات ٢١٤-٢٢٣ (من النص الإنكليزي)، الفقرات ٤٩-٧٥. 
الوثيقة A/51/389، الصفحة ٤، الفقرة ٦.  (٥٧)
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وعندما ترتكب منظمة دولية فعلاً غير مشـروع دوليـاً، تـترتب علـى ذلـك المسـؤولية  (٥
الدولية للمنظمة. ويمكن أن نجـد تعبـيراً عـن هـذا المبـدأ في فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة بشـأن 
الاختلاف المتصل بالحصانة من الملاحقة القانونية لمقرر خـاص للجنـة حقـوق الإنسـان، حيـث 

قالت المحكمة:  
"[...] تود المحكمة أن تشير إلى أن مسـألة الحصانـة مـن الملاحقـة القانونيـة تختلـف عـن مسـألة 
التعويـض عـن أي أضـرار متكبـدة نتيجـة أفعـال صـادرة عـن الأمـــم المتحــدة أو عــن وكلائــها 

العاملين بصفتهم الرسمية. 
"وقد تطالب الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية عن الأضرار المترتبة على هذه الأفعال"(٥٨). 

إن معنى المسؤولية الدولية غير معرف في المـادة ٣ ولا في الأحكـام المقابلـة مـن المـواد  (٦
المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـاً. ففـي هـذه المـواد الأخـيرة، لا تنشـأ 
ـــن النــص الــذي يتنــاول  النتـائج المترتبـة علـى فعـل غـير مشـروع دوليـاً إلاّ عـن البـاب الثـاني م
"مضمـون المسـؤولية الدوليـة للـدول"(٥٩) وفي مشـروع المـواد هـــذا، ينشــأ مضمــون المســؤولية 

الدولية أيضاً عن مواد أخرى. 
ولا تكون العلاقة القانونية الناشئة عن فعل غير مشروع دولياً علاقة ثنائية بـالضرورة  (٧
لا بالنسبة للدول ولا بالنسبة للمنظمات الدولية. فخرق الالتزام يمكن أن يؤثر علـى أكـثر مـن 
شخص واحد من أشـخاص القـانون الـدولي أو علـى اتمـع الـدولي ككـل. ومـن ثم فإنـه مـن 
الممكن، في هذه الظروف، لشـخص مـن أشـخاص القـانون الـدولي أن يحتـج، بوصفـه شـخصاً 

متضرراً أو لغير ذلك من الأسباب، بالمسؤولية الدولية للمنظمة الدولية. 
وإن كون منظمة دولية ما مسؤولة عـن فعـل غـير مشـروع دوليـاً لا يسـتبعد إمكانيـة  (٨
وجـود مسـؤولية موازيـة يتحملـها أشـخاص آخـرون مـن أشـــخاص القــانون الــدولي في نفــس 
الظروف. ومن الأمثلة على ذلك أن المنظمة الدولية يمكن أن تكـون قـد تعـاونت مـع دولـة مـا 

في خرق التزام مفروض عليهما معاً. 
ولا تشـمل المبـادئ العامـة، كمـا تـرد في المـادة ٣، حكمـاً ممـاثلاً لحكـم المـادة ٣ مـــن  (٩
المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـاً(٦٠). وتتـألف هـذه المـادة مــن 
جملتين تتضمن الجملة الأولى منهما مقولـة واضحـة إلى حـد مـا إذ جـاء فيـها أن "وصـف فعـل 

 _________________

 .I.C.J. Reports, 1999, pp. 88-89, para. 66 (٥٨)
انظر الحاشية ٢٦ أعلاه.  (٥٩)
انظر الحاشية ١ أعلاه.  (٦٠)
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الدولة بأنه غير مشروع دولياً هو أمر يحكمه القانون الدولي". ويمكن تطبيق هذه الجملة أيضـاً 
على المنظمات الدولية لكنها يمكن أن تعتبر زائدة عن الحاجة لأنـه مـن الواضـح أن المبـدأ يـدل 
ضمناً على أن الفعل غير المشروع دولياً يتمثل في خرق التزام بموجب القانون الـدولي. وحالمـا 
يتم النص على هذا المبدأ، يبدو أنه لن يكون هناك ما يدعو إلى إضافـة نـص مفـاده أن وصـف 
فعل ما بأنه غير مشروع هو أمر يتوقف على القانون الدولي. والسبب الظـاهر لإدراج الجملـة 
الأولى في المـادة ٣ مـن المـواد المتعلقـــة بمســؤولية الــدولي يكمــن في أن إدراجــها يتيــح ربطــها 

بالجملة الثانية.  
أما الجملة الثانية من المـادة ٣ المتعلقـة بمسـؤولية الـدول فـلا يمكـن أن تكيـف بسـهولة  (١٠
مع حالة المنظمات الدولية. فالمقصود بنـص هـذه الجملـة، عندمـا تشـير إلى أن وصـف فعـل مـا 
بأنه غير مشروع بموجب القانون الدولي "لا يتأثر بكون الفعل ذاتــه موصوفـاً بأنـه مشـروع في 
ـــد علــى  القـانون الداخلـي"، هـو التشـديد علـى نقطـة مفادهـا أن القـانون الداخلـي الـذي يعتم
الإرادة الأُحاديـة للدولـة قـد لا يـبرر قـط أي فعـل يشـكل خرقـاً، مـن جـــانب الدولــة نفســها، 
ـــى المنظمــات  لالـتزام بموجـب القـانون الـدولي. والصعوبـة الـتي تواجـه في تطبيـق هـذا المبـدأ عل
الدولية تتوقف على حقيقة أن القانون الداخلي لمنظمة دولية لا يمكـن أن يمـيز تميـيزاً دقيقـاً عـن 
القانون الدولي. فالصك التأسيسي للمنظمـة الدوليـة، علـى الأقـل، يتمثـل في معـاهدة أو صـك 
آخر يحكمه القـانون الـدولي؛ ويمكـن النظـر إلى بعـض الأجـزاء الأخـرى مـن القـانون الداخلـي 
للمنظمة باعتبارها تندرج في نطاق القانون الـدولي. ومـن الفـوارق الهامـة مـا إذا كـان الالـتزام 
ذو الصلـة قائمـاً إزاء دولـة عضـوٍ أو إزاء دولـة غـير عضـو، رغـم أن هـذا التميــيز ليــس قاطعــاً 
وائياً بالضرورة، ذلك لأنه سيكون من المشـكوك فيـه القـول بـأن القـانون الداخلـي للمنظمـة 
يطغى دائماً على الالتزام الملقى علـى عـاتق المنظمـة بموجـب القـانون الـدولي إزاء دولـة عضـو. 
وفيما يتعلق بالدول غير الأعضاء، من جهة ثانية، فإن المادة ١٠٣ من ميثاق الأمم المتحدة قـد 
توفـر مـا يـبرر تصـرف المنظمـة في خـرق الـتزام بموجـب معـاهدة مبرمـة مـع دولـة غـــير عضــوٍ. 
وبالتالي فإن العلاقات بين القانون الدولي والقانون الداخلي للمنظمة الدولية تبـدو مـن التعقيـد 

بحيث يتعذر التعبير عنها في إطار مبدأ عامٍ. 
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الفصل الخامس 
الحماية الدبلوماسية 

ألف- مقدمة 
حددت اللجنة في دورا الثامنة والأربعين المعقودة في عام ١٩٩٦ موضوع "الحمايـة  -٥٥
الدبلوماسـية" ضمـن ثلاثـة مواضيـع مناسـبة للتدويـن والتطويـر التدريجـي(٦١). وفي العـام نفسـه، 
دعت الجمعية العامة، في قرارها ١٦٠/٥١ المؤرخ ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦، اللجنـة 
ــتي  إلى مواصلـة دراسـة الموضـوع وتحديـد نطاقـه ومضمونـه في ضـوء التعليقـات والملاحظـات ال
ـــود الحكومــات تقديمــها.  أبديـت أثنـاء النقـاش في اللجنـة السادسـة وأي تعليقـات خطيـة قـد ت
وعمـلاً بقـرار الجمعيـة العامـة المذكـور أعـلاه، أنشـأت اللجنـة، في الجلسـة ٢٤٧٧ مـن دورــا 
ـــاملاً معنيــاً بــالموضوع(٦٢). وفي الــدورة  التاسـعة والأربعـين المعقـودة في عـام ١٩٩٧، فريقـاً ع
ذاا، قـدم الفريق العامـل تقريراً وافقت عليه اللجنة(٦٣). وقد سعى الفريق العامل إلى مـا يلـي: 
(أ) إيضـاح نطـاق الموضـوع بـالقدر المسـتطاع؛ و(ب) تحديـد المسـائل الـتي ينبغـي دراســـتها في 
سياق الموضوع. واقترح الفريق العامل مخططـاً عامـاً للنظـر في الموضـوع وأوصـت اللجنـة بـأن 

يستند المقرر الخاص إلى هذا المخطط العام لتقديم تقرير أولي(٦٤). 
وفي الجلسة ٢٥٠١ المعقودة في ١١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧، عينـت اللجنـة السـيد محمـد  -٥٦

بنونه مقرراً خاصاً للموضوع. 
ووافقت الجمعية العامة، في الفقرة ٨ من قرارها ١٥٦/٥٢، على قرار اللجنـة إدراج  -٥٧

موضوع "الحماية الدبلوماسية" في جدول أعمالها. 
وقد عرض على اللجنة، في دورا الخمسين المعقـودة في عـام ١٩٩٨، التقريـر الأولي  -٥٨
للمقرر الخاص(٦٥). وفي الدورة ذاـا، أنشـأت اللجنـة فريقـاً عـاملاً مفتـوح العضويـة للنظـر في 

 _________________

اـني،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحاديـة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٠ (A/51/10)، الفقـرة ٢٤٩ والمرفـق الث (٦١)
الإضافة ١. 

المرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/52/10)، الفصل الثامن.  (٦٢)
المرجع نفسه، الفقرة ١٧١.  (٦٣)

سه، الفقرتان ١٨٩ و١٩٠.  (٦٤)
 ./484 (٦٥)
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الاسـتنتاجات المحتملـة الـتي يمكـن اسـتخلاصها علـى أسـاس المناقشـة فيمـا يتعلـق بنـــهج معالجــة 
الموضوع(٦٦). 

ــــام ١٩٩٩، عينـــت اللجنـــة الســـيد  وفي الــدورة الحاديــة والخمســين المعقــودة في ع -٥٩
كريستوفر جون ر. دوغارد مقرراً خاصاً للموضـوع(٦٧)، وذلـك عقـب انتخـاب السـيد بنونـه 

قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
ـــر  وفي الـدورة الثانيـة والخمسـين المعقـودة في عـام ٢٠٠٠، عـرض علـى اللجنـة التقري -٦٠
الأول للمقرر الخاص (A/CN.4/506 وCorr.1 وAdd.1). ونظراً لضيق الوقت، أرجـأت اللجنـة 
النظـر في الوثيقـة A/CN.4/506/Add.1 إلى الـدورة التاليـة. وفي الـدورة نفسـها، قـــررت اللجنــة 
إجراء مشاورات غير رسمية مفتوحة برئاسة المقرر الخاص بشأن مشــاريع المـواد ١ و٣ و٦(٦٨). 
ـــل إلى لجنــة الصياغــة مشــاريع  ثم قـررت اللجنـة في وقـت لاحـق، في جلسـتها ٢٦٣٥، أن تحي

المواد ١ و٣ و٥ إلى ٨ بالإضافة إلى تقرير المشاورات غير الرسمية. 
وعرض على اللجنة في دورا الثالثة والخمسين المعقودة في عام ٢٠٠١ الجزء المتبقـي  -٦١
مـــن التقريـــر الأول للمقـــرر الخـــــاص (A/CN.4/506/Add.1)، فضــــلاً عــــن تقريــــره الثــــاني 
(A/CN.4/514 وCorr.1). ونظــراً لضيــق الوقــت، لم تتمكــن اللجنــة إلا مــن النظــر في تلــــك 
الأجزاء من التقرير الثاني التي تشمل مشروعي المادتين ١٠ و١١، وأرجـأت إلى دورـا التاليـة 
النظر في الأجزاء المتبقية مـن الوثيقـة A/CN.4/514، الـتي تتعلـق بمشروعــي المـادتين ١٢ و١٣. 
وقــررت اللجنــة فــي جلسـتها ٢٦٨٨ المعقـودة في ١٢ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ أن تحيـــل إلى لجنــة 
الصياغة مشروع المادة ٩، وقررت في جلستها ٢٦٩٠ المعقودة في ١٧ تمــوز/يوليـه ٢٠٠١ أن 

تحيل إليها مشروعي المادتين ١٠ و١١. 
وقررت اللجنة في جلستها ٢٦٨٨ إجراء مشاورات غير رسمية مفتوحـة بشـأن المـادة  -٦٢

٩، برئاسة المقرر الخاص. 
وعـرض علـى اللجنـة، في دورـا الرابعـة والخمسـين المعقـودة في عـام ٢٠٠٢، الجـــزء  -٦٣
المتبقي مـن التقرير الثانـي للمقرر الخـاص (A/CN.4/514 وCorr.1)، المتعلـق بمشـروعي المـادتين 

 _________________

ترد استنتاجات الفريق العامل في الوثائق الرسميــة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٠  (٦٦)
(A/53/10)، الفقرة ١٠٨. 

المصدر السابق، الدورة الرابعـة والخمسون، الملحق رقـم ١٠ (A/54/10)، الفقرة ١٩.  (٦٧)
يرد تقرير المشاورات غير الرسمية في الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الخامسـة والخمسـون، الملحـق رقـم  (٦٨)

١٠ (A/55/10)، الفقرة ٤٩٥. 
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١٢ و١٣، وكذلك تقريره الثالث (A/CN.4/523 وAdd.1)، الذي يتنـاول مشـاريع المـواد مـن 
١٤ إلى ١٦، وقررت اللجنــة، في جلسـتها ٢٧١٩ المعقـودة في ١٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، إحالـة 
الفقرات (أ) و(ب) و(د) (التي سينظر فيها بالاقتران مــع الفقـرة (أ)) و(ه) مـن مشـروع المـادة 
١٤ إلى لجنة الصياغة. وقررت أيضاً في جلستها ٢٧٢٩ المعقودة في ٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ 
إحالة الفقرة (ج) من مشروع المادة ١٤ إلى لجنة الصياغة لتنظر فيها بالاقتران مع الفقرة (أ). 
ونظرت اللجنة في تقرير لجنـة الصياغـة عـن مشـاريع المـواد ١ إلى ٧[٨] في جلسـاا  -٦٤
٢٧٣٠ إلى ٢٧٣٢ المعقـودة مـن ٥ إلى ٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. واعتمــــدت المــواد ١ إلـــى 
٣[٥] في جلسـتها ٢٧٣٠، والمــواد ٤[٩] و٥[٧] و٧[٨] في جلســتها ٢٧٣١ والمــادة ٦ في 
جلسـتها ٢٧٣٢. واعتمـــدت اللجنــة في جلســتيها ٢٧٤٥ و٢٧٤٦ المعقودتــين في ١٢ و١٣ 

آب/أغسطس ٢٠٠٢ التعليقات على مشاريع المواد سالفة الذكر. 
 

وأجــــرت اللجنــــة، في جلســــتها ٢٧٤٠ المعقــــــودة في ٢ آب/أغســـــطس ٢٠٠٢،  -٦٥
مشـاورات غـير رسميـة مفتوحـة، برئاسـة المقـــرر الخــاص، بشــأن مســألة الحمايــة الدبلوماســية 

للأطقم وكذلك للشركات وحملة الأسهم. 
باء- النظر في الموضوع في الدورة الحالية 

 A/ CN.4/530) عرض على اللجنة، في الدورة الحالية، التقريـر الرابـع للمقـرر الخـاص -٦٦
وAdd.1). ونظرت اللجنة في الجزء الأول من التقرير، المتعلـق بمشـاريع المـواد ١٧ إلى ٢٠، في 

جلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا ٢٧٥٧ إلى ٢٧٦٢ و٢٧٦٤ 
و٢٧٦٨، المعقودة من ١٤ إلى ٢٣ أيــار/مـايو وفي ٢٨ أيـار/مـايو و٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، 
على التوالي. ونظرت اللجنة بعد ذلك في الجـزء الثـاني مـن التقريـر، المتعلـق بمشـروعي المـادتين 
٢١ و٢٢ في جلســـاا مـــــن ٢٧٧٥ إلى ٢٧٧٧ المعقــــودة في ١٥ و١٦ و١٨ تمــــوز/يوليــــه 

 .٢٠٠٣
وقررت اللجنة في جلستها ٢٧٦٢، المعقودة في ٢٣ أيــار/مـايو ٢٠٠٣، إنشـاء فريـق  -٦٧
عامل مفتوح العضوية، برئاسة المقرر الخاص، بشأن الفقرة ٢ مـن المـادة ١٧. ونظـرت اللجنـة 

في تقرير الفريق العامل في جلستها ٢٧٦٤، المعقودة في ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٣. 
اـدة ١٧  اـيو ٢٠٠٣، إحالـة الم اـر/م وقررت اللجنة في جلستها ٢٧٦٤، المعقودة في ٢٨ أي -٦٨
بصيغتها المقترحة من الفريق العامل والمواد ١٨ و١٩ و٢٠ إلى لجنـة الصياغـة. وقـررت في جلستـها 

٢٧٧٧ إحالة المادتين ٢١ و٢٢ إلى لجنة الصياغة. 



03-5329235

/58/10

ونظــرت اللجنــة في تقريــر لجنــة الصياغــة بشــأن مشــاريع المـــواد ٨[١٠] و٩[١١]  -٦٩
ـــدت مؤقتــاً في  و١٠[١٤] في جلسـتها ٢٧٦٨، المعقـودة في ٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. واعتم

الجلسة ذاتـها مشاريع المواد ٨[١٠] و٩[١١] و١٠[١٤]. 
١- المادة ١٧(٦٩) 

مقدمة المقرر الخاص  (أ)
ـــرر الخــاص، لــدى تقــديم المــادة ١٧، أن موضــوع الحمايــة الدبلوماســية  لاحـظ المق -٧٠
للأشـخاص القـانونيين يسـيطر عليـه قـرار محكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٧٠ في قضيـة شــركة 
برشلونة لمعدات الجر ("شركة برشلونة")(٧٠). في تلك القضية، كانت المحكمة قـد شـرحت أن 
الحق في الحماية الدبلوماسـية فيمـا يتصـل بضـرر يلحـق بشـركة يعـود إلى الدولـة الـتي سـجلت 
بموجـب قوانينـها تلـك الشـركة وسـجل مكتبـها علـى إقليمـها وليـس إلى دولـة جنســـية حملَــة 
الأسهم. وكانت المحكمة قـد سـلمت كذلـك بأنـه توجـد ممارسـة تتعلـق بمعـاهدات الاسـتثمار 
الثنائية والمتعددة الأطراف فيها نزعة إلى منح الحماية المباشرة لحملَـة الأسـهم، ولكـن ذلـك لا 
يقدم دليلاً على وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي لصالح حق دولـة جنسـية حملَـة 
الأسهم في ممارسة الحماية الدبلوماسية نيابة عنهم. وكانت المحكمة قد رفضـت هـذه الممارسـة 

على أساس أا تشكل مبدأ تخصيص.  
وفي التوصل إلى القرار كانت المحكمة قد بتت في ثلاثـة اعتبـارات تتعلـق بالسياسـات  -٧١
العامة هي: (١) حيثمـا يكـون حملَـة أسـهم قـد اسـتثمروا في شـركة تمـارس أعمـالاً تجاريـة في 
الخـارج فـإم يكونـون قـد تحملـوا مخـاطر، بمـا في ذلـــك خطــر أن ترفــض الدولــة الــتي تنتمــي 
لجنسيتها الشركة، في ممارسة سلطتها التقديرية، ممارسة الحماية الدبلوماسـية نيابـة عنـهم؛ (٢) 
قـد يـؤدي الســـماح لدولــة جنســية حملَــة الأســهم بممارســة الحمايــة الدبلوماســية إلى تعــدد 

 _________________

فيما يلي نص المادة ١٧:   (٦٩)
المادة ١٧ 

يجوز لدورة ما أن تمارس الحماية الدبلوماسية بشأن ضرر أُلحق بالشركة التي تحمل جنسية تلك الدولة.  -١
لأغراض الحمايــة الدبلوماسـية، فـإن دولـة الجنسـية للشـركة هـي الدولـة الـتي أسسـت فيـها الشـركة [والـتي يتـم  -٢

تسجيل مكتبها في إقليمها]. 
 .(Add 1(بالإسبانية فقط) و Corr.1و A/CN.4/530)

شـركة برشـلونة المحـدودة لمعـدات الجـر وللإنـارة والطاقـة، المرحلـة الثانيـة، تقـارير محكمـة العـدل الدوليـــة لعــام  (٧٠)
١٩٧٠، الصفحة ٣. 
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المطالبـات، بمـا أن حملَـة الأسـهم يمكـن أن يكونـوا مـن رعايـا بلـدان عديـدة وقـد يكـون حملــة 
الأسهم شركات؛ (٣) رفضت المحكمة أن تطبق، على سبيل القياس، قواعد تتعلـق بازدواجيـة 
جنسية الأشخاص الطبيعيين على الشركات وحملَة الأسهم، الأمر الذي مـن شـأنه أن يسـمح 

لدول جنسيات كل من الشركات وحملَة الأسهم بممارسة الحماية الدبلوماسية. 
وأشار المقرر الخاص كذلـك إلى أنـه كـان هنـاك اختـلاف واسـع في صفـوف القضـاة  -٧٢
على استدلال المحكمة، كما يدل على ذلك كون ثمانية من بين القضاة السـتة عشـر كـانوا قـد 
أبـدوا آراء منفصلـة، وكـان خمسـة مـن بينـهم قـد أيـدوا حـق دولـة جنسـية حملَـــة الأســهم في 
ـــن  ممارســة الحمايــة الدبلوماســية. وكــان قــرار المحكمــة قــد خضــع أيضــاً موعــة واســعة م
الانتقادات من بينها أنه لم يول العناية الكافية لممارسة الدولـة؛ وأن المحكمـة قـد أقـامت معيـاراً 
غير عملي بما أن الدول لن تحمي، في الممارسة العملية، شركات ليست لهـا ـا صلـة حقيقيـة. 
والواقع أن بعض من كتبوا في الموضوع رأوا أن قانون الحماية الدبلوماسية التقليدية قـد حلـت 
محله إلى حد كبير إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليـها في معـاهدات الاسـتثمار الثنائيـة 

أو المتعددة الأطراف. 
ولاحظ المقرر الخاص أنه للجنة أن تقرر ما إذا كانت تريد اتباع قرار المحكمـة أم لا،  -٧٣
ـــالضرورة للجنــة القــانون الــدولي  نظـراً لكـون قـرارات محكمـة العـدل الدوليـة ليسـت ملزمـة ب
وآخذاً في اعتباره المسؤوليات المختلفة للـهيئتين. ولاحـظ كذلـك أن دائـرة مـن دوائـر المحكمـة 
كانت قد تجاهلت، في قضية "إلترونيكا سيكولا"(٧١) ، قضية "شركة برشلونة" عندما سمحـت 
للولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الحماية الدبلوماسـية نيابـة عـن شـركتين أمريكيتـين كانتـا 
تمتلكان جميع الأسهم في شركة إيطالية. وفي نفس الوقت، سـلم بـأن قضيـة "شـركة برشـلونة" 
ما زالت تعتـبر انعكاسـاً حقيقيـاً للقـانون الـدولي العـرفي علـى الموضـوع، وبـأن ممارسـة الـدول 

تسترشد ا في الحماية الدبلوماسية للشركات. 
وحـدد المقـرر الخـاص سـبع خيــارات بخصـوص الدولــة الـتي تكـــون مخولـــة لممارســـة  -٧٤
الحمايــة الدبلوماسيــة: (١) دولـة شـركة التأسـيس، بموجـــب قــاعدة "شــركة برشــلونة"؛ (٢) 
دولـة التأسـيس والدولـة ذات الصلـة الحقيقيـة؛ (٣) دولـة المقـر الرئيسـي أو الموطـن؛ (٤) دولــة 
السيطرة الاقتصادية؛ (٥) دولة التأسيس ودولة السـيطرة الاقتصاديـة؛ (٦) دولـة التأسـيس أو، 

إذا لم يتيسر ذلك، دولة السيطرة الاقتصادية؛ (٧) دول جنسية جميع حملة الأسهم. 

 _________________

قضية "إلكترونيكا سيكولا"، ١٩٨٩، تقارير محكمة العدل الدولية، الصفحة ١٤.  (٧١)
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وبعد النظر في جميع تلك الخيارات، اقـترح المقـرر الخـاص أن تنظـر اللجنـة في تدويـن  -٧٥
قاعدة شركة برشلونة، رهناً بالاستثناء المعترف به في الحكم. والفقرة ١ مـن المـادة ١٧ تسـلم 
بأنه ما دام يحق للدولة ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية فإنـه يكـون للدولـة أن تقـرر فعـل ذلـك أو 
عدمـه. وأرتئـي أن الطبيعـة التقديريـة للحـق تعـني أن الشـركات الـتي ليسـت لهـا صلـــة حقيقيــة 
بدولة التأسيس يمكن أن تظل بـدون حمايـة. غـير أن ذلـك قصـور سـلمت بـه المحكمـة نفسـها، 
وذلـك هـو السـبب الـذي مـن أجلـه يفضـل المســـتثمرون أمــان معــاهدات الاســتثمار الثنائيــة. 
والفقرة ٢ تسعى إلى تعريف دولـة الجنسـية لأغـراض مشـاريع المـواد. واقـترح أن تكـون دولـة 
جنسية شركة ما هي الدولة التي أُسست فيها الشركة. ويمكن إدراج إشـارة إضافيـة يـرد فيـها 
ما يلي: "والتي سجل على تراا مكتبها"، وهـي إشـارة كـان قـد تم النظـر فيـها أيضـاً في قـرار 

"شركة برشلونة". غير أن الشرطين ليسا لازمين على وجه الحصر. 
ملخص النقاش  (ب)

شـكر الأعضـاء المقـرر الخـاص لجـودة تقريـره، وأعربـوا لــه عـن امتنـام للطريقـة غـير  -٧٦
المنحازة التي عرض ا الخيارات المفتوحة أمام اللجنة. 

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن جميـع الـدول تعتمـد علـى الاســـتثمار الأجنــبي، بصــرف  -٧٧
النظـر عـن مسـتوى تنميتـها. وبالتـالي لا بـد للقـانون الـدولي مـن مـد المســـتثمرين بالضمانــات 
اللازمة، وعلى اللجنة أن تسعى إلى جعل القـانون يتفـق مـع الحقـائق، وفي نفـس الوقـت إقامـة 
توازن بين مصالح الدول ومصالح المسـتثمرين. وفي هـذه الخلفيـة يطلـب مـن اللجنـة الاعـتراف 

بحق الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية نيابة عن الشركة التي تحمل جنسيتها. 
وأعرب عن التأييد العام في اللجنة للفقرة ١ من المادة ١٧، لكوا تسـتند إلى الحكـم  -٧٨
في قضية "شركة برشلونة". واعتبر أن هذا لا يتنـاقض مـع قضيـة الترونيكـا سـيكولا. ولوحـظ 
أن خيار دولة الجنسية معيار يتفق مـع المـادة ٣، الـتي اعتمـدت في عـام ٢٠٠٢ والـتي تحـدد أن 
دولـة الجنسـية هـي الدولـة الـــتي يحــق لهــا ممارســة الحمايــة الدبلوماســية في ســياق الأشــخاص 
ـــل مــن الممكــن تطبيــق قواعــد أخــرى  الطبيعيـين. ومثـل هـذا النـهج الموحـد مـن شـأنه أن يجع
تصوغـها اللجنـة بالنسـبة لكـل مـن الأشـخاص الطبيعيـين والأشـخاص القـــانونيين فيمــا يتصــل 
ـــادة ٣ الــتي  بالحمايـة الدبلوماسـية. واقـترح أيضـاً زيـادة تنسـيق الفقـرة ١ مـع الفقـرة ١ مـن الم
اعتمدت عند القراءة الأولى في عام ٢٠٠٢ وكان نصها كالآتي: "الدولة التي يحـق لهـا ممارسـة 

الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بضرر يلحق بشركة ما هي دولة جنسية تلك الشركة". 
وفيما يتعلق بالفقرة ٢، أيد معظـم الأعضـاء اقـتراح المقـرر الخـاص الرامـي إلى إرسـاء  -٧٩
النقاش على أساس القـاعدة الـواردة في قضيـة "شـركة برشـلونة". ولوحـظ أن الحكـم في تلـك 
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القضية، على الرغم من أوجه قصوره، يعد وصفـاً دقيقـاً للوضـع المعـاصر للقـانون فيمـا يتصـل 
بالحماية الدبلوماسية للشركات، وانعكاساً حقيقياً للقانون العرفي الدولي. 

وأيـد بعـض الأعضـاء صيغـة الفقـرة ٢ ولكنـهم أبـدوا تـأييدهم لحـذف المعيـــار الثــاني  -٨٠
الوارد بين قوسين. ولوحظ أن المحكمة كانت قد أشارت إلى كل من الشــرطين بمـا أن البلـدان 
الـتي تعمـل بالقـانون المـدني لديـها نزعـة إلى إعطـاء الأهميـة للمكـان الـذي يوجـــد فيــه المكتــب 
المسجل، في حين أن بلدان القـانون العـام الأنغلوسكسـوني تفضـل معيـار مكـان التأسـيس. إلا 
أن، بإمكان اللجنة أن تقبل المعيار الأخير نظراً لهيمنته المتناميـة في مجـالات أخـرى مـن مجـالات 
القانون. واقترح أيضاً أن يشرح التعليق أن المعيار الأخير زائد عن اللزوم لأن مكتـب الشـركة 

المسجل يقع في جميع الأحوال تقريباً في نفس الدولة. 
وفضل أعضاء آخرون الاحتفاظ بالمعيارين. وأشير إلى أن تحديد جنســية الشـركة هـو  -٨١
بالأسـاس مسـألة تنـدرج ضمـن الاختصـاص المحلـي للـدول؛ وإن كـان أمـر تسـوية أي خــلاف 
متروكاً للقانون الدولي. ومثلما أن جنسية الأفراد يحددهـا معيـاران بديـلان رئيسـيان همـا حـق 
الأرض وحق الدم لمنح الجنسية، كذلـك فـإن جنسـية الشـركات تتوقـف علـى نظـامين بديلـين 
هما مكان التأسيس ومكان تسجيل المكتب، ولو أن دولاً عديدة تنـهل بدرجـات متفاوتـة مـن 
هذا النظام أو ذاك. غير أنه لا بد من توخي الحذر لأن بعض الدول لا تطبق أياً من النـهجين، 

أو لا تعترف بمفهوم جنسية الشركات. 
واقترح البعــض كذلـك الاسـتعاضة عـن أداة العطـف "و" ب "أو"، في حالـة الاحتفـاظ  -٨٢
ـــين قوســين في النــص. وفضــل البعــض الآخــر أن يكــون الشــرطان  بالمعيـار الإضـافي الـوارد ب
ـــأداة  مكملـين لبعضـهما البعـض. وأعـرب آخـرون عـن قلقـهم لأنـه إذا مـا احتفـظ في العبـارة ب
العطف "و" فإن الشـركة الـتي يقـع مكتبـها المسـجل بدولـة غـير دولـة التأسـيس تكـون مـهددة 
لخطر فقدان الحق في الحماية الدبلوماسية لكوا لا تستوفي الشرطين معاً. وكحـل بديـل، وإذا 
تمت الاستعاضة عن أداة العطف "و" ب "أو" فـإن ذلـك يمكـن أن يـؤدي إلى ازدواجيـة الجنسـية 
والتنافس بين عدة دول ترغب في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية - ممـا يحيـد عـن الموقـف الـذي 

اتخذته المحكمة في قضية "شركة برشلونة". 
واقـترح أعضـاء آخـرون مزيـد النظـر في معيـار الموطـــن أو المقــر الرسمــي، الــذي هــو  -٨٣

الممارسة المتبعة في القانون الدولي الخاص. 
ومع ذلك أُعرب عن شيء مـن التـأييد لإدراج إشـارة لوجـود صلـة فعليـة أو حقيقيـة  -٨٤
بين الشركة ودولة الجنسية. وأشير إلى أن عـدم إدراج إشـارة إلى معيـار الصلـة الحقيقيـة يمكـن 

أن يشجع ظاهرة المآوى الضريبية، ولو بشكل غير مباشر. 
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وأشير لاحقاً إلى أن المحكمة لم يطلب منها، في قضية "شـركة برشـلونة"، أن تبـت في  -٨٥
مسـألة الجنسـية الـتي لم ينازعـها الطرفـان. وكـانت المحكمـة قـد أشـــارت إلى مبــدأي التأســيس 
ومكتـب التسـجيل، ولكـن أيضـاً إلى صـلات الشـركة الأخـرى بدولـة الجنسـية. وبالتـــالي فــإن 
معياراً واسعاً بما فيه الكفاية في القانون الدولي لازم لتغطية مختلف الاحتمـالات. وأشـير إلى أن 
المادة ١٧ يجب عوضـاً عـن ذلـك أن تشـير إلى الدولـة الـتي أُسسـت فيـها الشـركة و/أو الدولـة 
التي سجل على إقليمها مكتب الشركة و/أو الدولـة الـتي لهـا صـلات ملائمـة أخـرى. وشملـت 
ـــة القوميــة، علــى أن  الاقتراحـات الأخـرى الإشـارة إلى أن الحمايـة الدبلوماسـية تمارسـها الدول
ــاك  تحـدد الدولـة بموجـب القـانون الداخلـي في كـل حالـة مـن الحـالات، شـريطة أن تكـون هن
صلـة أو علاقـة حقيقيـة بـين الدولـة القوميـة والشـركة المعنيـة؛ وإعـادة صياغـة المـادة ١٧ علـــى 
النحو التالي: "الدولة التي تؤسس شركة بموجب قانوا ويوجد ا مكتبها المسجل يحق لهـا أن 
تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية بوصفـها دولـة الجنسـية فيمـا يتصـل بـأي ضـرر يلحـق بالشــركة". 
وشملـت اقتراحـات أخـرى إعـادة صياغـــة الفقــرة ٢ ليكــن نصــها كــالآتي "لأغــراض الحمايــة 
الدبلوماسية، تكون دولة جنسية الشركة هي الدولة الـتي تؤسـس فيـها الشـركة أو الـتي يوجـد 
ا مكتبها المسجل أو موطنها، أو التي يوجد ـا نشـاطها الاقتصـادي الأساسـي أو أي عنصـر 
آخر يعترف القـانون الـدولي بأنـه يعكـس وجـود صلـة حقيقيـة بـين الشـركة والدولـة المعنيـة"؛ 
وإعادة صياغة الجزء الأخير من الفقرة ٢ ليصبح كـالآتي: "أو الـذي يعـترف، بطريقـة أخـرى، 

باكتساب تلك الشركة لجنسيتها". 
وفي نفس الوقت، أُبدي شيء من الحذر فيما يتعلق بإدخـال معيـار "الصلـة الحقيقيـة"  -٨٦
- الذي لم يقبل في قضيـة "شـركة برشـلونة"- الأمـر الـذي يدخـل اختبـاراً مـن شـأنه فعـلاً أن 
يستند إلى السيطرة الاقتصادية كمــا تحددهـا أغلبيـة حملـة الأسـهم. وأشـير إلى أن شـرط الصلـة 
"الحقيقة" يتطلب رفع "حجاب الشركة"، الأمر الذي مـن شـأنه أن يثـير صعوبـات ليـس فقـط 
بالنسبة للمحاكم وإنما أيضاً بالنسبة لدول الاستثمار التي سيكون عليها أن تقرر ما إذا كـانت 
ترغب أم لا في تلقي تمثيليات دبلوماسية أو مطالبات من الـدول الـتي تعتقـد أن شـركة كـانت 
لهـا صلـة حقيقيـة ـا قـد تضـررت. وبالإضافـة إلى ذلـك، أشـير أيضـاً إلى تعقّـد مســـألة تحديــد 

وجود صلة "ملائمة" عند التعامل مع شركات متعددة الجنسية موجودة في عدة دول. 
ملاحظات المقرر الخاص الختامية  (ج)

لاحظ المقرر الخاص أن معظم الأعضاء أيدوا الفقرة ١.  -٨٧
فيما يتعلق بالفقرة ٢، لاحظ المقـرر الخـاص أن اللجنـة كـانت قـد أعربـت في البدايـة  -٨٨
عن تأييدها العام لهذا النهج، مع الإعراب عن وجهات نظر مختلفـة فيمـا يتصـل بـإدراج معيـار 
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واحد فقط بدلاً من معيارين لتحديـد جنسـية الشـركة لأغـراض الحمايـة الدبلوماسـية. غـير أن 
النقاش شهد بعد ذلك منعطفاً جديداً إذ أيـد كثـير مـن الأعضـاء الفكـرة الأساسـية الـواردة في 
مشـروع المـادة ١٧ مبديـن في نفـس الوقـت تفضيلـهم لصيـغ تركـز علـى الروابـط الرسميـة بــين 
الشـركة والدولـة الـتي تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية. وفيمـا توخـــت بعــض الاقتراحــات الحــذر 
لتفادي إدراج إشارة إلى دولة جنســية حملـة الأسـهم انصرفـت اقتراحـات أخـرى إلى أبعـد مـن 
ذلك مقترحة رفع حجاب الشركة قصد تحديد الدولة التي تعد الشركة أكثر ارتباطاً ـا والـتي 
تحـدد بذلـك مكـان السـيطرة الاقتصاديـة للشـركة. ولاحـظ أنـه في حـين يكـــون مــن الصعــب 
التوفيق بين هذا النهج الأخير وقضية "شركة برشلونة" إلا أنه يتفق مـع قضيـة "نوتبوهـم" الـتي 
شددت على مبدأ الصلة مع الدولة. ولكن بمـا أن اللجنـة لــم تتبـع معيـار قضيـة "نوتبوهـم" في 
مشروع المادة ٣ فيمـا يتعلـق بالأشـخاص الطبيعيـين، فقـد يكـون مـن غـير المنطقـي فعـل ذلـك 

بالنسبة للأشخاص القانونيين. 
وبالإضافة إلى ذلك، أثيرت مشكلة الحماية المزدوجة أثنـاء النقـاش، أي مسـألة الحالـة  -٨٩
الـتي يكـون فيـها كـل مـن دولـة التأسـيس ودولـة المقـر الرئيسـي يمارسـان الحمايـة الدبلوماســـية 
بالنسبة لنفس الشركة، وهذا مفهوم كان قد أيده عدة قضاة في قضية "شركة برشـلونة". غـير 
أن المحكمة قد عارضت بشكل واضح في حكمها في قضيـة "شـركة برشـلونة" مفـهوم الحمايـة 

المزدوجة أو الحق الثانوي فيما يتصل بالشركة وحملة الأسهم. 
إنشاء فريق عامل  (د)

قررت اللجنة فيمـا بعـد إنشـاء فريـق عـامل مفتـوح العضويـة، يرأسـه المقـرر الخـاص،  -٩٠
للنظر في المادة ١٧ قبل الانتقال إلى اتخاذ قرار بشأن إحالتها إلى لجنة الصياغة. 

ثم قـدم المقـرر الخـاص بعـد ذلـك تقريـراً عـن نتـائج نظـر الفريـــق العــامل في مشــروع  -٩١
المـادة. ولاحـظ أن الفريـق العـامل توصـــل إلى توافــق في الآراء حــول الحاجــة إلى القيــام أولاً، 
ببحث الحالات الـتي لا يعـرف فيـها النظـام الوطـني ممارسـة التأسـيس، وإنمـا يطبـق نظامـاً آخـر 
لإنشاء شركة، وثانياً إقامة صلة ما بين الشركة والدولة طبقاً للخطوط العريضة للصـلات الـتي 
سردا محكمة العدل الدولية في قرارها في قضية "شركة برشلونة". غـير أن الفريـق العـامل قـد 
حرص مع ذلـك علـى عـدم اعتمـاد صيغـة قـد توحـي بـأن المحكمـة الـتي تنظـر في المسـألة يجـب 

عليها أن تأخذ بعين الاعتبار جنسية حملة الأسهم الذين يتحكمون في الشركة. 
وكـان الفريـق العـامل قـد اتفـق علـى الصيغـة التاليـة للمـــادة ١٧، الــتي اقــترح المقــرر  -٩٢

الخاص على اللجنة إحالتها إلى لجنة الصياغة: 
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لأغراض الحماية الدبلوماسية [وبخصوص ضرر يلحق بشركة مـا]، تكـون دولـة الجنسـية هـي 
[الـتي أنشـئت الشـركة بموجـــب قانوــا]/[المحــددة وفقــاً للقــانون الوطــني في كــل حالــة مــن 

الحالات] والتي تربطها ا صلة [كافية]/[وثيقة ودائمة] [إدارية]/[رسمية]. 
٢- المادة ١٨(٧٢) 

مقدمة المقرر الخاص  (أ)
شرح المقرر الخاص أن مشروع المادة ١٨ يتناول الاستثناءات للقاعدة العامة الـواردة  -٩٣
في المادة ١٧. والاستثناء الأول الوارد في الفقرة (أ) يتعلق بالحالة التي تكـون فيـها الشـركة قـد 
توقفـت عـن العمـل بمكـــان تأسيســها. ولاحــظ أن عبــارة "لم تعــد قائمــة"، الــتي كــانت قــد 
استخدمت في القرار في قضية "شركة برشلونة"، لم ترق لجميع مـن كتبـوا في الموضـوع، وقـد 
ـــة الأســهم عندمــا تكــون  فضـل العديـد مـن بينـهم العتبـة الأدنى المتمثلـة في التدخـل باسـم حمل
الشـركة قـد "توقفـت عـن العمـل تقريبـاً". أمـا رأيـه الشـخصي فـهو أن الحـل الأول ربمـا كـــان 

الأفضل. 
والاسـتثناء الثـاني، الـــوارد في الفقــرة (ب)، ينــص علــى تدخــل دولــة جنســية حملــة  -٩٤
الأسـهم عندمـا تكـون الشـركة تحمـل جنسـية الدولـة المسـؤولة عـن الضـــرر. وليــس مــن غــير 
المألوف أن تلح دولة مـا علـى أن يـزاول الأجـانب في إقليمـها عمـلاً تجاريـاً مـن خـلال شـركة 
مؤسسة بموجب قانون تلك الدولة. وإذا صادرت الدولة أصول الشــركة أو ألحقـت ـا ضـرراً 
بطريقة ما فإن سـبيل الانتصـاف الوحيـد المتـاح لتلـك الشـركة علـى المسـتوى الـدولي هـو مـن 
خلال تدخل دولة جنسية حملة أسـهمها. غـير أن هـذه القـاعدة ليسـت في مـأمن مـن الجـدال، 

كما ورد وصف ذلك في تقرير المقرر الخاص. 
وشــرح المقــرر الخــاص كذلــك أن وجــود الاســتثناء الثــــاني، قبـــل قضيـــة "شـــركة  -٩٥
برشلونة"، كان قد حظي بالتأييد في ممارسة الدول وأحكام التحكيم والفقه. وكـانت المحكمـة 

 _________________

فيما يلي نص المادة ١٨:  (٧٢)
المادة ١٨ 

لا يجوز لدولة الجنسية لحملة الأسهم في شركة ما أن تمارس الحمايـة الدبلوماسـية لصالحـهم إذا مـا لحـق ضـرر بالشـركة 
إلا إذا: 

لم تعد الشركة قائمة في مكان تأسيسها؛ أو  (أ)
تحمل الشركة جنسية الدولة المسؤولة عن إلحاق الضرر بالشركة.  (ب)

 .(Add 1(بالإسبانية فقط) و Corr.1و A/CN.4/530)
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قـد أثـــارت، في قضيــة "شــركة برشــلونة"، إمكانيــة الاســتثناء وارتــأت آنــذاك أنــه مــن غــير 
الضـروري أن تبـت في المسـألة لأـا ليسـت حالـة ألحقـت فيـها دولـة التأسـيس (كنـــدا) ضــرراً 
بالشركة. ويوجد شيء من التـأييد للمبـدأ في عصـر مـا قبـل قضيـة "شـركة برشـلونة"، وذلـك 
أساساً في سياق تفسير معاهدات الاستثمار. وفي قضية "إلترونيكا سيكولا"، كانت دائرة مـن 
دوائـر محكمـة العـدل الدوليـة قـد سمحـت بحمايـة حملـة الأسـهم الأمريكيـين في شـــركة إيطاليــة 
كانت قد أسست وسجلت في إيطاليا وألحقت ـا الحكومـة الإيطاليـة ضـرراً. ولم تعـالج تلـك 
الدائرة المسألة في تلك القضية ولكن هذه المسألة كانت بشكل واضــح عالقـة في أذهـان بعـض 
القضاة. غــير أن مـن كتبـوا في هـذا الموضـوع ظلـوا منقسـمين حـول هـذه المسـألة. واقـترح أن 

تقبل اللجنة الاستثناء. 
ملخص النقاش  (ب)

أُعرب عن تأييد عام للفقرة (أ)، ولو أنه ارتئـي أن مـن الضـروري إدراج حـد زمـني،  -٩٦
ربما كان ذلك اعتباراً من تاريخ إعلان إفلاس الشــركة. وشملـت الاقتراحـات الأخـرى حـذف 

عبارة "في مكان تأسيسها" والاستعاضة عن لفظة "مكان" بلفظة "دولة". 
ورأى بعض الأعضاء أن شرط توقف الشركة عن العمل قد يكـون عتبـة عاليـة أكـثر  -٩٧
مـن اللـزوم وأن المعيـار يمكـن أن يكـون "لم تعـد الشـــركة قائمــة تقريبــاً" أو "كــانت الشــركة 
محرومـة مـن إمكانيـة الحصـول علـى إنصـاف متـــاح مــن خــلال الشــركة". وهكــذا لا تكــون 
الشـركة قـد توقفـت عـن العمـل فعـلاً وإنمـا تصبـح فقـط غـير عمليـة، بمـا لا يـترك أيـة إمكانيـــة 
إنصـاف. وعلـى نحـو ممـاثل اقـترح إدراج عبـارة "بحكـم القـانون أو بحكـــم الواقــع" بــين لفظــة 
"الشركة" ولفظة "قائمة". واقترح أيضـاً أن يوضـح التعليـق أن عبـارة "لم تعـد الشـركة قائمـة" 
يجـب تفسـيرها علـى أـا تشـمل الحـالات الـتي تظـل فيـها الشـــركة قائمــة حــتى إذا كــانت في 
ـــر أنــه يمكــن ممارســة الحمايــة  حراسـة قضائيـة. وجـاء في اقـتراح آخـر أن المـادة يمكـن أن تذك
ـــن حملــة الأســهم عندمــا تســتبعد "إمكانيــة إنصــاف ملائــم عــن طريــق  الدبلوماسـية نيابـة ع
الشـركة"؛ أو عندمـا لم تعـد الشـركة فعـلاً في وضـع يسـمح لهـا بـالعمل للدفـاع عـــن حقوقــها 

ومصالحها. 
وأُعـرب عـن وجـهات نظـر مختلفـة فيمـا يتعلـق بـإدراج الاســـتثناء المقــترح في الفقــرة  -٩٨
(ب). ومـن منظـور مجموعـة مـن وجـهات النظـر فـــإن الاســتثناء مثــير للجــدل إلى حــد كبــير 
ـــة  ويحتمـل أن يخـل بالاسـتقرار وبالتـالي يجـب عـدم إدراجـه. وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن حجي
الاسـتثناء ضعيفـة. فـهو يتجـاهل القـاعدة التقليديـة الـــتي تقــول أن الدولــة لا ترتكــب إخــلالاً 
بالقانون الدولي عندما تلحق ضرراً بأحد رعاياها. وأعرب أيضاً عـن القلـق مـن أن منـح دولـة 
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جنسـية حملـة الأسـهم حـق التصـرف يمكـن أن يـؤدي إلى إجـراءات طويلـة ومعقـدة ويمكــن أن 
يؤدي إلى صعوبات في تطبيق قاعدة استمرار الجنسية، نظراً لأن ملكية الأسهم تنتقل بسـرعة. 
وبالإضافة إلى ذلك، وفي معظم الحالات، توفر الدولة التي تؤسس فيها الشركة نظامـاً قانونيـاً، 
وبالتالي سبيل انتصاف محلياً في حالات الانتهاكات. وفقـط في الحـالات القصـوى الـتي تكـون 

ـــــى إنصــــاف تنطبــــق   فيـــها ســـبل الانتصـــاف تلـــك قـــد اســـتنفدت ولم يتـــم الحصـــول عل
ـــتثمار في بلــد  الفقـرة (ب). والواقـع أن الأمـر مـتروك في جميـع الأحـوال للمسـتثمر لعـدم الاس
معين. وبالإضافة إلى ذلك، قيل إن الاستثناء قد يعرض للخطـر مبـدأ التسـاوي في المعاملـة بـين 
حملَة الأسهم الوطنيين وحملَة الأسهم الذين يحملـون جنسـية دولـة أخـرى، الأمـر الـذي يخـل 
بـالقواعد الدوليـة الناظمـة لمعاملـة الأجـانب. وعلـى نحـو ممـــاثل أشــير إلى أن أحــدث ترتيبــات 
ـــة للمســتثمرين في حالــة إســاءة  للحمايـة في مجـال الاسـتثمار توفـر سـبل انتصـاف قانونيـة فعال
تطبيـق أحكـــام العدالــة أو الإســاءة مــن جــانب دولــة التأســيس بمــا يــؤدي إلى إلحــاق ضــرر 

بالشركة. 
وأشـار آخـرون إلى الأسـاس المنطقـي للسياسـة العامـة لإدراج الاســـتثناء الــذي أثــاره  -٩٩
المقرر الخاص، ألا وهو أنه من المألوف أن تشترط الدول المستوردة لرؤوس الأموال مـن مجمـع 
الشركات الأجنبي الذي يرغب في القيام بأعمال تجارية على إقليمها أن يفعل ذلك من خـلال 
شركة مؤسسة بموجب قانوا. وأشير إلى القلق الذي أعربت عنه حكومة المملكـة المتحـدة في 
قضية "النسر المكسيكي" بأن شرط التأسيس بموجب القانون المحلي يمكن أن يؤدي إلى انتـهاك 
ـــام دولــة  في الحـالات الـتي تسـتخدم فيـها الدولـة القوميـة مثـل هـذا التأسـيس كمـبرر لرفـض قي
أخـرى بالحمايـة الدبلوماسـية. ويكـون ذلـك بمثابـــة تقييــد "حــق [الحكومــات الأجنبيــة] غــير 
المشكوك فيه بموجب القانون الدولي في حماية المصالح التجارية لرعاياها في الخـارج(٧٣) وهكـذا 
فإن الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) الغاية منه هي توفير حماية لمثل هذه الشــركات. وأشـير إلى 
أن المبدأ الأساسي ينعكـس في معـاهدات اسـتثمار عديـدة أبرمتـها عـدة دول مـن دول اتمـع 
الدولي، بصرف النظـر عـن مسـتوى تنميتـها أو توجهـها العقـائدي. وأُعـرب أيضـاً عـن الـرأي 
الذي مؤداه أن الاستثناء، حتى وإن لم يكن جاهزاً تماماً الآن للتدوين، إلا أنــه يجـب النظـر إليـه 

بالإيجاب في سياق التطور التدريجي للقانون الدولي. 
وأشير إلى أنه حـتى إذا مـا قُبـل الاسـتثناء فإنـه سـيكون مـن الممكـن إدراج إشـارة إلى  -١٠٠
السيطرة الاقتصادية للشركة، كما تعبر عنها أغلبية حملة الأسهم. ورأى آخـرون أن مثـل هـذا 

 _________________

م. وايتمان، ملخص القانون الدولي، الد الثامن، الصفحات ١٢٧٢-١٢٧٤.  (٧٣)
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الشـرط سـيكون معقـداً وربمـا تمييزيـاً أيضـاً. واقـترح كذلـك تقييـد نطـاق تطبيقـه وحصـــره في 
الحالة التي يشترط فيها تشريع البلد المضيف إنشاء شركة. 

وهنـاك اقـتراح آخـر يرمـي إلى إدراج شـرط "مهلـة زمنيـة معقولـة" لممارســـة الحمايــة  -١٠١
الدبلوماسية. وشكك آخرون في ضرورة شرط كهذا. 

ملاحظات المقرر الخاص الختامية  (ج)
لاحـظ المقـرر الخـاص أن الاســـتثناء الأول، الــوارد في الفقــرة (أ) لم يــثر أي مشــكل  -١٠٢
معين، ذلك أن أغلبية أعضاء اللجنـة أيـدوه. غـير أن عـدة اقتراحـات قدمـت مـن أجـل تحسـين 
ـــه لم يكــن هنــاك أي  نـص هـذه الفقـرة، بمـا في ذلـك فـرض حـد زمـني للتقـدم بمطالبـة. وبمـا أن

اعتراض على المادة ١٨(أ) فإنه يوصي بإحالتها إلى لجنة الصياغة. 
أمـا الفقـرة (ب) فقـد أثـارت نقاشـاً أكـثر حـدة وانقسـمت بشـأا الآراء في اللجنــة.  -١٠٣
وبشكل عام، أيدت أغلبية أعضاء اللجنة فكرة إدراج المادة ١٨(ب). ويعتقـد المقـرر الخـاص أن 
الاستثناء جزء من مجموعة قواعد ومبادئ كونت مجتمعة قرار محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة 
"شركة برشلونة". لذلك السبب فإنه يعتقد أنه لا بـد مـن الأخـذ ـذه المـادة. أمـا فيمـا يتعلـق 
بمسـألة مـا إذا كـان الاسـتثناء جـزءاً مـن القـانون الـدولي العـرفي أم لا، فقـد انقســمت الآراء في 
اللجنة ذا الخصوص أيضاً. أما هو فيرى أن هناك قاعدة عرفيـة آخـذة في التطـور، وينبغـي أن 

تشجع اللجنة التطور التدريجي للقانون في ذلك اال عند الضرورة، وإنما بحذر شديد. 
كما لاحظ المقرر الخاص أن عــدة أعضـاء مـن أعضـاء اللجنـة كـانوا قـد حـاجوا بـأن  -١٠٤
المادة ١٨(ب) لا لزوم لها لأن حملَة الأسهم لديهم سبل انتصاف أخرى مثـل المحـاكم المحليـة، 
أو المركـز الـدولي لتسـوية منازعـات الاسـتثمار، أو المحـاكم الدوليـة المنصـوص عليـها في بعـــض 
الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف. غير أن ذلك ليس صحيحـاً في جميـع الأحـوال، وذلـك 
إمـا لعـدم وجـود سـبل انتصـاف محليـة أو لأن دولـــة الجنســية أو الدولــة المضيفــة لم تنضــم إلى 
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أو إلى معاهدة ثنائية في مجال الاستثمار. وأكـد عـدة 
أعضاء أيضاً على أن الاسـتثناء الـوارد في المـادة ١٨(ب) يجـب ألا يسـتخدم إلا كمـلاذ أخـير. 
ويـرى المقـرر الخـاص أن ذلـك أمـر بديـهي: فالاسـتثناء ليـس سـبيل انتصـاف يجـب اســـتخدامه 
بدون تعقل ويجب اللجوء إليه فقط عندما لا يكون هناك أي حل آخـر. وبالتـالي فإنـه يوصـي 

بإحالة المادة ١٨(ب) إلى لجنة الصياغة. 
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٣- المادة ١٩(٧٤) 
مقدمة المقرر الخاص  (أ)

شرح المقرر الخاص أن المادة ١٩ شرط وقائي يرمـي إلى حمايـة حملَـة الأسـهم الذيـن  -١٠٥
تضـررت حقوقـهم، وليـس حقـوق الشـركة. وكمـا سـلمت بذلـك المحكمـة في قضيـة "شـــركة 
برشلونة"، فإن لحملَة الأسهم حقاً مستقلاً في التصرف في مثل هذه الحالات ولهـم الحـق تمامـاً 
في الحماية الدبلوماسية. وكانت دائرة محكمة العدل الدوليـة قـد نظـرت أيضـاً في هـذه المسـألة 
في قضية "إلترونيكا سيكولا"، ولكنها لم تفصح عن موقفها من قواعد القـانون الـدولي العـرفي 
بذلك الشأن. والمادة المقترحـة تـترك مسـألتين بـدون جـواب همـا أولاً مضمـون الحـق أو لحظـة 

حدوث الضرر المباشر، وثانياً النظام القانوني اللازم للبت في ذلك. 
وكانت المحكمة قد ذكــرت في قضيـة "شـركة برشـلونة" حقـوق حملـة الأسـهم الأكـثر  -١٠٦
بداهة، ولكن القائمة لم تكن شاملة. وذلك يعني أن الأمر متروك للمحاكم للبت في حدود هذه 
الحقوق، بالاستناد إلى وقائع كل قضية من القضايـا. بيـد أنـه لا بـد مـن توخـي الحـذر في رسـم 
خطوط واضحة بين حقوق حملَة الأسهم وحقوق الشـركات. ولا يظـن المقـرر الخـاص أن مـن 
الممكن صياغة قاعدة بشأن هذا الموضوع، ذلك أن البت في فرادى الحالات متروك للمحاكم.  
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني فإنه من الواضح أن تحديد القـانون الواجـب التطبيـق في  -١٠٧
البت في مسألة ما إذا كانت الحقوق المباشرة لحملَة الأسهم قد انتـهكت أم لا يجـب أن يقـوم 
به النظام القـانوني للدولـة الـتي أسسـت فيـها الشـركة، ولـو أن ذلـك النظـام القـانوني يمكـن أن 
يستكمل بالإشارة إلى مبادئ القانون الدولي العامة. ولم يكن المقرر الخـاص يرغـب في صياغـة 
قـاعدة جديـدة وإنمـا مجـرد إعـادة ذكـر القـاعدة الـتي سـلمت ـا المحكمـــة في قرارهــا في قضيــة 
"شركة برشلونة"، ألا وهو أنه في حالات تضررت فيها حقوق حملَة الأسهم بشـكل مباشـر، 

بإمكان دولة جنسيتهم أن تمارس الحماية الدبلوماسية نيابة عنهم. 

 _________________

فيما يلي نص المادة ١٩:  (٧٤)
المادة ١٩ 

لا تخلّ المادتان ١٧ و١٨ بحق دولة جنسية حملَة الأسهم في شركة ما في حماية حملَة الأسهم هـؤلاء 
إذا ما لحق م ضرر مباشر نتيجة فعل دولي غير مشروع من قبل دولة أخرى. 

 .(Add 1(بالإسبانية فقط) و Corr.1و A/CN.4/530)
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ملخص النقاش  (ب)
لقيـت المـادة ١٩ موافقـة عامـة في اللجنـة. وأُعـرب عـن الـرأي الـذي مـؤداه أن هـــذه  -١٠٨
المادة لا تثير أية صعوبات بما أا تدون أكـثر الحـالات شـيوعاً، ألا وهـي حالـة حـامل الأسـهم 
من الأفراد الذي يتضرر حقه الشخصي، وهي الحالة الـتي تتفـق مـع القواعـد العامـة المحـددة في 

الجزء من مشروع المواد المكرس للحماية الدبلوماسية للأشخاص الطبيعيين.  
واقترح أن ينظر التعليق في حقوق حملَة الأسهم بمعزل عن حقـوق الشـركة. ويمكـن  -١٠٩
أن تشمل هذه الحقوق، على سبيل المثال، الحق في التحكم في الشركة وإدارـا. واقـترح فعـلاً 
تحديد نطاق تلك المادة وإقامة تمييز واضح بين انتــهاك حقــوق حملَــة الأســهم بســبب الضــرر 
الذي تعاني منه الشركة والانتهاك المباشر للحقوق الممنوحة لحملَة الأسهم بموجب القواعد 

القانونية وقانون الشركة، التي وردت أمثلة منها في الحكم في قضية "شركة برشلونة". 
وسئل عما إذا كـانت حقـوق حملَـة الأسـهم تعتـبر حقوقـاً مباشـرة في الحالـة الـتي لا  -١١٠
تعود فيها الشـركة قائمـة لأنـه تم تأميمـها وبالتـالي لم يعـد بإمكاـا اتخـاذ أي إجـراء نيابـة عـن 
حملَة أسهمها أمام المحاكم المحلية. فهل أن المادة ١٨(ب) تحكم هذه الحالة أم تراهــا المـادة ١٩ 

هي التي تحكمها؟  
وأشير إلى أن المادة ١٩ يمكن أن تعتبر استثناء آخـر للقـاعدة الـواردة في المـادة ١٧ -  -١١١
استثناء لـه صلة بالضرر المباشر الذي يشكو منه حملَة الأسهم. لقـد اقـترح فعـلاً إدراج حكـم 
ـــبر اســتثناء للمــادة  هـذه المـادة في المـادة ١٨. فيمـا رأى آخـرون أن المـادة ١٩ لا يمكـن أن تعت

١٧، بما أن مسألة الحماية الدبلوماسية للشركة لم تثر.  
أما فيما يتعلق بالنظام القانوني الذي سـيلجأ إليـه في حقـوق حملَـة الأسـهم، فـأُعرب  -١١٢
عـن رأي مفـاده أن قوانـين الدولـة الـتي تؤسـس فيـها الشـركة هـي الـــتي تحــدد مضمــون تلــك 
الحقوق. وأُعرب عن الموافقة على الاقتراح القـائل بأنـه لا بـد مـن الاهتمـام بإمكانيـة الاسـتناد 
إلى مبادئ القانون العامة في بعض الحالات، ذلك أن بعض النظم الوطنية قد لا تعرف بشـكل 

واضح ما الذي يشكل انتهاكاً لتلك الحقوق المباشرة.  
ملاحظات المقرر الخاص الختامية  (ج)

ـــادة ١٩ تثــير بعــض المشــاكل. ففــي حــين يــرى بعــض  لاحـظ المقـرر الخـاص أن الم -١١٣
الأعضاء أا استثناء من الأفضل إدراجه في المـادة ١٨، يـرى هـو مـن ناحيتـه أن المـادتين يجـب 

أن تظلا منفصلتين حرصاً على التطابق مع القرار في قضية "شركة برشلونة". 
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٤- المادة ٢٠(٧٥)  
مقدمة المقرر الخاص  (أ)

قـدم المقـرر الخـاص المـادة ٢٠ بشـأن اسـتمرار جنسـية الشـركات، فلاحـظ أن ممارســة  -١١٤
الدول بشأن هذا الموضوع تتعلق أساساً بالأشخاص الطبيعيين. وأشار إلى أن اللجنة كـانت قـد 
اعتمـدت مشـروع المـادة ٤[٩] بشـــأن ذلــك الموضــوع في دورــا الرابعــة والخمســين في عــام 
٢٠٠٢. وكان المبدأ هاماً فيما يتصل بالأشخاص الطبيعيين حيث إـم يغـيرون جنسـيتهم أكـثر 
من الشركات وبسهولة أكبر. فالشركة لا يمكن أن تغير جنسيتها إلا عن طريق إعادة التأسـيس 
في دولة أخرى، وفي هذه الحالة تغير جنسيتها كلياً، محدثة بذلك توقفاً في اسـتمرارية جنسـيتها. 
ويبدو من المعقول بناء على ذلك اشتراط ألا يكون للدولة الحق في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية 
فيما يتصل بالشركة إلا إذا كانت قد أسست بموجب قوانينها وقـت الضـرر وفي تـاريخ التقـديم 

الرسمي للمطالبة. 
وإذا لم تعــد الشــركة قائمــة في مكــان تأسيســها نتيجــة ضــرر تســبب فيــه فعــل غـــير  -١١٥
مشروع دولياً صادر عن دولة أخرى، يظل مع ذلك السؤال المطروح هو ما إذا كــان يجــب 
أن تصدر المطالبة عن دولة جنسية حملَــة الأســهم، وفقــاً للفقــرة (أ) مــن المــادة ١٨، أو عــن 
دولة جنسية الشركة المتوقفــة عــن العمــل أو عــن كليــهما. وقــال إنــه يتفــق مــع الــرأي الــذي 
أعرب عنه بعض القضاة في قضية "شركة برشلونة" وأن الدولتين يجب أن يكون لهمــا الحــق 
في ممارســة الحمايــة الدبلوماســية، ذلــك أنــه يكــون مــن الصعــب أن تحــدد بدقــة لحظــة توقـــف 
الشركة عن العمل، وتكــون هنــاك "منطقــة رماديــة مــن حيــث الزمــن" تكــون فيــها الشــركة 
متوقفة عن العمل عملياً ولكن لم تتوقف رسمياً عــن العمــل. وفي حالــة كــهذه مــن المفــروض 
أن يكون بإمكان دولــة تأســيس الشــركة ودولــة جنســية حملَــة الأســهم التدخــل. وقــال إنــه 
يدرك أن المحكمة لم تؤيد، في قضيــة "شــركة برشــلونة"، مثــل هــذه الحمايــة المزدوجــة ولكــن 

يبدو أن ذلك الحل قد يكون مناسباً. 
 _________________

فيما يلي نص المادة ٢٠:  (٧٥)
المادة ٢٠ 

يجوز للدولة أن تمارس الحمايــة الدبلوماسـية فيمـا يتعلـق بشـركة كـان تأسيسـها بموجـب قوانـين هـذه 
الدولة سارياً في الفترة التي لحق ا الضرر وفي تاريخ تقـديم المطالبـة رسميـاً علـى حـد سـواء (شـريطة أنـه عندمـا 
تصبح الشركة غير قائمـة نتيجـة الضـرر، يجـوز لدولـة تأسـيس الشـركة الميتـة أن تواصـل تقـديم المطالبـة المتعلقـة 

بالشركة. 
 .(Add.1(بالإسبانية فقط) و Corr.1و A/CN.4/530)
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وأخـيراً فإنـه لا يـرى مـن الضـروري صياغـة قـاعدة منفصلـة بشـأن اســـتمرار جنســية  -١١٦
حملَة الأسهم؛ فبما أم أشخاص طبيعيون فإن أحكام المادة ٤[٩] تنطبق عليهم. 

ملخص النقاش  (ب)
ـــاريع المــواد  أُعـرب عـن التـأييد لمشـروع المـادة ٢٠. وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن مش -١١٧
يجب، من حيث المبدأ، ألا تمنح في مسألة استمرار الجنسية الأشـخاص القـانونيين معاملـة أكـثر 

محاباة مما تمنحه للأشخاص الطبيعيين. 
وحسـب رأي آخـر فـإن الصعوبـــات المعترضــة في قــاعدة اســتمرار الجنســية بالنســبة  -١١٨
للأشـخاص الطبيعيـين موجـودة أيضـــاً في حالــة الأشــخاص القــانونيين: فبموجــب ذات مبــدأ 
الافتراض القانوني، الذي تستند إليه الحماية الدبلوماسـية، فـإن جنسـية الشـخص المحمـي وقـت 
وقوع الفعل غير المشروع دولياً هي وحدها التي م. ولكـن بمـا أن اللجنـة كـانت قـد اتخـذت 
موقفاً مختلفاً في المادة ٤[٩]، فقـد يكـون مـن بـاب التنـاقض اعتمـاد خـط تفكـير مختلـف فيمـا 

يتصل بالأشخاص القانونيين. 
واقترح أن يشمل أيضاً الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة ٢ مـن المـادة ٤، في سـياق  -١١٩

الأشخاص الطبيعيين، الأشخاص القانونيين أيضاً. 
وأُعرب عن التأييد للاحتفاظ بالجزء من المادة ٢٠ الوارد بين قوسين معقوفين، ذلـك  -١٢٠
أنه هو الحل الذي يتفق مع الفقرة (أ) من المـادة ١٨. غـير أنـه لوحـظ أن توقـف الشـركة عـن 
الوجود في القانون لم يعتـبر، لا في الفقـرة (أ) مـن المـادة ١٨ ولا في المـادة ٢٠، العنصـر الهـام. 
ومـا هـو أهـم أنـه يجـب أن تكـون الشـركة فعليـــاً وعمليــاً عــاجزة عــن الدفــاع عــن حقوقــها 
ومصالحها. ورأى آخرون أن الحكم الوارد بين قوسين معقوفين يبـدو متناقضـاً مـع الفقـرة (أ) 
من المادة ١٨ التي وفقاً لها يتوقـف حـق دولـة جنسـية الشـركة في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية 
عندما تتوقف الشركة عن العمل. غير أنه يحق مع ذلك لدولة الجنسية، بموجب الحكـم الـوارد 
في المادة ٢٠، ممارسة الحماية الدبلوماسية نيابة عن الشـركة المتوقفـة عـن العمـل. واقـترح بنـاء 
على ذلك حذف هذا الحكم. واقترح أيضاً تقسيم المادة ٢٠ إلى فقرتـين تتـألف الفقـرة الثانيـة 
من الجزء من النص الـوارد بـين قوسـين معقوفـين، الـذي تحـذف منـه عبـارة "شـريطة أن"، مـع 
إمكانيـة إضافـة العبـارة "مـع الاسـتثناء المنصـوص عليـــه في الفقــرة ٢ مــن المــادة ٢٠" في ايــة 

مشروع الفقرة (أ) من المادة ١٨، بعد لفظة "تأسيس". 
وأُعرب عن التأييد أيضاً لموقف المقـرر الخـاص وأنـه لا لـزوم لصياغـة قـاعدة منفصلـة  -١٢١
ـــق بالاســتمرارية بالنســبة لحملَــة الأســهم. غــير أنــه ليــس مــن الواضــح أن قــاعدة  فيمـا يتعل
الاستمرارية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين تغطي دائماً حملـة الأسـهم، فذلـك صحيـح في بعـض 
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الحالات فقط. أما في بعض الحالات الأخرى، وهي أكثر بكثير، فـإن حملَـة أسـهم شـركة مـا 
هم أشخاص اعتباريون. 

ــارة  واقـترح الاسـتعاضة عـن عبـارة "كـان تأسيسـها بموجـب قوانـين هـذه الدولـة" بعب -١٢٢
"كانت تحمل جنسية هذه الدولة" وعبارة "دولة تأسيس الشـركة الميتـة" بعبـارة "دولـة جنسـية 

الشركة الميتة". 
ملاحظات المقرر الخاص الختامية  (ج)

لاحظ المقرر الخاص أنه ليست هناك أية اعتراضـات جديـة علـى المـادة ٢٠. غـير أنـه  -١٢٣
ــادة  كـان هنـاك انقسـام في الـرأي حـول الشـرط. واقـترح أيضـاً تنسـيق نـص المـادة مـع نـص الم

٤[٩]. وبالتالي أوصى بإحالة المادة إلى لجنة الصياغة.  
 
 

٥- المادة ٢١(٧٦) 

عرض المقرر الخاص  (أ)
ــــادة ٢١ إلى أن التقريـــر الرابـــع بشـــأن الحمايـــة  أشــار المقــرر الخــاص في عرضــه الم -١٢٤
ـــتزايدة بحمايــة معــاهدات  الدبلوماسـية وجـه الانتبـاه إلى أن الاسـتثمار الأجنـبي يتمتـع بصفـة م
الاستثمار الثنائية التي يبلغ عددها نحو ألفي معاهدة. وتنص هذه الاتفاقات عـادة علـى سـبيلين 
لتسويـة المنازعات بدلاً من سبل الانتصاف المحلي في الدولة المضيفة هما: (١) التسوية المباشـرة 
لتراع الاستثمار بـين المسـتثمر والدولـة المضيفـة؛ و(٢) تسـوية نـزاع الاسـتثمار بـالتحكيم بـين 
دولـة جنسـية المسـتثمر، سـواء أكـان شـركةً أم فـرداً، والدولـة المضيفـة بشـأن تفسـير أو تطبيــق 
اتفـاق الاسـتثمار الثنـائي. والإجـراء الثـاني متـاح عـادةً في جميـع الأحـوال ممـــا يعــزز إجــراءات 

 _________________

تنص المادة ٢١ على ما يلي:  (٧٦)
المادة ٢١ 

قوانين خاصة تطبق على أحوال بعينها 
لا تسري أحكام هذه المواد في الحالات التي تكون فيها حماية الشركات أو حملة أسهم شركة مـا، بمـا في ذلـك 
تسوية المنازعات بين الشركات أو حملة أسهم شركة ما والـدول، محكومـة بقواعـد خاصـة مـن قواعـد القـانون 

الدولي. 
 .(Add.1(بالإسبانية فقط) و Corr.1و A/CN.4/530) (٧٧)
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ـــة تســوية  تسـوية المنازعـات بـين المسـتثمرين والـدول. كمـا أن بعـض الـدول أطـراف في اتفاقي
المنازعات الاستثمارية بين الدول ومواطني الـدول الأخـرى(٧٧)، الـتي تنـص علـى إنشـاء محـاكم 

تحت إشراف المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية. 
وأوضــح المقــرر الخــاص أن قواعــد القــانون العــــرفي تســـتبعد في حـــال الاحتجـــاج  -١٢٥
بإجراءات تسوية المنازعـات الـتي تنـص عليـها معـاهدة اسـتثمار ثنائيـة أو الـتي يتوخاهـا المركـز 
الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية. وجلي أن إجراءات تسـوية المنازعـات ـاتين الطريقتـين 
توفر مزايا أكبر للمستثمر الأجنبي مما يوفره القانون الدولي العـرفي. ففـي حالـة القـانون الـدولي 
العـرفي مثـلاً يكـون اللايقـين السياسـي ملازمـاً للطـابع التقديـري للحمايـة الدبلوماسـية. أمــا في 
حالـة معـاهدات الاسـتثمار الثنائيـة والمركـز الـدولي لتســـوية المنازعــات الاســتثمارية فيســتطيع 
المستثمر الأجنبي أن يلجأ مباشرة إلى التحكيم الدولي. وقد سلّمت المحكمة بوجود هذا النـوع 
ـــالب علــى  مـن الاتفاقـات الخاصـة في قضيـة "شـركة برشـلونة"، وتنـص هـذه الاتفاقـات في الغ

 .(lex specialis) ترتيبات مثل مبدأ التخصيص
والغـرض مـن المـادة ٢١ هـو بيـان عـدم سـريان مشـاريع المـــواد علــى النظــام الخــاص  -١٢٦
المنصوص عليه في معاهدات الاسـتثمار الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف. وقـد نسـجت هـذه المـادة 
على منوال المادة ٥٥ من مشاريع المواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعية 
دوليــاً(٧٨). ولوحــظ أن ممــا جــاء في التعليــق علــى المــادة ٥٥ أنــه "لا يكفــي لانطبــاق مبــــدأ 
التخصيص أن يكون الموضـوع نفسـه مطروقـاً في حكمـين مـن الأحكـام؛ بـل يجـب أن يكـون 
بين الحكمين نوع من التعارض الفعلي، أو أن توجـد في أحـد الحكمـين نيـة واضحـة باسـتبعاد 

الآخر(٧٩)". 
ويرى المقرر الخاص تعارضاً واضحاً بين قواعد القانون الـدولي العـرفي بشـأن الحمايـة  -١٢٧
ـــر  الدبلوماسـية لاسـتثمار الشـركات، هـذه القواعـد الـتي لا تتوخـى الحمايـة إلا بنـاء علـى تقدي
ـــبي  الدولـة الوطنيـة وإلا في حالـة الشـركة نفسـها، وبـين النظـام الخـاص بشـأن الاسـتثمار الأجن

 _________________

 .United Nations, Treaty Series, vol. 575, p. 159 (٧٧)
تنص المادة ٥٥ على ما يلـي: "لا تسـري أحكـام هـذه المـواد حيثمـا تكـون وبقـدر مـا تكـون الشـروط المتصلـة  (٧٨)
بوجود فعل غير مشروع دولياً أو مضمون المسؤولية الدولية للدولـة أو إعمـال هـذه المسـؤولية منظمـةً بموجـب 
قواعد خاصة من قواعد القانون الدولي."، انظر الوثائق الرسمية للجمعيــة العامـة، الـدورة السادسـة والخمسـون، 

الملحق رقم ١٠ (A/56/10)، الفقرة ٧٦. 
الفقرة (٤) من التعليق على المادة ٥٥، المرجع نفسه، الفقرة ٧٧.  (٧٩)
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المنشأ بمعاهدات خاصة تمنح المستثمر الأجنبي بصفة مباشـرة، شـركةً كـان أم مسـاهماً، حقوقـاً 
يمكن أن تقررها محكمة دولية. ولذلك فمن الضروري إدراج هذا الحكم في مشاريع المواد. 

موجز النقاش  (ب)
ـــة عــن آراء مختلفــة بشــأن مــدى ضــرورة إدمــاج حكــم عــن مبــدأ  أُعـرب في اللجن -١٢٨
التخصيـص في مشـاريع المـواد. ونوقشـت ثلاثـة احتمـــالات: (١) قصــر مشــروع المــادة علــى 
المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطـراف المتعلقـة بحمايـة الاسـتثمارات؛ أو (٢) إعـادة صياغتـه في 

حكم أعم ينطبق على مجمل مشاريع المواد؛ أو (٣) حذفه. 
وذهبـت مجموعـة مـن الآراء إلى أنـه يجـدر إدراج هـذا الحكـم لأن مـن شـــأنه توضيــح  -١٢٩
صلة مبدأ التخصيص بمشاريع المـواد والاعـتراف بوجـود نظـام هـام لهـذا المبـدأ ينطبـق في مجـال 
ـــيرة،  حمايـة الاسـتثمارات. ولوحـظ أنـه توجـد في مجـال الحمايـة الدبلوماسـية قواعـد خاصـة كث
منها ما يستبعد أو يرجئ الحماية بتوفير طريقة لتسوية المنازعـات تمنـح المسـتثمر دوراً مباشـراً. 
وتعدل أحكام أخرى شرط جنسية الادعاءات أو تقيد قاعدة سبل الانتصـاف المحلـي. وذهـب 
رأي ممـاثل إلى أن لا ضـــير في إدراج حكــم ينــص علــى مبــدأ التخصيــص في مشــاريع المــواد 
واعتبار ذلك من باب التحوط الزائد، وإن لم تكن لإدراج هذا الحكم ضـرورة قاطعـة لأنـه في 
جميع الأحوال ينطبق كمبـدأ مـن المبـادئ القانونيـة العامـة بصـرف النظـر عـن إدراجـه أو عـدم 

إدراجه. 
غــير أن البعــض رأى أنــه إذا كــانت معظــم هــذه النظُــم الخاصــــة تتعلـــق بالحمايـــة  -١٣٠
ـــدأ التخصيــص لا ينبغــي أن  الدبلوماسـية للشـركات أو المسـاهمين فيـها، فـإن حكمـاً بشـأن مب
يكون مقصوراً على حماية الشركات أو المساهمين فيها، بل ينبغـي أن يكـون أوسـع نطاقـاً وأن 
يدرج في الأحكام النهائية لمشاريع المـواد. ورأى البعـض أن لا مـانع مثـلاً مـن منـح معـاهدات 

حقوق الإنسان أولويةً في سياق حماية الأشخاص الطبيعيين. 
وأعرب آخرون عن قلقهم إزاء توســيع نطـاق انطبـاق الحكـم ليشـمل مشـاريع المـواد  -١٣١
ــــول دون اللجـــوء إلى الحمايـــة الدبلوماســـية  بأكملــها. فقــد أُشــير إلى أن ذلــك يمكــن أن يح
للأشخاص الطبيعيين في الحالات التي توجد فيها نظُـم "خاصـة" لحمايـة حقـوق الإنسـان تقـوم 
عـادة علـى اتفاقيـــات متعــددة الأطــراف ولا تســتبعد صراحــةً ممارســة الحمايــة الدبلوماســية. 
ولذلك فإن توسيع نطاق الحكم المتعلق بمبدأ التخصيص ليشمل الأشخاص الطبيعيين قـد يولـد 
انطباعاً بأن إمكانية الحماية الدبلوماسية يستبعدها بالضرورة وجود نظام بشـأن حمايـة حقـوق 
الإنسـان. والواقـع أن النظـامين وُضعـا ليكمـل أحدهمـا الآخـر. وعليـه، اقـترح أن ينـص الحكــم 
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على أن القواعد الخاصة لا تنطبق بصفة كاملة ومطلقة إلا إذا نصت على ذلـك صراحـةً، وإلا 
فإن القواعد العامة للقانون الدولي تنطبق أيضاً. 

واقترح آخرون أن يدرج في نـص مشـروع المـادة ٢١ نفسـه شـرط التعـارض الفعلـي  -١٣٢
بين حكمين يتناولان الموضوع نفسه ووجود نيـة واضحـة في أحـد الحكمـين باسـتبعاد الآخـر. 
وأشير إلى فارق بين المادة ٢١ والمادة ٥٥ من المواد المتعلقة بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير 
المشـروعة دوليـاً، الـتي اعتمـدت في عـام ٢٠٠١، ألا وهـو أن القـاعدة العامـة لا تسـري، ليــس 
فقط حيثما تكون وإنمـا أيضـاً "بقـدر مـا تكـون" مسـألة الحمايـة الدبلوماسـية محكومـة بقواعـد 
ــتي  خاصـة مـن قواعـد القـانون الـدولي. وأشـار آخـرون إلى أن الحكـم مختلـف عـن المـادة ٥٥ ال
تتنـاول حـالات التعـارض بـين القـاعدة العامـة والقـاعدة الخاصـة. أمـا المـادة ٢١ فتنشـــئ مبــدأ 
الأفضلية، وذلك أا فيما يتعلق بالشركات تعطي الأفضلية للإجراءات الخاصة التي لها أسـبقية 
على القواعد العامة. وعليه اقترح إعادة صياغة الحكم كقاعدة مـن قواعـد الأولويـة، بحيـث لا 
تستبعد الحماية الدبلوماسية بالكامل، كذلك أعرب عن رأي مفاده أن نظام الأولوية لا يمكـن 
أن يفــترض، وأن "النظــام الخــاص" لا يمكــن أن يعتــبر دائمــاً وســيلة الانتصــاف الــتي ينبغـــي 

استنفادها قبل أن يمكن تطبيق الحماية الدبلوماسية. 
وذهــب اقــتراح آخــر إلى أن النــهج الأساســي الواجــب اتباعــه هــو الاعـــتراف، في  -١٣٣
مشـاريع المـواد أو في التعليـق، بوجـود نظُـم خاصـة هامـة لحمايـة الاسـتثمار تشـمل معـــاهدات 
الاستثمار الثنائية ولكن لا تقتصر عليها وبأن الغرض من مشـاريع المـواد ليـس إلغـاء أو تعديـل 
تلك النظم. ويفسح هذا النهج مجالاً لإمكانية استعمال قواعد القـانون العـرفي الـدولي في تلـك 

السياقات ما دامت لا تتعارض مع تلك النظم. 
وقُدمت اقتراحات إضافية لإعادة صياغة الحكم شملـت تحويلـه إلى اسـتبعاد مشـروط،  -١٣٤
وتحديد محتواه ونطاق انطباقه، وصياغته صياغةً أقرب إلى المصطلحات المستعملة في معـاهدات 
le) في  x  specialis) "الاسـتثمار، وحـذف عبـارة "قوانـين خاصـة تنطبـق علـــى أحــوال بعينــها

العنوان. 
وعلـى النقيـض مـن ذلـك، أعـرب آخـرون عـن شــكوكهم في جــدوى إدراج حكــم  -١٣٥
بشأن مبدأ التخصيص. وأشير إلى أن الحكـم قـد لا يكـون ضروريـاً إذا كـان مبـدأ التخصيـص 
قائمـاً فقـط علـى أحكـام تعاهديـة. وأُعـرب أيضـاً عـن رأي مفـاده أن الحكـم يـترع إلى إعطــاء 
ـــأن قواعــد الحمايــة الدبلوماســية  انطبـاع خـاطئ بوجـود شـرط تخيـير ("إمـا ... أو") يقضـي ب
تنطبق بكاملها أو لا تنطبق على الإطلاق. فعلى سبيل المثـال، إذا وُجـد نظـام مناسـب كنظـام 
لحقوق الإنسان مثـلاً فـإن جميـع أحكـام الحمايـة الدبلوماسـية تسـتبعد علـى الفـور (وهـذا غـير 
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صحيح). وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج حكـم كـهذا في النصـوص الصـادرة عـن اللجنـة قـد 
يولد انطباعاً مخالفاً غير صحيح بأن المعـاهدة الـتي لا تنـص علـى قـاعدة تخصيـص هـي معـاهدة 
يـراد أن يكـون لهـا وضـع خـاص "لا اسـتثناء منـه". وعليـه، أعـرب أصحـاب هــذا الــرأي عــن 

تفضيلهم حذف المادة بأكملها وتناول المسألة في التعليق. 
الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  (ج)

أشار المقرر الخاص إلى أنه اقترح المادة ٢١ لسببين: (١) النسج علـى منـوال مشـاريع  -١٣٦
المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـاً؛ و(٢) الحاجـة إلى مراعـاة مـا 
ترمـي إليـه معـاهدات الاسـتثمار الثنائيـة صراحـةً مـن تـلافي نظـام الحمايـة الدبلوماسـية بســـبب 
طبيعته التقديرية، وكذلك من أجل منح دولة جنسية المساهمين حقوقاً. إلا أنـه بعـد النقـاش لم 
يعد متيقناً من كلا الأمريـن. ووافـق علـى أن لا حاجـة إلى النسـج علـى منـوال مشـاريع المـواد 
المتعلقة بمسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـاً دون تبصـر، وأكـد اقتناعـه بالحجـة 
القائلة إن معاهدات الاستثمار الثنائية لا ترمي إلى استبعاد القانون الدولي العرفي كليـةً. فكثـيراً 
مـا تكـون نيـة الأطـراف هـي فسـح مجـال للجـوء إلى القـانون الـدولي العـرفي بغيـة سـد ثغـــرات 
النظام، وإرشاد المحاكم عندما يستدعي الأمر تفسير تلـك المعـاهدات. وإذا أشـارت المـادة ٢١ 
ـــر إلى الدقــة  إلى أن نظـام معـاهدات الاسـتثمار الثنائيـة يسـتبعد القواعـد العرفيـة فـهذا أمـر يفتق
وينطـوي علـى خطـورة محتملـة فـإن أريـد الاحتفـاظ ـذه المـادة فـلا بـد مـن تعديلـها وإســقاط 
l) وإعادة صياغتها صياغة تتفق  ex specialis) "العنوان "قوانين خاصة تطبق على أحوال بعينها

والتوجهات المقترحة أثناء النقاش. 
كمـا أشـار المقـرر الخـاص إلى انتقـاد آخـر وُجـه إلى المـادة ٢١ وهـو عـدم وجــود مــا  -١٣٧
يدعو إلى قصرها على معاهدات الاستثمار الثنائيـة. وقـال إنـه توجـد في المعـاهدات مثـلاً نظـم 
خاصـة أخـرى تسـتبعد قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، ونظـم تشـــمل معايــير حقــوق 
الإنسان ويمكن أن تكمل أو تحل محل الحماية الدبلوماسية. وأشار في هذا الصـدد إلى الاقـتراح 
الداعي إلى إعادة صياغة المـادة في حكـم عـام يـدرَج في ايـة مشـاريع المـواد. فحـذر مـن هـذا 
النـهج الـذي يمكـن أن يدعـم الـرأي القـائل إن الحمايـة الدبلوماسـية يمكـــن اســتبعادها بمعــاهدة 
لحقوق الإنسان، في حين أن الحمايـة الدبلوماسـية يمكـن أن تتيـح سـبيل انتصـاف أنجـع. ورأى 
أنه إذا أريد توفير أقصى حماية لحقوق الفرد فلا بد من أن يكون قادراً على الاحتجـاج بجميـع 

النظم. 
وبعـد الـتروي وعلـى ضـوء الشـواغل المثـارة في أثنـاء النقـاش، اقـترح علـى اللجنـــة أن  -١٣٨

تنظر في حذف المادة ٢١ وترك المسألة للتعليق. 
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إلا أن اللجنة قررت إحالة الحكم إلى لجنــة صياغـة لكـي تعيـد صياغتـه بوصفـه شـرط  -١٣٩
عدم إخلال يضاف إلى اية مشاريع المواد. 

 
 

٦- المادة ٢٢(٨٠) 
عرض المقرر الخاص  (أ)

أوضــح المقــرر الخــاص أن الغــرض مــن المــادة ٢٢ هــو تطبيــق القواعــد الموضوعــــة  -١٤٠
للشركات على الأشـخاص الاعتبـاريين الآخريـن، مـع إدخـال مـا يلـزم مـن تغيـيرات يقتضيـها 
اختلاف هياكل هؤلاء الأشخاص الاعتبـاريين الآخريـن وأهدافـهم وطبيعتـهم. ولاحـظ المقـرر 
الخــاص أن هــؤلاء الأشــخاص الاعتبــاريين الآخريــن قــد يحتــــاجون هـــم أيضـــاً إلى الحمايـــة 
الدبلوماسية وقد شددت محكمة العدل الدولي الدائمة على أن مؤسسات أخرى قد تكـون لهـا 
شخصية اعتبارية مما قد يستتبع حماية دبلوماسية . وليس هناك ما يمنع دولة من حمايـة جامعـة، 
مثلاً إذا لحقها ضرر في الخارج، شريطة أن تكون جامعة خاصـة بالكـامل. وفي حالـة الإضـرار 
بجامعة ممولة من الميزانية العامة أو خاضعة للدولة فإن الضرر يعتبر ضرراً مباشراً بالدولـة. كمـا 
أشـار إلى مثـال المؤسسـات والمنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تشـارك بصفـــة مــتزايدة في أعمــال 
خيرية في الخارج في ميادين الصحة والرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسـان وحقـوق المـرأة ومـا 
إلى ذلك. ففي نظره ينبغي حماية هذه المؤسسات والمنظمـات غـير الحكوميـة في الخـارج (رغـم 

وجود آراء أكاديمية مخالفة لذلك). 
ولاحظ أنه من غير الممكن صياغة مـواد تتنـاول الحمايـة الدبلوماسـية لكـل نـوع مـن  -١٤١
أنواع الأشخاص الاعتباريين خلاف الشركات. فالصعوبــة تكمـن في عـدم وجـود انسـجام أو 
توحيـد بـين النظـم القانونيـة لإنشـاء الشـخص الاعتبـاري، ممـا يعـني وجـود طائفـة واســـعة مــن 
ـــة  الأشــخاص الاعتبــاريين ذوي الخصــائص المختلفــة، بمــن فيــهم الشــركات والمشــاريع العام
والجامعات والمدارس والمؤسسـات والكنـائس والبلديـات والجمعيـات الـتي لا تسـتهدف الربـح 
والمنظمات غير الحكومية، بل وحتى الشراكات في بعض البلــدان. ولعـل اسـتحالة العثـور علـى 

 _________________

تنص المادة ٢٢ على ما يلي:  (٨٠)
المادة ٢٢ 

الأشخاص الاعتباريون 
تطبق المبادئ الواردة في المواد من ١٧ إلى ٢١ فيما يتعلق بالشركات، مع ما يقتضيه اختـلاف الحـال 

من تبديل، على الأشخاص الاعتباريين الآخرين. 
 .(Add.1(بالإسبانية فقط) و Corr 1و A/CN.4/530)
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سمـات مشـتركة أو موحـدة بـين جميـع هـؤلاء الأشـخاص الاعتبـاريين يفسـر نـزوع المؤلفــين في 
القانون الدولي العام والخاص على السواء إلى تركيز اهتمامهم علـى الشـركة. والسـبب الآخـر 
ـــك فــإن معظــم أحكــام  هـو أن الشـركة تعمـل في التجـارة الدوليـة والاسـتثمار الأجنـبي، ولذل
القضـاء في الموضـوع تتصـل بمنازعـات اسـتثمار خاصـة بالشـركات لا بالأشـخاص الاعتبــاريين 
الآخرين. ويبرز مثال الشراكة مدى تعقّد هذه المسألة: ففي معظم النظـم القانونيـة، ولا سـيما 
في نظـم القـانون العـام، لا تعـد الشـراكة شـخصاً اعتباريـاً. إلا أن بعـض النظـم تمنــح الشــراكة 
شخصية اعتبارية. وعليه قد تكون الشراكة شخصاً اعتبارياً في دولة وقد لا تكـون كذلـك في 

دولة أخرى. 
والسبيل الوحيد لإحراز تقدم في هذه الظروف هو تركيز الاهتمام علـى الشـركة، ثم  -١٤٢
إدراج شــرط عــام كمــا في المــادة ٢٢ يطبــق المبــدأ الموضــوع للشــركات علــــى الأشـــخاص 
ـــن تبديــل. ولاحــظ أيضــاً أن معظــم  الاعتبـاريين الآخريـن، مـع مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال م
الحالات التي تنطوي على توفـير الحمايـة الدبلوماسـية لأشـخاص اعتبـاريين خـلاف الشـركات 
مشمولة بمشروعي المادتين ١٧ و٢٠ وأن مشروعي المـادتين ١٨ و١٩ اللذيـن يتنـاولان حمايـة 

المساهمين لا ينطبقان على الأشخاص الاعتباريين خلاف الشركات.  
موجز النقاش  (ب)

أعرب البعض عن تأييده للرأي القائل إنه من غير الممكن صياغة مواد أخـرى تتنـاول  -١٤٣
الحماية الدبلوماسية لكل نوع من أنواع الأشخاص الاعتباريين. فالصعوبة الرئيسية لهذا النـهج 
تكمن في التنوع الشديد للأشكال التي يمكن أن يتخذها الأشخاص الاعتباريون، كـل بحسـب 
التشريع الداخلي للدول. ورئي أيضاً أن في الاحتفاظ بالحكم بعـض القيمة العملية لأنـه يذكّـر 

بأن هذه الحالات، على ندرا، موجودة كما يتبين من قضية جامعة بيتر بازماني(٨١). 
وبينمـا أعـرب البعض عن تأييـده لإدراج عبـارة "مـع ما يقتضيه اختــلاف الحـال مـن  -١٤٤
تبديــل"، (mutatis mutandis)، بعـد أن أصبحـت عرفـاً قانونيـاً مقبـــولاً، رئــي أيضــاً أن هــذه 
العبارة لا تحل المشكلة بالكامل، ذلـك أـا تكـاد لا تبـين الظـروف الـتي تسـتتبع تطبيـق قـاعدة 
مختلفة، ولا مضمون تلك القاعدة المختلفة، أي ما الذي يحـدث التغيـير ومـا هـو هـذا التغيـير. 
ولذلك، أُعرب عن تفضيل قـاعدة إيجابيـة تتنـاول الأشـخاص الاعتبـاريين خـلاف الشـركات، 
ويعتمـد في وضعـها علـى تحليـل لممارسـة الـدول. واقـــترحت الصيغــة التاليــة: "الدولــة المؤهلــة 
ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية لشـخص اعتبـاري خـلاف الشـركة هـي دولـة منحـت الشــخصية 

 _________________

استئناف حكم صادر عن هيئة التحكيم التشيكوسلوفاكية الهنغارية المشـتركة (قضيـة جامعـة بيـتر بازمـاني ضـد  (٨١)
 .P.C.I.J. Reports, Series A/B, No. 61,pp. 208 ،تشيكوسلوفاكيا
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الاعتباريــة بموجــب قانوــا، شــريطة أن يكــون مكــان الإدارة أو التســجيل في إقليــم الدولـــة 
نفسها". 

واقـترح البعـض أن يـدرج في النـص شـرط الاعـتراف المتبـادل بالشـخصية الاعتباريـــة  -١٤٥
لكيان معين بـين الـدول المعنيـة. ورأى آخـرون أن شـرط الاعـتراف لا ينبغـي تطبيقـه إلا علـى 
الدولـة المقدمـة للطلـب الخـاص بالحمايـة الدبلوماسـية لأنـه لـو اشـترط الاعـتراف المتبـــادل فــإن 
الدولة التي لا تعترف بكيانات معينة، مثل المنظمات غير الحكومية، ستكون طليقة اليـد لتفعـل 
ما تشاء ـذه الكيانـات. وأشـير إلى أن شـرط الاعـتراف المتبـادل هـذا ليـس مدرجـاً في سـياق 
الشـركات. وذهـب رأي آخـر إلى أن السـمة المشـــتركة في أي شــخص اعتبــاري هــي أن لـــه 
حقوقـاً وعليـه التزامـات. فـإذا أُطلقـت في القـــانون الداخلــي علــى كيــان مــا صفــة الشــخص 
الاعتباري فذلك كافٍ في نظـر النظـام القـانوني الـدولي الـذي عليـه أن يضـع ذلـك في اعتبـاره 
ـــة تقريــر مــا إذا كــانت تريــد  لأغـراض الحمايـة الدبلوماسـية. واقـترح آخـرون أن يـترك للدول

ممارسة الحماية الدبلوماسية إزاء الشخص الاعتباري أم لا. 
وأعـرب بعـض الأعضـاء عـن قلقـهم إزاء لجـوء الـدول إلى توفـير الحمايـة الدبلوماســية  -١٤٦
لأشـخاص اعتبـاريين خـلاف الشـركات، مثـل المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي يكـــون إنشــاؤها 
وســيرها محكومــين عمومــاً بالقــانون الوطــني لهــذه الــــدول. وأُشـــير إلى أن ممارســـة الحمايـــة 
الدبلوماسـية قـرار سياسـي أساسـاً، ورئـــي أنــه مــن الممكــن أن تميــل دولــة إلى دعــم شــخص 
اعتبـاري مقـره في إقليمـها ضـد دولـة أخـرى لا تقيـم معـها علاقـات وديـة. ولـــذا أُعــرب عــن 
تفضيل إدراج صيغة واضحة في المادة ٢١ تشـير إلى جـواز أو عـدم جـواز تمتـع المنظمـات غـير 
الحكومية ذه الحماية. وأُعرب عن التأييد لرأي مفاده أن المنظمات غير الحكوميـة لا تقيـم في 
معظم الحالات مع دولة التسجيل صلات كافية تجيز لهذه الدولة ممارســة الحمايـة الدبلوماسـية. 
وأعـرب أعضـاء آخـرون عــن رأي مفــاده أن الحمايــة الدبلوماســية تمتــد إلى كــل الأشــخاص 
الاعتباريين بما فيهم المنظمات غير الحكومية، وأن للدول على أي حال حق تقديـري في حمايـة 

مواطنيها. 
وأعرب آخرون عـن شـكوكهم في جـدوى إدراج الحكـم أصـلاً، لعـدم وجـود مـواد  -١٤٧
قانونيـة، بمـا في ذلـك أدلـة عـن ممارسـة الـدول، تكفـي لصياغـة مشـاريع قواعـد لتوفـير الحمايـــة 
الدبلوماسية للأشخاص الاعتباريين خلاف الشركات. كما أعرب البعض عن خشـيته مـن أن 
ـــير ممــا يظــهر للوهلــة الأولى، ورأوا أنــه مــن  تنطـوي المـادة ٢٢ علـى قضايـا أكـثر تعقيـداً بكث
الصعب جداً تشبيه الأشخاص الاعتبــاريين الآخريـن بالشـركات والمسـاهمين. واقـترحوا تنـاول 

هذه المسألة في دراسة منفصلة. 
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ولاحظت آراء أخرى أن الإشارة إلى المـواد مـن ١٧ إلى ٢١ غـير دقيقـة لأن المـادتين  -١٤٨
١٨ و١٩ لا تنطبقان. وينبغي بدلاً من ذلك أن يقتصر الحكم على العبارة التالية: "في المـادتين 
١٧ و٢٠". واقـترح البعـض النـص التـالي لعنـوان المـادة: "الأشـخاص الاعتبـاريون الآخــرون". 

واستفسر آخرون عن ضرورة الإشارة إلى كلمة "المبادئ". 
 

الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  (ج)
لاحظ المقرر الخاص ضيق نطاق ممارسة الدول بشأن الظروف التي توفـر فيـها الدولـة  -١٤٩
الحمايـة لأشـخاص اعتبـاريين خـلاف الشـركات. فالشـركة هـي الشـخص الاعتبـــاري الأكــثر 
مشاركة في التجارة الدوليـة ولهـذا السـبب تحتـل مكانـاً بـارزاً في المنازعـات القانونيـة الدوليـة. 
والسؤال المطروح هو ما العمل في الحالة التي تكون فيـها ممارسـة الـدول ضئيلـة أو معدومـة في 
الوقـت الـذي توجـد فيـه حاجـة فعليـة لتنــاول الأشــخاص الاعتبــاريين خــلاف الشــركات في 
مشاريع المواد. وذكّر بأنه في أثناء مناقشة حماية الشركات طـرح بعـض أعضـاء اللجنـة سـؤالاً 
عن حماية الأشخاص الاعتباريين الآخرين. ومن غير شـك أن أسـئلة مماثلـة سـتطرح في اللجنـة 
السادسة وفي الأوساط القانونية الدولية إن لم يـدرَج في مشـاريع المـواد حكـم في هـذا الشـأن. 
وليس من المناسب في نظره تجنب الموضوع ـرد عـدم وجـود ممارسـة كافيـة للـدول فيـه. فـلا 
مناص من إدراج حكم في هذا الموضوع، سواء لأنه يتناول مبـدأ "عامـا" مـن النـوع الـوارد في 
قضيـة شـركة برشـلونة، أو لأنـه يمكـن اسـتعماله علـى ســـبيل القيــاس أو علــى ســبيل التطويــر 

التدريجي. 
ولاحـظ المقـــرر الخــاص أن عــدداً مــن الأعضــاء أشــاروا إلى صعوبــات فيمــا يخــص  -١٥٠
المنظمات غير الحكومية. وأوضح أنه لا ينوي تناول وضـع هـذه الكيانـات في مشـاريع المـواد، 
وأن النـهج المتبـع هـو مجـرد الاعـتراف بأنـه إذا مـا ثـارت المشـكلة فإنـه ينبغـي النظـر في مبــادئ 
الحماية الدبلوماسية للشركات وتطبيقها مع ما يقتضيه اختلاف الحال من تبديـل. ولاحـظ أن 
عدة اقتراحات بشأن الصياغة تشير، فيما يبدو، إلى تأييد أغلبية أعضاء اللجنة لهذا النهج كمـا 
 .(mu tatis mutandis) "تشير إلى تأييد إدراج عبارة "مع ما يقتضيه اختلاف الحال من تبديل

وعليه، اقترح أن تحيل اللجنة مشـروع المـادة إلى لجنـة الصياغـة كيمـا تصـوغ حكمـاً  -١٥١
مرناً يكون مفتوحاً لما يستجد مـن تطـورات في الممارسـة المتعلقـة بتطبيـق الحمايـة الدبلوماسـية 

على الأشخاص الاعتباريين الآخرين. 
جيم -  نصوص مشاريع المواد المتعلقة بالحمايـة 
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  الدبلوماسية التي اعتمدا اللجنة مؤقتاً 
١ - نصوص مشاريع المواد 

ترد أدناه نصوص مشاريع المواد ١ إلى ٧ التي اعتمدا اللجنة.  -١٥٢

الحماية الدبلوماسية 

الجزء الأول 

أحكام عامة 

المادة ١ 

التعريف والنطاق 

تعني الحماية الدبلوماسية لجوء الدولة إلى إجراء دبلوماسـي أو غـير ذلـك مـن وسـائل  -١
التسوية السلمية عندما تتبنى، بحكم حقها الذاتي، قضية أحـد رعاياهـا فيمـا يتصـل بضـرر لحـق 

به من جراء فعل غير مشروع دولياً قامت به دولة أخرى. 
يجوز ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بغير الرعايا وفقاً للمادة ٧ [٨](٨٢).  -٢

المادة ٢ [٣](٨٣) 
الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية 

يحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية وفقاً لهذه المواد. 
الجزء الثاني 

الأشخاص الطبيعيون 
المادة ٣ [٥](٨٤) 

 _________________

سيعاد النظر في هذه الفقرة إذا أُدرجــت اسـتثناءات أخـرى في مشـاريع المـواد، للتعليـق انظـر A/57/10، ص.ص  (٨٢)
 .١٦٩-١٧١

الأرقام المدرجة بين قوسين معقوفتين هي أرقام المواد كما اقترحها المقرر الخاص، للتعليق انظر المصدر السـابق،  (٨٣)
ص.ص ١٧٢-١٧٣. 
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دولة الجنسية 
الدولة التي يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية هي دولة الجنسية.  -١

لأغراض توفير الحمايـة الدبلوماسـية للأشـخاص الطبيعيـين، تعـني دولـة الجنسـية دولـة  -٢
يكون الفرد المطلوب حمايته قد اكتسب جنسيتها بحكم المولـد أو الأصـل أو خلافـة الـدول أو 

التجنس أو بأية طريقة أخرى لا تتعارض مع القانون الدولي. 
المادة ٤ [٩](٨٥) 
استمرار الجنسية 

يحق للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشـخص كـان مـن رعاياهـا وقـت  -١
حدوث الضرر ويكون من رعاياها في تاريخ تقديم المطالبة رسمياً. 

مع عدم الإخلال بالفقرة ١، يجوز للدولة أن تمارس الحمايـة الدبلوماسـية فيمـا يتعلـق  -٢
بشخص يكون من رعاياها في تـاريخ تقـديم المطالبـة رسميـاً ولكنـه لم يكـن مـن رعاياهـا وقـت 
حدوث الضرر، شريطة أن يكون هذا الشخص قد فقد جنسيته السابقة واكتسب، لسـبب لا 

يتصل بتقديم المطالبة، جنسية تلك الدولة بطريقة لا تتعارض مع القانون الدولي. 
لا يجوز لدولة الجنسية الحالية أن تمارس الحماية الدبلوماسية، فيما يخـص شـخصاً مـا،  -٣
ضد دولة الجنسية السابقة لذلك الشـخص فيمـا يتعلـق بضـرر لحـق بـه عندمـا كـان مـن رعايـا 

دولة الجنسية السابقة ولم يكن من رعايا دولة الجنسية الحالية. 
المادة ٥ [٧](٨٦)  

الجنسية المتعددة والمطالبة ضد دولة ثالثة 
يجـوز لأيـة دولـة يكـون شـخص حـــائز لجنســية مزدوجــة أو لجنســيات متعــددة مــن  -١
رعاياها أن تمارس الحمايـة الدبلوماسـية فيمـا يتعلـق بذلـك الشـخص ضـد دولـة لا يكـون هـذا 

الشخص من رعاياها. 

 _________________

(٨٤)سيعاد النظر في المادة ٣[٥] اقتراناً مع نظر اللجنـة في الحمايـة الدبلوماسـية للأشـخاص الاعتبـاريين، للتعليـق انظـر 
المصدر السابق، ص.ص ١٧٣-١٧٧. 

للتعليق انظر المصدر السابق، ص.ص ١٧٨-١٨١.  (٨٥)
للتعليق انظر المصدر السابق، ص.ص ١٨١-١٨٣.  (٨٦)
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ـــة الدبلوماســية  يجـوز أن تشـترك دولتـان أو أكـثر مـن دول الجنسـية في ممارسـة الحماي -٢
فيما يتصل بشخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسيات. 

المادة ٦(٨٧) 
الجنسية المتعددة والمطالبة ضد دولة من دول الجنسية 

لا يجوز لدولة الجنسية أن تمارس الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص ما ضد دولـة يكـون 
هذا الشخص مـن رعاياهـا أيضـاً مـا لم تكـن جنسـية الدولـة الأولى هـي الجنسـية الغالبـة، عنـد 

وقوع الضرر وفي تاريخ التقديم الرسمي للمطالبة. 
المادة ٧ [٨](٨٨)  

الأشخاص عديمو الجنسية واللاجئون 
يجوز لدولة ما أن تمارس الحماية الدبلوماسـية فيمـا يتعلـق بشـخص عـديم الجنسـية إذا  -١
كـان ذلـك الشـخص، وقـت وقـوع الضـرر وفي تـاريخ التقـديم الرسمـي للمطالبـة، يقيـم بصفـــة 

قانونية واعتيادية في تلك الدولة. 
يجوز لدولة ما أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية فيمـا يتعلـق بشـخص تعـترف بـه تلـك  -٢
الدولـة كلاجـئ، إذا كـان ذلـك الشـخص، وقـت وقـــوع الضــرر وفي تــاريخ التقــديم الرسمــي 

للمطالبة، يقيم بصفة قانونية واعتيادية في تلك الدولة. 
لا تنطبـق الفقـرة ٢ فيمـا يتعلـق بضـرر نـاجم عـن فعـل غـير مشـــروع دوليــاً ارتكبتــه  -٣

الدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها. 
المادة ٨[١٠](٨٩) 

استنفاد سبل الإنصاف المحلية 
لا يجـوز لدولـة أن تقـدم مطالبـة دوليـة فيمـــا يتعلــق بضــرر لحــق بــأحد مواطنيــها أو  -١
بشخص آخر من الأشخاص المشار إليهم في المادة ٧[٨](٩٠) قبل أن يكـون هـذا الشـخص قـد 

قام، رهناً بالمادة ١٠[١٤]، باستنفاد جميع سبل الإنصاف المحلية. 
 _________________

للتعليق انظر المصدر السابق، ص.ص ١٨٣-١٨٧.  (٨٧)
للتعليق انظر المصدر السابق، ص.ص ١٨٨-١٩٢.  (٨٨)

سـتدرج المـواد ٨[١٠] و٩[١١] و١٠[١٤] في جـزء رابـع مقبـل بعنـوان "ســـبل الإنصــاف المحليــة"، وســيعاد  (٨٩)
ترقيمها، للتعليق انظر ج-٢ فيما بعد. 
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تعني "سبل الإنصـاف المحليـة" سـبل الإنصـاف المتاحـة  قانونـا للأشـخاص المضروريـن  -٢
أمام المحاكم أو الهيئات القضائية أو الإدارية، سواء كانت عادية أم خاصة، للدولـة الـتي يدعـى 

أا مسؤولة عن الضرر. 
المادة ٩[١١](٨٩) 
تصنيف المطالبات 

تستنفد سبل الإنصاف المحلية في الحالات التي يتم فيها تقديم مطالبـة دوليـة أو طلـب إصـدار حكـم 
ــن  اـم الأول، علـى أساـس ضـرر لحـق بمواطـن أو بشـــخص آخــر م تفسـيري متصـل بالمطالبـة، في المق

الأشخاص المشار إليهم في المادة ٧[٨](٩٠). 
المادة ١٠[١٤](٨٩) 

الاستثناءات على قاعدة استنفاد سبل الإنصاف المحلية 
لا حاجة لاستنفاد سبل الإنصاف المحلية في الحالات التالية: 

إذا كانت سبل الإنصاف المحلية لا توفر أي إمكانية معقولة لإنصاف فعال؛  (أ)

ــا  عـى أإذا وجـد تأخـير لا مسـوغ لـه في عمليـة الإنصـاف يعـزى إلى الدولـة الـتي يد (ب)
مسؤولة؛ 

إذا لم توجـد علاقـة مناسـبة بـين الفـرد المضـرور والدولـة الـتي يدعـى أـا مســـؤولة أو  (ج)
كانت ظروف الدعوى فيما عدا ذلك تجعل استنفاد سبل الإنصاف المحلية عملية غير معقولة؛ 

ـــتي يدعــى أــا مســؤولة عــن شــرط اســتنفاد ســبل الإنصــاف  إذا تنـازلت الدولـة ال (د)
المحلية(٩١). 

٢- نصوص مشاريع المواد والتعليقات عليها 
ترد أدناه نصوص مشاريع المواد ٨[١٠] و٩[١١] و١٠[١٤] الـتي اعتمدـا اللجنـة  -١٥٣

في دورا الخامسة والخمسين والتعليقات عليها. 
 _________________

سـيعاد النظـر في الإشـارة إلى المـادة ٧[٨] إذا أدرجـت اسـتثناءات أخـرى لقـاعدة الجنسـية في مشـــروع المــواد،  (٩٠)
للتعليق انظر ج-٢ فيما بعد. 

قد يعاد النظر في الفقرة (د) مستقبلاً بغية النص عليها في مـادة منفصلـة بعنـوان "التنـازل"، للتعليـق انظـر ج-٢  (٩١)
فيما بعد. 
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الحماية الدبلوماسية 
المادة ٨[١٠](٩٢) 

استنفاد سبل الانتصاف المحلية 
ـــة دوليــة فيمــا يتعلــق بضــرر بحــق أحــد مواطنيــها أو  لا يجـوز لدولـة أن تقـدم مطالب -١
بشخص آخر من الأشخاص المشار إليهم في المادة ٧[٨](٩٣) قبل أن يكـون هـذا الشـخص قـد 

قام، رهناً بالمادة ١٠[١٤]، باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية.  
تعني "سبل الانتصاف المحليــة" سـبل الانتصـاف المتاحـة قانونـاً للأشـخاص المضروريـن  -٢
أمام المحاكم أو الهيئات القضائية أو الإدارية، سواء أكانت عادية أم خاصة، للدولة الـتي يدعـى 

أا مسؤولة عن الضرر. 
التعليق 

تسـعى المـادة ٨ إلى تدويـن قـاعدة القـانون العـرفي الـدولي الـتي تقضـي باسـتنفاد ســبل  (١
الانتصـاف المحليـة بوصفـه شـرطاً أساسـياً لتقـديم مطالبـة دوليـة. وقـــد اعــترفت محكمــة العــدل 
الدوليـة ـذه القـاعدة في قضيـة إنترهـاندل بأـا "قـاعدة راســـخة مــن قواعــد القــانون الــدولي 
العرفي"(٩٤). وكذلك إحدى دوائر المحكمة الدولية في قضية الترونيكـا سـيكولا بوصفـها "مبـدأ 
هاماً من مبادئ القانون العرفي الدولي"(٩٥). ويضمن استنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة "أن تتـاح 
للدولة التي حدث فيها الانتهاك الفرصـة لجـبره بوسـائلها الذاتيـة، في إطـار نظامـها المحلـي"(٩٦). 
وقد سبق للجنة القانون الدولي أن نظرت في استنفاد سبل الانتصــاف المحليـة في سـياق أعمالهـا 

 _________________

سـتدرج المـواد ٨[١٠] و٩[١١] و١٠[١٤] في جـزء رابـع مقبـل بعنـوان "سـبل الانتصــاف المحليــة"، وســيعاد  (٩٢)
ترقيمها. 

سيعاد النظر في الإشارة إلى المادة ٧[٨] إذا أدرجت استثناءات أخرى لقاعدة الجنسية في مشروع المواد.  (٩٣)
 ١٩٥٩ ،I.C.J. Reports القضيـة الدوليـة (سويسـرا ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) (الاعتراضـــات المبدئيــة (٩٤)

ص-١٥. 
 I.C.J. Reports القضية المتعلقة بشركة إلترونيكا سيكولا (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ضـــد إيطاليـا)، الحكـم (٩٥)

١٩٨٩ ص-٥٠. 
قضية انترهاندل، انظر فيما سبق الحاشية ٤٤.  (٩٦)
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ـــه "مبــدأ مــن مبــادئ القــانون الــدولي العــام" تؤيــده  بشـأن مسـؤولية الـدول وخلصـت إلى أن
الأحكام القضائية، وممارسة الدول، والمعاهدات، وكتابات القانونيين(٩٧).  

والأشخاص الطبيعيون والأشخاص القانونيون علـى السـواء مطـالبون باسـتنفاد سـبل  (٢
ـــة الممولــة جزئيــاً أو بشــكل أساســي مــن رؤوس أمــوال  الانتصـاف المحليـة. والشـركة الأجنبي
حكومية مطالبة أيضاً باستنفاد سبل الانتصاف المحلية عندما تقوم بأعمال إداريـة. والأشـخاص 
مـن غـير مواطـني الدولـة الممارسـة للحمايـة، الذيـن يحـق لهـــم التمتــع بالحمايــة الدبلوماســية في 
الظروف الاستثنائية المنصوص عليها في المـادة ٧[٨]، مطالبـة أيضـاً باسـتنفاد سـبل الانتصـاف 

المحلية.  
وتشـير الفقـرة ١ إلى رفـع مطالبـة عوضـاً عـن تقـديم مطالبـة، ذلـــك أن لفظــة "رفــع"  (٣
تعكـس العمليـة بشـكل أدق ممـا تعكسـه كلمـة "تقـديم" الـتي تشـير إلى فعـل رسمـي تـترتب عنــه 

نتائج ويستخدم أحسن ما يستخدم لتحديد اللحظة الزمنية التي تقدم فيها المطالبة رسمياً.  
وعبارة "جميع سبل الانتصاف المحليـة" يجـب أن تقـرأ في سـياق المـادة ١٠[١٤]، الـتي  (٤)
ـــها الأمــر إلى اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة.  تصـف الظـروف الاسـتثنائية الـتي لا يحتـاج في
والاقتراحات الرامية إلى الإشارة في هذا الحكم إلى الحاجة إلى اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة 
"الملائمـة والفعالـة" فقـط لم تتبـع لسـببين. أولهمـا، أن مثـل هـذا الوصـف لشـرط اسـتنفاد سـبل 
الانتصاف المحلية يحتــاج إلى عنايـة خاصـة في حكـم منفصـل. وثانيـهما، يتمثـل في كـون عـبء 
الإثبات يقع عادة على الدولة المدعى عليـها لبيـان أن سـبل الانتصـاف المحليـة متاحـة، في حـين 
أن عبء الإثبات يقـع علـى الدولـة المقدمـة للمطالبـة لإثبـات أنـه لا توجـد أيـة سـبل انتصـاف 
فعالـة متاحـة للشـخص المتضـــرر(٩٨) إنمــا يتطلــب معالجــة هذيــن الجــانبين مــن جوانــب ســبل 

الانتصاف المحلية على حدة.  

 _________________

المادة ٢٢ عند القراءة الأولى، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسين، الملحق رقم ١٠،  (٩٧)
التصحيـح (A/51/10 وCorr.7)، الفصـل الثـالث د ١؛ الحوليـة ... ١٩٧٧، الـد الثـاني (الجـــزء الثــاني) ص.ص 
٣٠-٥٠؛ المادة ٤٤ عند القراءة الثانية، المحاضر الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة السادسـة والخمسـون، الملحـق 

رقم ١٠ (A/56/10) ص.ص ٣٠٤-٣٠٧. 
 Add.7و A/CN.4/523 ــية بحـث المقـرر الخـاص مسـألة عـبء الإثبـات في التقريــر الثـالث عــن الحمايـة الدبلوماس (٩٨)
الفقـرات، مـن ١٠٢-١١٨. وقـررت اللجنـة عـدم إدراج مشـروع مـادة بشـأن هـذه المسـألة: المحـــاضر الرسميــة 
للجمعية العامة، الدورة السـابعة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٠ (A/57/10)، الفقـرات مـن ٢٤٠-٢٥٢. وانظـر 

كذلك قضية إلترونيكا سيكولا، الحاشية ٩٥ السابقة. 
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وسبل الانتصاف المتاحة للأجنبي والتي يجب استنفادها قبل رفع مطالبة دوليـة تختلـف  (٥
حتماً من دولة لأخـرى. ولا يمكـن لأي تدويـن بالتـالي أن ينجـح في النـص علـى حكـم مطلـق 
ينظم جميع الحالات. والفقرة ٢ تحاول وصف النوع الرئيسي مـن سـبل الانتصـاف الـتي لا بـد 
مـن اسـتنفادها وذلـك بعبـارات عامـة(٩٩). وفي الحالـة الأولى فإنـه مـن الواضـح أنـه يجـب علـــى 
المواطن الأجنبي أن يستنفد جميع ســبل الانتصـاف القضائيـة المتاحـة المكفولـة في القـانون المحلـي 
ـــى  للدولـة المدعـى عليـها. وإذا كـان القـانون المحلـي المعـني يجـيز الاسـتئناف لـدى المحكمـة الأعل
درجـة في ظــروف القضيــة، يجــب تقــديم ذلــك الاســتئناف مــن أجــل تــأمين قــرار ــائي في 
الموضوع. وتشمل المحاكم في هذا الصدد المحاكم العادية والخاصـة بمـا أن "المسـألة لا تكمـن في 
الطابع العادي أو الاستثنائي لسبيل الانتصاف القانوني وإنما تكمـن فيمـا إذا كـان هـذا السـبيل 
يتيح إمكانية الجبر الفعال والكافي"(١٠٠). ويجـب أيضـاً اسـتنفاد سـبل الانتصـاف الإداريـة. غـير 
أن الأجنبي المتضرر مطالب فقط باستنفاد سبل الانتصاف المحلية التي تــؤول إليـه كحـق ويمكـن 
أن تفضـي إلى قـرار ملـزم، وفقـــاً للمثــل القــائل "إذا وجــد حــق وجــد الســبيل إليــه". وليــس 
الشخص الأجنبي مطالباً بالتوجه إلى الجهاز التنفيذي لغرض الانتصـاف، في إطـار ممارسـة هـذا 
الجهاز لسلطاته التقديرية. وسبل الانتصاف المحلية لا تشمل الانتصاف على سبيل الهبـة(١٠١) أو 

سبل الانتصاف التي "يتمثل غرضها في الحصول على ميزة وليس إثبات حق"(١٠٢). 
ـــى أســاس اســتنفاد ســبل  وسـعياً إلى إرسـاء أسـس المطالبـة الدوليـة بشـكل مـرضٍ عل (٦
الانتصاف المحلية، يتعين على المتقاضي الأجنبي أن يدفع، في الإجـراءات المحليـة، بجميـع الحجـج 

 _________________

في مطالبة أمباتييلوس أن "كل نظام الحماية القانونية كما ينص عليه القانون الوطـني هـو الـذي يجـب أن يوضـع  (٩٩)
موضع الاختبار": (١٩٥٦) .U.N.R.I.A.A، الـد ١٢، الفقـرة ٨٣، ص ١٢٠. وانظـر كذلـك في هـذا الشـأن 

س. ف. أميرسنغ "الإنصاف المحلي في القانون الدولي (١٩٩٠). 
"ب. شو نيلسن ضـد الدانمـرك، الطلـب رقـم ٥٧/٣٤٣ (١٩٥٨-١٩٥٩) الحوليـة الثانيـة للاتفاقيـة الأوروبيـة  (١٠٠)
لحقـوق الإنسـان، الفقـرة ٤١٢ ص ٤٣٨ (الإشـارة إلى بحـث معـهد القـانون الـدولي في قـراره ١٩٥٤ (الحوليــة 
١٩٥٦، الد ٢٤٦ ص ٣٤٦" وانظر أيضاً قضية لوليس، الطلب رقم ٥٧/٣٣٢ (١٩٥٨-١٩٥٩)، الحوليـة 

الثانية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الفقرة ٣٠٨ وما بعدها، ص.ص ٣١٨-٣٢٢. 
مطالبة أصحاب السفن الفنلنديين ضد بريطانيا العظمـى بشـأن اسـتخدام بعـض السـفن الفنلنديـة أثنـاء الحـرب،  (١٠١)

(تحكيم السفن الفنلندية)، ١٩٣٤، .U.N.R.I.A.A، الد الثالث، ١٩٧٩. 
دي بيكر ضــد بلجيكـا، الطلـب رقـم ٥٦/٢١٤، ١٩٥٨-١٩٥٩، الحوليـة الثانيـة للاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق  (١٠٢)

الإنسان "في الحولية"، ص. ٢١٤ - ٢٣٨. 
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التي ينوي الدفع ا على الصعيـد الـدولي. وقـد ذكـرت دائـرة محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة 
إلترونيكا سيكولا أنه: 

"يكفـي لكـي تكـون المطالبـة الدوليـة مقبولـة أن يكـون جوهـر المطالبـة قـد طـرح أمـام المحـــاكم 
المختصة، وتوبع بقدر ما تسمح القوانين والإجراءات المحلية دون نجاح"(١٠٣)". 

وهـذا المقيـاس أفضـل مـن المقيـاس الأكـثر صرامـة الـوارد في قضيـــة التحكيــم الخاصــة بالســفن 
الفنلندية ومؤداه: 

"يجب أن تكون جميع الوقائع المدعـى ـا والأحكـام القانونيـة المعروضـة مـن جـانب الحكومـة 
المطالبة ... قد تناولتها المحاكم المحلية بالتحقيق وفصلت فيها"(١٠٤). 

ومن هنا فلا بد للمتقاضي الأجنـبي أن يقـدم جميـع الأدلـة المتاحـة لديـه لدعـم جوهـر  (٧
مطالبتـه في عمليـة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة(١٠٥). ولا يمكنـه اسـتخدام سـبيل الانتصــاف 
الـدولي الـذي توفـره الحمايـة الدبلوماسـية لتـــدارك الإعــداد أو التقــديم الخــاطئ لمطالبتــه علــى 

المستوى المحلي(١٠٦). 
المادة ٩[١١](٩٢) 
تصنيف المطالبات 

تستنفد سبل الانتصاف المحلية في الحالات التي يتم فيـها تقـديم مطالبـة دوليـة أو طلـب إصـدار 
حكم تفسيري متصل بالمطالبـة، في المقـام الأول، علـى أسـاس ضـرر لحـق بمواطـن أو بشـخص 

آخر من الأشخاص المشار إليهم في المادة ٧[٨](٩٣) 
التعليق 

لا تنطبـق قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة إلا علـى القضايـا الـــتي تكــون فيــها  (١
الدولـة المطالبـة قـد تضـررت "بشـكل غـير مباشـر"، أي مـن خـلال أحـد رعاياهـا(١٠٧). وهـــذه 

 _________________

الحاشية ٩٥ السابقة، في الفقرة ٥٩.  (١٠٣)
الحاشية ١٠١، السابقة.  (١٠٤)

طلب أمباتييلوس، الحاشية ٩٩ السابقة.  (١٠٥)
د.ب. أوكونيل "القانون الدولي"، الد الثاني، ص ١٠٥٩.  (١٠٦)

يتفق هذا مع المبدأ الذي عرضته محكمة العدل الدولية الدائمـة في قضيـة "امتيـاز مافرومـاتيس فلسـطين" والـذي  (١٠٧)
يقول "إن الدولة بتبنيها قضية أحد رعاياها، وباللجوء إلى التصرف الدبلوماسي أو الإجراءات القضائية الدوليـة 
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القاعدة لا تنطبق حينما يلحق ضرر بالدولة المطالبة مباشرة بفعل غير مشـروع لدولـة أخـرى، 
لأن للدولة، في هذه الحالة، سبباً منفصلاً خاصاً ا لتقديم مطالبة دولية.  

ويصعب من الناحية العملية تحديد ما إذا كانت المطالبـة "مباشـرة" أو "غـير مباشـرة"  (٢
في الحـالات الـتي تكـون فيـها "مزيجـاً" بـين الاثنـين، بمعـنى أـا تتضمـن عنـاصر الضـــرر الملحــق 
ــة  بالدولـة والضـرر الملحـق بمواطنيـها. وتضمنـت مطالبـات كثـيرة عرضـت علـى المحـاكم الدولي
ـــها تجــاه  ظـاهرة المطالبـة المختلطـة. في قضيـة الرهـائن(١٠٨)، أخلـت إيـران إخـلالاً مباشـراً بواجب
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة المتمثـل في حمايـة موظفيـها الدبلوماسـيين والقنصليـــين، ولكــن في 
ذات الوقت ملحقة ضـرراً بـالمواطنين (الموظفـون الدبلوماسـيون والقنصليـون) الذيـن احتجـزوا 
كرهـائن؛ وفي قضيـة إنترهـاندل(١٠٩) قدمـت سويسـرا مطالبـات تتصـل بـــالضرر المباشــر الــذي 
أصاا من جراء انتهاك أحكـام معـاهدة، وبـالضرر غـير المباشـر النـاجم عـن الأذى الـذي لحـق 
شـركة وطنيـة. أمـا في قضيـة الرهـائن فـإن المحكمـة عـاملت المطالبـــة بوصفــها انتــهاكاً مباشــراً 
للقانون الدولي؛ وفي قضية إنترهاندل، خلصت المحكمة إلى أن المطالبة يغلب عليها الطـابع غـير 

المباشر، وإلى أن شركة أنترهاندل لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية.  
ـــة ببحــث مختلــف عنــاصر المطالبــة  وفي حـال المطالبـة المختلطـة، تكـون المحكمـة ملزم (٣
والبت فيما إذا كان العنصر الغالب هو المباشـر أو غـير المباشـر. وفي قضيـة إلترونيكـا سـيكولا 
رفضت دائرة في محكمــة العـدل الدوليـة حجـة الولايـات المتحـدة بـأن جـزءاً مـن دعواهـا ينبـني 
على انتهاك إحدى المعاهدات وبالتالي فإنه لم يكن من اللازم استنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، 

قائلة إن: 
"الدائرة لا تشك في أن المسألة التي تصبغ مطالبة الولايات المتحـدة ككـل بصبغتـها وتسـودها 
ـــــايت [وهمــــا شــــركتان  هـــي الضـــرر الـــذي يدعـــى أنـــه أصـــاب شـــركتي رايثـــون وماتش

أمريكيتان]"(١١٠). 

 _________________

نيابة عنه، إنما تؤكد في الواقع حقها هي - حقها في احترام قواعد القـانون الـدولي في شـخص أحـد رعاياهـا": 
١٩٢٤، .P.C.I.J، السلسلة ألف، العدد ٢، ص-١٢. 

قضية موظفي الولايـات المتحـدة الدبلوماسـيين والقنصليـين في طـهران (الولايـات المتحـدة ضـد إيـران)، تقـارير  (١٠٨)
 .٣ ،I.C.J.

الحاشية السابقة، ٩٤.  (١٠٩)
الحاشية ٩٥ السابقة، وانظر كذلك قضية إنترهاندل، الحاشية ٩٤ السابقة.  (١١٠)
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ومما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعيار العنصر الغالب المعيار الذي لا بد منه أو معيـار شـرط "لـولا"، 
ـــر وغــير المباشــر  والـذي يسـأل بمقتضـاه إن كـانت المطالبـة الـتي تشـمل عنصـري الضـرر المباش
سـتقدم لـولا المطالبـة الـتي قدمـت نيابـة عـن المواطـن المضـرور. وإذا أجيـب علـى هـذا الســـؤال 
بالنفي، فإن المطالبة تكون غير مباشرة ويتعين حينئذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وليس ثمـة 
مع ذلك ما يميز قياس العنصـر الغـالب عـن قيـاس شـرط "لـولا". فـإذا كـانت المطالبـة تقـوم في 
أغلبها على الضرر الذي أصاب المواطن، فإن هذا دليل على أن المطالبة مـا كـانت لتقـدم لـولا 
الضرر الذي أصاب المواطن. وفي هذه الظـروف فضلـت اللجنـة أن تعتمـد قياسـاً واحـداً فقـط 

هو قياس العنصر الغالب.  
وليست "المعايير" الأخرى التي يستند إليها لقرار ما إذا كانت المطالبة مباشرة أو غـير  (٤
مباشرة قياسات بقدر ما هي عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند البــت فيمـا إذا كـان العنصـر 
الغالب في المطالبة مباشراً أو غير مباشر، أو ما إذا كانت هذه المطالبة لتقدم لولا الضرر الـذي 
أصاب المواطن. والعوامل الرئيسية التي يجب أخذهـا في الاعتبـار في هـذا التقييـم هـي موضـوع 
النـزاع وطبيعة المطالبة والانتصـاف المطـالب بـه. وبالتـالي فإنـه حيثمـا يكـون موضـوع النــزاع 
موظــف دبلوماسـي(١١١) أو مـلاك الدولـة(١١٢) تكـون المطالبـة عـادة مباشـــرة، وحيثمــا تلتمــس 

الدولة تعويضاً نقدياً نيابة عن أحد رعاياها تكون المطالبة غير مباشرة. 
وتوضـح المـادة ٩[١١] أن سـبل الانتصـاف المحليـة يجـب أن تسـتنفد ليـس فقـط فيمــا  (٥
يتصل بمطالبة دولية وإنما أيضاً فيما يتصل بطلـب إصـدار حكـم تفسـيري علـى أسـاس العنصـر 
الغالب بالاســتناد إلى الضـرر اللاحـق بـأحد الرعايـا. وإن كـان هنـاك تـأييد للـرأي القـائل بأنـه 
حيثمـا لا تقـدم دولـة مـا أيـة مطالبـة لتقـديم تعويضـات لمواطـن مضـرور مـن مواطنيـها، ولكـــن 
تقتصـر علـى مجـرد طلـب قـرار بشـأن تنفيـذ وتطبيـق معـاهدة مـا ليسـت هنــاك أيــة حاجــة إلى 
استنفاد سبل الانتصاف المحلية(١١٣)، إلاّ أنه توجد حالات طلب فيها مـن الـدول اسـتنفاد سـبل 
الانتصاف المحلية حيـث طلبـت حكمـاً تفسـيرياً فيمـا يتعلـق بتفسـير وتطبيـق معـاهدة يزعـم أن 
الدولة المدعى عليها قد انتهكتها أثناء، أو بصدد، معاملتـها غـير المشـروعة لأحـد الرعايـا(١١٤). 

 _________________

قضية الرهائن، الحاشية ١٠٨ السابقة.  (١١١)
قضية قناة كورفو (المملكة المتحدة ضد ألبانيا)، ١٩٤٩، تقارير .I.C.J، ص ٤.  (١١٢)

اتفاق الخطوط الجوية (فرنسا ضد الولايات المتحـدة الأمريكيـة، ١٩٧٨ .U.N.R.I.A.A، الـد ١٣ ص ٤١٥،  (١١٣)
"تطبيــق الــتزام التحكيــم" في المــادة ٢١ مــن اتفاقيــة مقــر الأمــم المتحــدة، ١٩٨٨، تقـــارير .I.C.J، ص ٢٩، 

الفقرة ٤١. 
انظر انترهاندل، الحاشية ٩٤ السابقة، وإلترونيكا سيكولا، الحاشية ٩٥ السابقة.  (١١٤)
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وتوضـح المـادة ٩[١١] أن تقـديم طلـب لإصـدار حكـم تفســـيري في حــد ذاتــه لا يعفــي مــن 
الامتثال لقاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحليـة. وعندمـا يكـون الطلـب المقـدم لإصـدار حكـم 
تفسيري تبعياً أو يتصل بدعوى تتعلق بضـرر لحـق بمواطـن أو متصـل ـا - سـواء كـان يتعلـق 
بطلب للتعويض والرد بالنيابة عن المواطن المضرور أم لا - يظـل بوسـع المحكمـة أن تقـرر أنـه، 
في جميع ملابسات الدعوى، قد قـدم الطلـب لإصـدار حكـم تفسـيري أساسـاً بنـاءً علـى ضـرر 
ـــل علــى أن  لحـق بـالمواطن. ويكـون مثـل هـذا القـرار منصفـاً ومعقـولاً عندمـا يكـون هنـاك دلي
الدولة المطالبة قد طلبت عمداً إصدار حكم تفسـيري مـن أجـل تفـادي الامتثـال لقـاعدة سـبل 

الانتصاف المحلية.  
المادة ١٠[١٤](٩٢) 

الاستثناءات على قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية 
لا حاجة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية في الحالات التالية: 

إذا كانت سبل الانتصاف المحلية لا توفر أية إمكانية معقولة لانتصاف فعال؛  (أ)
إذا وجد تأخير لا مسوغ لــه في عمليـة الانتصـاف يعـزى إلى الدولـة الـتي يدعـى أـا  (ب)

مسؤولة؛ 
إذا لم توجـد علاقـة مناسـبة بـين الفـرد المضـرور والدولـة الـتي يدعـى أـا مســـؤولة أو  (ج)
ـــبل الانتصــاف المحليــة عمليــة غــير  كـانت ظـروف الدعـوى فيمـا عـدا ذلـك تجعـل اسـتنفاد س

معقولة؛ 
إذا تنـازلت الدولـة الـتي يدعـــى أــا مســؤولة عــن شــرط اســتنفاد ســبل الانتصــاف  (د)

المحلية(١١٥). 
التعليق 

تتناول المادة ١٠[١٤] الاستثناءات على قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتعد  (١
الفقـرات مـن (أ) إلى (ج)، الـتي تتنـاول الظـروف الـتي تجعـل مـن غـير المنصـــف أو المعقــول أن 
يطـالب الأجنـبي المضـرور باسـتنفاد ســـبل الانتصــاف المحليــة كشــرط مســبق للتقــدم بمطالبــة، 
استثناءات واضحة لقاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية. أما الفقرة (د) فتتناول وضعاً مختلفـاً 
- الوضع الذي ينشأ عندما تكون الدولة المدعى عليها قد تنـازلت عـن الامتثـال لقواعـد سـبل 
الانتصاف المحلية. ولما كان هذا الاستثناء يختلف في طابعه عن الاسثناءات الواردة في الفقـرات 

 _________________

قد يعاد النظر في الفقرة (د) مستقبلاً بغية النص عليها في مادة منفصلة بعنوان "التنازل".  (١١٥)
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من (أ) إلى (ج)، قد يكون من الضروري، في مرحلة لاحقـة، النـص علـى مثـل هـذه الحالـة في 
مادة منفصلة(١١٦). 

الفقرة (أ) 
تتناول الفقرة (أ) الاستثناء لقاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة الـذي يوصـف في  (٢
كثير من الأحيان، بعبارات عامة، كاستثناء "عديم الجـدوى" أو "غـير فعـال". ونظـرت اللجنـة 
في ثلاثة خيارات لصياغة قـاعدة تصـف الظـروف الـتي لا يحتـاج فيـها الأمـر إلى اسـتنفاد سـبل 

الانتصاف المحلية، وهذه الخيارات هي:  
أن تكون سبل الانتصاف المحلية عديمة الجدوى بشكل واضح؛  `١`

لا توفر سبل الانتصاف فرص نجاح معقولة؛  `٢`
لا توفر سبل الانتصاف إمكانية معقولة للحصول على إنصاف فعال.  `٣`

وتحظى هذه الخيارات الثلاثة بشيء من الدعم من قبل السلطات. 
وأخـذت اللجنـة بعـين الاعتبـار معيـار "عـدم الجـدوى الواضـح"، الـذي أيـــده المحكّــم  (٣
باجي في قرار التحكيم المتعلق بالسفن الفنلندية(١١٧)، ولكن قررت أن هذا المعيار صارم للغايـة 
بما لا يسمح بأن يكون عتبة. ومن جهة أخرى رأت اللجنة أن معيار "عدم وجــود احتمـالات 
نجاح معقولة" الذي قبلت به اللجنة الأوروبية لحقـوق الإنسـان في عـدة قـرارات(١١٨) متسـاهل 
أكـثر مـن اللـزوم مـع المدعـي. وبالتـالي فضلـت الخيـار الثـالث الـذي يتفـادى اللهجـة الصارمـــة 
الواردة في عبارة "عـدم الجـدوى الواضـح" غـير أنـه يفـرض عبئـاً ثقيـلاً علـى المدعـي إذ يطالبـه 
بإثبات أنه لا توجد، في ظروف القضية، ومع مراعاة النظام القانوني للدولة المدعى عليـها، أيـة 
إمكانية معقولة للحصول على إنصاف فعال. ويرجع أصل هـذا المعيـار إلى رأي مسـتقل أبـداه 

 _________________

الحاشية السابقة.  (١١٦)
الحاشية ١٠١ السابقة.  (١١٧)

شــركة ريتيمــج ضــد جهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة، الطلــب رقــم ٦٠/٧١٢، الحوليــة الرابعــة للاتفاقيــة الأوروبيــة  (١١٨)
ـــم ٧٧/٨٠٢٢،  لحقــوق الإنســان، الفقــرة ٣٨٥ حــتى ٤٠٠، X,Y and Z ضــد المملكــة المتحــدة، الطلــب رق
٧٧/٨٠٢٧، ١٨ اللجنة الأوروبية لحقوق الإنســان، القــرارات والتقــارير، الفقــرة ٦٦ مــن ص ٧٤، وانظــر 
ـــراءة الأولى،  كذلــك التعليــق علــى مشــروع المــادة ٢٢ بشــأن مســؤولية الدولــة الــذي اعتمدتــه اللجنــة في الق

الحولية ...١٩٧٧، الد ١١ (الجزء الثاني)، ص ٤٧، الفقرة ٤٨. 
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السير هيرش لاوترباخت في قضيـة القـروض النرويجيـة(١١٩), وقـد أيدتـه كتابـات رجـال قـانون 
آخريـن(١٢٠). وبالإضافـة إلى ذلـك، فإنـه يتفـق مـع الأحكـام القضائيـــة الــتي قضــت بــأن ســبل 
الانتصـاف المحليـة لا حاجـة إلى اســتنفادها عندمــا لا تكــون المحكمــة المحليــة مختصــة للنظــر في 
النـزاع المعني(١٢١)؛ أو لا تملك المحاكم المحلية النظر في التشـريع الوطـني الـذي يـبرر الأفعـال الـتي 
يشتكي منها الأجنبي(١٢٢)؛ أو يكون من المعروف أن المحاكم المحليـة تفتقـر للاسـتقلالية(١٢٣)؛ أو 
توجـد سلسـلة متسـقة وراسـخة مـن السـوابق الـتي ليســــت في صــالح الأجنــبي(١٢٤)؛ أو تكــون 
المحـاكم المحليـة ليسـت مختصـة لتوفـر للأجنـبي الانتصـــاف المناســب والملائــم(١٢٥)؛ أو لا تكــون 

الدولة المدعى عليها تملك نظاماً ملائماً للحماية القضائية(١٢٦).  

 _________________

١٩٥٧ تقرير .I.C.J التاسع، ص ٣٩.  (١١٩)
انظر التقرير الثالث عن الحماية الدبلوماسية لعام ٢٠٠٢، A/CN.4/523 وAdd.1، الفقرة ٣٥.  (١٢٠)

قضيـة سـكك حديـد بـانيفيزي - سالدوتيسـكيس، ١٩٣٩ .P.C.I.J السلسـلة أ/ب العـدد ٧٦، الفقـــرة ٤، ص  (١٢١)
١٨، التحكيـم بمقتضـى المـادة ١٨١مـــن معــاهدة نويللــي الــواردة في ١٩٣٤، .A.J.I.L ٢٨، الفقــرة ٧٦٠ ص 
٧٨٩؛ جيلبتروك و"شركة سلفادور التجارية" وآخـرون، ١٩٠٢، .U.N.R.I.A.A، الـد ١٥، الفقـرة ٤٦٧ في 
 ،U.N.R.I.A.A. ،ص.ص ٤٦٧-٤٧٧؛ حادثـة لـوتي مـاي، التحكيـم بـين هنـدوراس والمملكـــة المتحــدة ١٨٩٩
الد ١٥، الفقرة ٢٩ ص ٣١؛ رأي القاضي لوترباخت في قضية القـروض النرويجيـة، الحاشـية ١١٩ السـابقة، 

تحكيم السفن الفنلندية، الحاشية ١٠١ السابقة. 
التحكيم بمقتضى المادة ١٨١ من معاهدة نويللــي، الحاشـية السـابقة ٣٢. انظـر كذلـك "قضيـة غابـات رودوب  (١٢٢)
المركزية" (١٩٣٣) .U.N.R.I.A.A الد الثالث، ص ١٤٠٥؛ مطالبـة أمبـاتييلوس، الحاشـية ٩٩ السـابقة، قضيـة 

"انترهاندل" الحاشية ٩٤ السابقة. 
ـــد الســادس ص ١٢٠؛ قضيــة فيلاســكويز رودريغــوز،  مطالبـة روبـرت إ. بـراون، ١٩٢٣ .U.N.R.I.A.A، ال (١٢٣)

١٩٨٩، ٢٨ .I.L.M، الفقرة ٢٩١، ص ص ٣٠٤-٣٠٩. 
قضيــة ســكك حديــد بـــانيفيزيس - سولدوتســـكيس، الحاشـــية ١٢١ الســـابقة؛ س.س. "ليســـمان" ١٩٣٧  (١٢٤)
.U.N.R.I.A.A، الـد الثـالث، الفقـــرة ١٧٦٩ ص ١٧٧٣؛ س.س. سيغورانســا، ١٩٣٩؛ U.N.R.A.A، الــد 

الثالث، الفقرة ١٨٦١، ص ١٨٦٨، تحكيم السفن الفنلندية، الحاشية ١٠١ السابقة؛ إكس ضد جمهورية ألمانيا 
الاتحادية، ١٩٦٥، الحولية الأولى للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الفقرة ١٣٨؛ أكس ضد جمهوريـة ألمانيـا 
الاتحاديـة، ١٩٥٨، الحوليـة الثانيـة للاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان، الفقـرة ٣٤٢، ص ٣٤٤، إكـس ضـــد 

النمسا، ١٩٦٠، الحولية الثالثة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الفقرة ١٩٦، ص ٢٠٢. 
تحكيم السفن الفنلندية، الحاشية ١٠١ السابقة، قضية فيلاسـكويز رودريغـوز، الحاشـية ١٢٣ السـابقة، ياغسـي  (١٢٥)
وساراغين ضد تركيا، "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - التقارير والقـرارات"، العـدد ٣١٩، الفقـرة ٣ ص 
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ومسـألة مـا إذا كـانت سـبل الانتصـاف المحليـة توفـر أم لا إمكانيـة معقولـة للحصـــول  (٤
علـى انتصـاف فعـال يجـــب البــت فيــها مــع مراعــاة القــانون المحلــي والظــروف المحليــة وقــت 
اسـتخدامها. وهـذه مسـألة تبـت فيـها المحكمـة الدوليـة المختصـة المكلفـة بمهمـة بحـث موضـــوع 
استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ولا بد مـن البـت فيـها بالاسـتناد إلى فرضيـة أن يكـون الطلـب 

يستحق أن ينظر فيه(١٢٧). 
الفقرة (ب) 

إن إمكانية الاستغناء عن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الحالات التي تكـون  (٥
فيها الدولة المدعى عليها مسؤولة عن وقوع تأخير غـير معقـول في توفـير سـبل انتصـاف محليـة 
أمـر تؤكـده محـاولات التدويـن(١٢٨)، وصكـوك حقـوق الإنسـان والممارسـات المتعلقـــة ــا(١٢٩) 
والقرارات القضائية(١٣٠) وآراء المختصين. وكانت اللجنة واعية بصعوبة إعطاء عبارة "التأخـير 

 _________________

١٧، والفقـرة ٤٢؛ هورنسـباي ضـد اليونـان، الحكـم الصـادر في ١٩ آذار/مـارس ١٩٩٧؛ "المحكمـة الأوروبيــة 
لحقوق الإنسان، التقارير والقرارات"، العدد ٢٣٣، الفقرة ٤٩٥، ص ٥٠٩، والفقرة ٣٧. 

موشيكوابو وآخرون ضد باراياغفيزا، ١٩٩٧، .I.L.R، الفقرة ٤٥٧ ص. ٤٦٠. وأثناء الديكتاتورية العسكرية  (١٢٦)
في شـيلي قضـت أن ألـوان الشـذوذ الكافيـة في الإجـراءات القانونيـة في ظـل القضـاء العسـكري ألغـت ضـــرورة 
استنفاد وسائل الانتصاف المحلية؛ القرار ١أ/٨٨، القضية ٩٧٥٥، الحوليـة الجمهوريـة ١أ لجنـة حقـوق الإنسـان 

 .١٩٨٨/١٩٨٧
تحكيم السفن الفنلندية، الحاشية ١٠١ السابقة؛ طلب أمبياتيلوس، الحاشية ٩٩ السابقة، ص.ص ١١٩-١٢٠.  (١٢٧)
انظـر مناقشـة محـاولات التدويـن الأولى، في ف.ف. غارسـيا أمـادور في التقريـــر الأول، الحوليــات... ١٩٥٦،  (١٢٨)
الـد الثـاني، الفقـرة ١٧٣، ص.ص ٢٢٣-٢٢٦؛ المـادة ١٩(٢) في مشـروع عـام ١٩٦٠ لاتفاقيـــة المســؤولية 
الدولية للدول عن الأضرار التي تلحق بالأجانب والتي أعدها معــهد هارفـارد لأبحـاث القـانون الـدولي ونشـرت 

ثانية في (١٩٦١) .A.J.I.L ٥٥، الفقرة ٥٤٥، ص ٥٧٧. 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة (١) (ج))؛ العهد الأمريكي لحقوق الإنسان (المـادة ٤٦  (١٢٩)
(٢) (ج))؛ واينبرغر ضد أوروغواي، البلاغ ١٩٧٨/٢٨، لجنة حقوق الإنسان، "مقررات مختـارة"، الـد ١، 
الفقـرة ٥٧ ص ٥٩، لاس بالمـيراس، المحكمـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، السلســـلة ج، "مقــررات وأحكــام"، 
العدد ٥٧، الفقرة ٣٨ (٤ شباط/فبراير ٢٠٠٠)؛ أردوغـان ضـد تركيـا، الطلـب ٩٢/١٩٨٠٧، العـدد ٨٤ أ، 

اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان (١٩٩٦)، مقررات وتقارير، الفقرة ٥، ص ١٥. 
شـركة إيـل أورو المحـدودة للتعديـن والسـكك الحديديـة (بريطانيــا العظمــى ضــد الولايــات المتحــدة)، ١٩٣١  (١٣٠)
.U.N.R.I.A.A، الــد الخــامس، الفقــرة ١٩١، ص ١٩٨؛ انظــر أيضــاً القضيــة بــــإدارة برنـــس فـــون بليـــس، 

الاعتراضات الدولية، .P.C.I.J السلسلة أ/ب، العدد ٥٢، الفقرة ١١، ص ١٦. 
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غير المسوغ" مضموناً أو معنى موضوعياً، أو محاولة تحديـد مهلـة زمنيـة معينـة تنفـذ في إطارهـا 
سـبل الانتصـاف المحليـة. ولا بـد مـن الحكـم في كـــل حالــة بالاســتناد إلى وقائعــها الموضوعيــة 
الخاصة. وكما ذكرت لجنة المطالبة البريطانية - المكسيكية في قضية شركة إيـل أورو للتعديـن 

فإن: 
اللجنـة لم تحـاول أن تحـدد بشـكل دقيـق الفـترة الزمنيـة الـتي يتوقـع خلالهـا مـن المحكمـة إصــدار 
حكم. وسيتوقف ذلك على عدة ظروف أبرزهـا حجـم العمـل الـذي يتطلبـه الفحـص الدقيـق 

للقضية؛ أو بعبارة أخرى على حجم العمل المتعلق بالقضية(١٣١). 
وتوضح الفقرة (ب) أن التأخير في عمليـة الانتصـاف تنسـب إلى الدولـة المزعـوم أـا  (٦
مسؤولة عن الضرر اللاحـق بـالأجنبي. وتفضـل عبـارة "عمليـة الانتصـاف" علـى عبـارة "سـبل 
الانتصـاف المحليـة"، ذلـك أنـه يقصـد ـا تغطيـة كـامل العمليـة الـتي يســـتند بموجبــها إلى ســبل 

الانتصاف المحلية وتنفيذها، والتي توجه من خلالها سبل الانتصاف المحلية. 
الفقرة (ج) 

ــادة ١٠[١٤](أ)،  إنّ الاسـتثناء لقـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، الـوارد في الم (٧
والقائل بأن سـبل الانتصـاف المحليـة لا حاجـة إلى اسـتنفادها حيثمـا "لا توفـر سـبل الانتصـاف 
المحليـة أي إمكانيـة معقولـة لانتصـــاف فعــال"، لا يغطــي الحــالات الــتي قــد توفــر فيــها ســبل 
الانتصاف المحلية الإمكانية المعقولة للانتصاف الفعال، لكن استنفاد سبل الانتصـاف المحليـة قـد 
يكون غير معقول أو قد يسبب صعوبات كبيرة بالنسبة للأجنبي المضرور. وعلـى سـبيل المثـال 
فإنه حتى حيثما توجد سـبل انتصـاف محليـة فعالـة يكـون مـن غـير المعقـول ومـن غـير المنصـف 
ـــت  مطالبـة شـخص مضـرور باسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة حيثمـا تكـون ممتلكاتـه قـد أصيب
بضرر بيئي بسبب التلوث أو السقاطات المشعة أو سـقوط جسـم فضـائي صـادر عـن دولـة لا 
تقع فيها ممتلكاته؛ أو حيثما يكون على متن طائرة تسقطها دولة ينتـهك فضاؤهـا الجـوي عـن 
طريق الخطأ؛ وحيثما توضع عراقيل جدية في طريـق اسـتخدامه في سـبل الانتصـاف المحليـة مـن 
جانب الدولة المدعى عليها أو هيئة أخرى. وفي مثـل هـذه الحـالات أُشـير إلى أن لا حاجـة إلى 
اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة نظـراً لعـدم وجـود علاقـة طوعيـة أو صلـة إقليميـــة بــين الفــرد 

المضرور والدولة المدعى عليها أو بسبب وجود استثناء نتيجة مشقة من نوع خاص.  
ويوجد في ما كتب عن الموضوع تأييد لفكرة أنه في جميـع الحـالات الـتي طلـب فيـها  (٨
استنفاد سبل الانتصاف المحلية كانت هناك صلة ما بين الفرد المضرور والدولـة المدعـى عليـها، 

 _________________

الحاشية ١٣٠ السابقة.  (١٣١)
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مثل التواجد المـادي الاختيـاري، أو الإقامـة، أو الملكيـة، أو علاقـة تعاقديـة مـع الدولـة المدعـى 
عليـها(١٣٢). ويشـدد مؤيـدو هـــذا الــرأي علــى أن طبيعــة الحمايــة الدبلوماســية وقــاعدة ســبل 
الانتصاف المحلية شهدت تغيرات كبيرة في الآونة الأخيرة. وبرغم أن البدايات الأولى للحمايـة 
الدبلوماسية تمثلت في حالات تضرر فيها المواطن الأجنبي المقيم والذي يمـارس نشـاطاً في دولـة 
أجنبية بسبب فعل اتخذته تلك الدولة ومن ثم كان من المتوقع منه أن يسـتنفد سـبل الانتصـاف 
المحلية وفقاً للفلسفة القائلة بأنه "يتعين على المواطـن المقيـم في الخـارج أن يتقبـل عـادة القوانـين 
المحلية كما هي، بمــا في ذلـك الوسـائل المتاحـة لمعالجـة الفعـل غـير المشـروع، ويمكـن أن يتضـرر 
شخص ما اليوم نتيجة تصرف دولة أجنبية خارج إقليمها أو نتيجة تصرف مـا داخـل إقليمـها 
في ظروف لا تربطه فيها صلة بذلك الإقليم. وتوجد أمثلة علـى ذلـك في الضـرر البيئـي العـابر 
للحدود (على سبيل المثال انفجار محطـة تشـيرنوبيل النوويـة بـالقرب مـن كييـف في أوكرانيـا، 
والذي امتدت أثاره الإشعاعية حتى اليابان والدول الاسكندنافية)، وإسقاط إحـدى الطـائرات 
التي دخلت عن طريق الخطأ اال الجوي لإحدى الدول (كما تبين من الحادث الجـوي الـذي 
أسقطت فيه بلغاريا طائرة تابعة للخطوط الجوية العـال دخلـت بطريقـة الخطـأ مجالهـا الجـوي). 
والأساس لمثل هذه العلاقة الاختيارية أو الصلة الإقليمية هـو افـتراض اازفـة الـتي يقـدم عليـها 
ــة  الأجنـبي في دولـة أجنبيـة. فالشـخص الأجنـبي الـذي يضـع نفسـه طوعـاً تحـت الولايـة القضائي

للدولة المدعى عليها هو الذي يفترض فيه استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
فلا السلطة القضائية ولا ممارسة الدول توفر توجيها واضحـاً بشـأن وجـود مثـل هـذا  (٩
الاسـتثناء لقـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. وفي حـين توجـد آراء عـابرة مؤقتـة مؤيـــدة 
لوجود مثل هذا الاستثناء في قضيتي انترهاندل(١٣٣) وسالم(١٣٤)، ففي قضايا أخـرى(١٣٥)، أقـرت 
المحاكم انطباق قاعدة سبل الانتصاف المحلية، على الرغم من عـدم وجـود علاقـة اختياريـة بـين 
ـــة الحــادث  الأجنـبي المضـرور والدولـة المدعـى عليـها. وفي قضيـة القـروض النرويجيـة(١٣٦) وقضي

 _________________

انظر أميرسنغ، الحاشية ٩٩ الســابقة، ص.١٣٨؛ ت. مـيرون "مـدى قـاعدة اسـتنفاد وسـائل الانتصـال المحليـة"،  (١٣٢)
١٩٥٩، .B.Y.I.L، الفقرة ١٣، ص ٩٤. 

قررت محكمة العدل الدولية هنا: "رئي أن من الضـروري أن تكـون للدولـة الـتي حـدث فيـها الانتـهاك كذلـك  (١٣٣)
فرصة لتصحيحه بوسائلها الخاصة"، الحاشية ٩٤ السابقة ص.٢٧. والتأكيد مضاف. 

(١٣٤) في هذه القضية قررت هيئة التحكيم أنه "كقـاعدة ينبغـي أن يقـرن الأجنـبي بقابليـة تطبيـق نـوع القضـاء الـذي 
يؤسسه البلد الذي اختاره كموطن له عليه"، ١٩٣٢، .U.N.R.I.A.A، الد الثاني، الفقرة ١١٦٥، ص. ١٢٠٢. 

(١٣٥) تحكيم السفن الفنلندية، الحاشية ١٠١ السابقة؛ طلب أمباتيليوس، الحاشية ٩٩ السابقة. 
(١٣٦) المرافعات الشفهية لفرنسا، ١٩٥٧، مرافعات .I.C.J، الد الأول، ص ٤٠٨. 
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الجوي (إسرائيل ضد بلغاريا)(١٣٧)، قدمت بقوة حجج مؤيدة لشرط العلاقــة الاختياريـة، لكـن 
 (T r ail المحكمة الدولية لم تبـت في أي مـن القضيتـين في هـذه المسـألة. وفي قضيـة تريـل سملـتر
(١٣٨)، التي كانت تتعلق بتلوث عابر للحدود لم تكن فيه أية علاقـة اختياريـة أو صلـة 

Smelter)

إقليمية، لم يكن هناك أي إصرار من جانب كندا على استنفاد سبل الانتصـاف المحليـة. وهـذه 
القضية وغيرها(١٣٩)، التي تم فيها الاستغناء عن سبل الانتصاف المحلية حيـث لم تكـن هنـاك أيـة 
علاقة اختيارية، قد تم تفسيرها بأا تؤيـد شـروط الخضـوع الاختيـاري للاختصـاص القضـائي 
كشرط مسبق لتطبيق قاعدة سبل الانتصاف المحلية. ويمكـن تفسـير عـدم الإصـرار علـى تطبيـق 
قاعدة سبل الانتصاف المحلية في هاتين القضيتين على أنه مثـال للضـرر المباشـر الـذي لا حاجـة 
فيـه إلى اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، أو علـى أسـاس أن اتفـاق التحكيـم المعـني لم يتطلـــب 

استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
وفي حين رأت اللجنة أن من الضروري النص صراحة على هذا الاسـتثناء مـن قـاعدة  (١٠
اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة، إلا أـا فضلـت عـدم اســـتخدام عبــارة "العلاقــة الاختياريــة" 
لوصف هذا الاستثناء، ذلك أنه يؤكـد علـى النيـة الذاتيـة للفـرد المضـرور عوضـاً عـن التشـديد 
على عدم وجود صلة يمكن تحديدها بشكل موضوعي بين الفـرد والدولـة المضيفـة. وبالإضافـة 
إلى ذلك، يكون من الصعب إثبات مثـل هـذا المعيـار الـذاتي في التطبيـق العملـي. ومـن ثم قـرار 
اللجنة اشتراط وجود "علاقة ذات صلة" بين الأجنبي المضرور والدولة المضيفـة. وهـذه العلاقـة 
لا بد أن تكون "ذات صلـة" بمعـنى أنـه لا بـد أن تكـون لهـا علاقـة بطريقـة أو بـأخرى بـالضرر 
المشكو منه. ويشترط أن تنظر محكمة ليس فقط في مسألة ما إذا كـان الفـرد المضـرور حـاضراً 
أو مقيماً أو يباشر أعمالاً تجارية في إقليم الدولـة المضيفـة ولكـن مـا إذا كـان الفـرد، بسـلوكه، 
في الظروف القائمة، قــد جـازف بـافتراض أنـه إذا تعـرض لضـرر فسـوف يكـون ذلـك موضـع 
تقـاضٍ في الدولـة المضيفـة. وارتئـي أن عبـارة "ذات صلـة" تسـمح في أفضـل الأحـــوال لمحكمــة 
بالنظر في العناصر الأساسية التي تحكم العلاقة بين الأجنبي المضـرور والدولـة المضيفـة في سـياق 

الضرر، قصد تحديد ما إذا كانت هناك مجازفة من جانب الأجنبي المضرور. 

 _________________

(١٣٧) القضية المتعلقة بحادثة طـائرة العـال في ٢٧ تمـوز/يوليـه ١٩٥٥ (إسـرائيل ضـد بلغاريـا) (الاعتراضـات الأوليـة) 
مرافعات إسرائيل الشفهية، ١٩٥٩، مرافعات .I.C.J، ص.ص ٥٣١-٥٣٢. 

(١٣٨) U.N.R.I.A.A، الد الثالث، ص ١٩٠٥. 
(١٣٩) قضية فيرجينيوس الــواردة في ج. ب. مـور، موجـز القـانون الـدولي، ١٩٠٦، الـد الثـاني، الفقـرة ٨٩٥، ص 

٩٠٣، قضية جيسي، الواردة في ١٩٢٢ .A.J.I.L، ١٦، ص ص ١٤٤-١١٦. 
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ويرمي الجزء الثاني من الفقرة (ج) إلى منح المحكمة سـلطة الاسـتغناء عـن الحاجـة إلى  (١١
استنفاد سبل الانتصاف المحلية حيثما يكون من غير المعقـول، في جميـع ظـروف القضيـة، توقـع 
الامتثال لهذه القاعدة. وواضح أنه يتعين النظر في كل قضيـة بحسـب وقائعـها الموضوعيـة لـدى 
تحديد هذه المسألة، ويكون من غير الحكيم محاولة تقـديم قائمـة شـاملة بـالعوامل الـتي قـد توفـر 
استثناءً لهذه القاعدة. واقترح مع ذلك جواز ممارسة الاستثناء حيثما تمنع دولـة شـخصاً أجنبيـاً 
مضروراً من إمكانية الوصول الفعلي إلى محاكمها وذلك، مثلاً، عن طريق حرمانه مـن دخـول 
تراا أو تعريضه لمخاطر تجعل محاولتـه دخـول إقليمـها غـير مأمونـة؛ أو حيثمـا تعيـق مؤامـرات 
جنائية في الدولة المضيفـة رفـع الدعـاوى أمـام المحـاكم المحليـة؛ أو حيثمـا تكـون تكلفـة اسـتنفاد 

سبل الانتصاف المحلية باهظة. 
الفقرة (د) 

يجوز أن تكون دولة ما مستعدة للتنـازل عـن شـرط اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة.  (١٢
وبما أن الهدف من هذه القاعدة هو حماية مصالح الدولة المتهمة بإساءة معاملة أحـد الأجـانب، 
فإنه يجوز للدولة ذاا إذاً أن تتنـازل عـن هـذه الحمايـة. وقـد نصـت محكمـة البلـدان الأمريكيـة 

لحقوق الإنسان على ما يلي: 
"في حالات من هذا القبيل، وفي إطار المبادئ المسلَّم ـا عمومـاً في القـانون الـدولي والممارسـة 
الدوليـة، وضعـت قـاعدة اشـتراط الاسـتنفاد المسـبق لســـبل الانتصــاف المحليــة خدمــة لمصلحــة 
الدولة، لأن تلك القاعدة تسعى إلى إعفاء الدولة من ضرورة الـرد علـى ـم بارتكـاب أعمـال 
ـــها فرصــة الإنصــاف مــن هــذه الأعمــال بالوســائل  نسـبت إليـها أمـام هيئـة دوليـة قبـل إعطائ
الداخلية. ولذلك يعد هذا الشرط وسيلة للدفاع وبالتالي فهو قـابل للتنـازل عنـه بطبيعتـه، ولـو 

ضمنياً"(١٤٠). 
وقد يتخذ التنازل عن سبل الانتصاف المحلية أشكالاً عديـدة مختلفـة. فقـد تنـص عليـه  (١٣
معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف دخلـت حـيز النفـاذ قبـل النــزاع أو بعـده؛ وقـد ينـص عليـه 
عقد بين الأجنبي والدولة المدعى عليها؛ وقد يكون صريحاً أو ضمنياً؛ أو قـد يفـهم مـن سـلوك 

الدولة المدعى عليها في ظروف قد تدخل في إطار سقوط الحق حكماً أو سقوطه خطأً. 

 _________________

(١٤٠) قضية حكومة كوستاريكا، محكمة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان (١٩٨٤)، ٦٧ .I.L.R، الفقـرة ٥٧٨، 
والفقـرة ٢٦. وانظـر أيضـاً قضيـة إلترونيكـا لوسـيكولا، الحاشـية ٩٥ السـابقة، الفقـرة ٥٠؛ قضايـا دي وايلـــد وأومــس 
وفيرسيب ("قضايا التشرد")، المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان، ١٩٧١، .I.L.R، الفقـرة ٣٣٧، ص ٣٧٠، والفقـرة 

 .٥٥
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ويجوز إدراج تنازل صريح ضمن اتفـاق تحكيمـي مخصـص يـبرم مـن أجـل حـل نـزاع  (١٤
قائم فعلاً أو ضمن معاهدة عامة تنص على تسوية المنازعات التي تنشـأ في المسـتقبل بـالتحكيم 
أو بشـكل آخـر مـن أشـكال التسـوية للمنازعـات الدوليـة. ويجـوز أيضـاً إدراج التنـازل ضمـــن 
عقد بين الدولة والأجنبي. وثمة اتفاق عـام علـى أن التنـازل الصريـح عـن قـاعدة اسـتنفاد سـبل 
الانتصـاف المحليـة جـائز. وتعـد التنـازلات سمـة عامـة تمـــيز ممارســة الــدول المعــاصرة وتتضمــن 
اتفاقات تحكيم عديدة شروطاً بشأن التنازل. ولعـل أفضـل مثـال علـى ذلـك موجـود في المـادة 

٢٦ من الاتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات في مجال الاستثمار، التي تنص على ما يلي: 
"تعد موافقة الأطراف على التحكيم بموجب هذه الاتفاقية موافقة على هـذا التحكيـم القـاضي 
باستثناء أي وسيلة أخرى للانتصاف، ما لم ينـص علـى خـلاف ذلـك. ويجـوز لدولـة متعـاقدة 
أن تشترط استنفاد سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية المحلية لموافقتها على التحكيـم بموجـب 

هذه الاتفاقية"(١٤١) . 
ومن المتفق عليه عموماً أن التنازلات الصريحة، سواء وردت في اتفاق بين دولتـين أو في عقـد 
بين دولة وأجنبي، تنازعات لا رجعة فيها، حتى لو كان قـانون الدولـة المضيفـة القـانون المنظـم 

للعقد(١٤٢).  
ولا يجب استنتاج التنازل عن سبل الانتصـاف المحليـة بسـهولة. ففـي قضيـة إلترونيكـا  (١٥

سيكولا، ذكرت دائرة لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد ما يلي: 
ـــاً ضمنيــاً، في  "أـا لا تسـتطيع القبـول باعتبـار مبـدأ مـهم في القـانون الـدولي العـرفي مبـدأً لاغي

غياب أي كلمات تبين بوضوح نية للقيام بذلك"(١٤٣).  
بيد أنه إذا اتضحت نية الطرفين في التنازل عن سبل الانتصاف المحلية، وجـب العمـل  (١٦
ذه النية. وتؤيد هذا الاستنتاج كل من الأحكام القضائيـة(١٤٤) وكتابـات الفقـهاء. ولا يمكـن 
وضع قاعدة عامة بشأن الحالة التي يجوز فيها استنتاج نية التنــازل عـن سـبل الانتصـاف المحليـة. 

 _________________

(١٤١) الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ٥٧٥، ص ١٥٩. 
(١٤٢) قضية حكومة كوسـتاريكا، الحاشـية ١٤٠ السـابقة، ص ٥٨٧، الفقـرة ٢٦؛ "قضيـة التشـرد"، الحاشـية ١٤٠ 

السابقة ص ٣٧٠، الفقرة ٥٥. 
(١٤٣) الحاشية ٩٥ السابقة، ص ٤٢، الفقرة ٥٠، والتأكيد مضاف. 

(١٤٤) انظر على سبيل المثال ستينر وجروس ضد الدولة البولندية (١٩٢٧-١٩٢٨) الموجز السنوي لقضايـا القـانون 
 4 Iran-US (١٩٨٣) موعة الأمريكيـة الدوليـة ضـد إيـران، الحكـم رقـم ٩٣-٢-٣الدولي العام، ص ٤٢٧؛ قضية ا

CTR، ص ٩٦. 
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فكـل حالـة يجـب أن تحـدد في ضـوء اللغـــة الــتي حــرر ــا الصــك وفي ظــل الظــروف المحيطــة 
باعتماده. وحيثما تكون الدولة المدعى عليها قد وافقت على عـرض مـا قـد ينشـأ في المسـتقبل 
من منازعات مع الدولة المطالبة على التحكيم، فإنـه يوجـد تـأييد للـرأي القـائل بـأن مثـل هـذا 
الاتفـاق "لا يعـني العـدول عـن المطالبـة باسـتنفاد جميـع سـبل الانتصـاف المحليـة في القضايـا الــتي 
تتبـنى فيـها الأطـراف المتعـــاقدة مطالبــة شــخص مــن رعاياهــا"(١٤٥). ووجــود اســتدلال قــوي 
معارض للتنازل الضمني أو الصريح في مثل هذه الحالــة أكدتـه دائـرة محكمـة العـدل الدوليـة في 
قضية إلترونيكا سـيكولا(١٤٦). والتنـازل عـن سـبل الانتصـاف المحليـة قـد يفـهم ضمنيـاً بسـهولة 
أكبر من اتفاق تحكيم يبرم بعد نشـوء الـتراع المعـني. وفي مثـل هـذه الحالـة، يجـوز المنازعـة بـأن 
التنازل من هذا القبيل يمكن أن يكون ضمنياً إذا أبرمت الدولة المدعى عليها اتفاق تحكيـم مـع 
الدولة المطالبة يشمل المنازعــات المتعلقـة بمعاملـة الرعايـا بعـد تضـرر المواطـن موضـوع النــزاع، 

والتزام هذا الاتفاق الصمت بخصوص الاحتفاظ بقاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
وإن كـان هنـاك تـأييد للـرأي القـائل إن سـلوك الدولـة المدعـى عليـها أثنـاء المرافعــات  (١٧
الدولية يمكن أن يؤدي إلى منع تلك الدولة مـن المطالبـة باسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة(١٤٧)، 
إلاّ أن اللجنة فضلت عدم الإشارة إلى المنع في صياغتها للقاعدة المنظمة للتنازل بسـبب الشـك 
المحيـط بمبـدأ إغـلاق بـاب الرجـوع في القـانون الـدولي. ورأت اللجنـة أنـه مــن الأكــثر حكمــة 
السماح بمعاملة السلوك الذي يمكن أن يستدل منه تنازل عن سـبل الانتصـاف المحليـة علـى أنـه 

تنازل ضمني.  

 _________________

(١٤٥) ف.أ.مان "العقود الحكومية والتحكيم الدولي" ١٩٦٧، .B.Y.I.L، ٤٢، الفقرة ١، ص ٣٢. 
(١٤٦) الحاشية ٩٥ السابقة، وفي قضية السكك الحديدية بانيفيزيس - سالدوتيسكيس رأت محكمة العدل الدولية أن 
قبول الحكم بموجب الفقرة ٢ من المادة ٣٦ من النظام الأساسي للمحكمة لا يشكل تنـازلاً ضمنيـاً عـن قـاعدة وسـائل 

الانتصاف المحلية، الحاشية ٢، السابقة.  
(١٤٧) انظـر قضيـة إلترونيكـا سـيكولا، الحاشـية ٩٥ السـابقة، ص ٤٤، الفقـرة ٥٤؛ التحكيـم بـــين المملكــة المتحــدة 
والولايات المتحدة بشأن رسوم استخدام مطار هيـثرو (هيئـة التحكيـم) (١٩٩٦)، .I.L.R ٣٦، ص ٢٨٥، الفقـرة ٦-

٣٣؛ فولي وآخرون (١٩٨٢) .I.L.R، الفقرة ٣٦٦، ص ٣٨٠، والفقرة ٤٦. 
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الفصل السادس 
المسؤولية الدولية عن النتائج الضـارة الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون 
الـدولي (المسـؤولية الدوليـــة في حالــة الخســارة المترتبــة علــى الضــرر العــابر 

للحدود الناجم عن أنشطة خطرة) 
ألف - مقدمة 

أدرجـت اللجنـة، في دورـــا الثلاثــين (١٩٧٨)، موضــوع "المســؤولية الدوليــة عــن  -١٥٤
النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي" في برنـامج عملـها، وعينـت السـيد 

روبرت ك. كوينتن - باكستر مقرراً خاصاً(١٤٨). 
ــا السادســة  ــين (١٩٨٠) وحــتى دور ــة والثلاث اـراً مـن دورـــا الثاني وتلقـت اللجنـة، اعتب -١٥٥
والثلاثين (١٩٨٤)، خمسة تقارير من المقـرر الخاـص(١٤٩) ودرستـها. وقـد سـعى المقـرر الخاـص، في 
ــها مقترحــات  اـرير، إلى وضـع أساـس مفـــاهيمي وملخــص تخطيطــي للموضــوع وأورد في هـذه التق
ــرر الخــاص،  ـــالث للمق بشـأن خمسـة مشاـريع مـواد. وقـد عـرض الملخـص التخطيطـي في التقريـر الث
ــواد الخمســة في  ــترحت مشــاريع الم ــة في ١٩٨٢. واق الـذي قـدم إلى الـدورة الرابعـة والثلاثــين للجن
ــها  ــد نظــرت في ــة في ١٩٨٤. وق التقريـر الخاـمس، الـذي قـدم إلى الـدورة السادسـة والثلاثـــين للجن

اللجنة ولكنها لم تتخذ قراراً بإحالتها إلى لجنة الصياغة. 
ـــردود علــى اســتبيان  وعرضـت علـى اللجنـة أيضـاً، في دورـا السادسـة والثلاثـين، ال -١٥٦
وجهه في عام ١٩٨٣ المستشار القانوني للأمم المتحـدة إلى ١٦ منظمـة دوليـة مختـارة للتحقـق، 
ضمن جملة أمور، مما إذا كانت الالتزامات التي تقع على الـدول تجـاه بعضـها البعـض وتنفذهـا 
ـــها أعضــاء في منظمــات دوليــة يمكنــها، إلى ذلــك الحــد، أن تفــي ببعــض  هـذه الـدول بوصف
الإجـراءات المشـار إليـها في الملخـص التخطيطـي(١٥٠)، وأن تحـل محلـــها، كمــا عرضــت عليــها 

 _________________

(١٤٨) أنشأت اللجنة في تلك الدورة فريقاً عاملاً لينظر، بصفـة أوليـة، في نطـاق الموضـوع وطبيعتـه. وللاطـلاع علـى 
تقرير الفريق العامل، انظر حولية عام ١٩٧٨، الد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحات ١٥٠-١٥٢. 

(١٤٩) للاطلاع على تقارير المقـرر الخـاص الخمسـة انظـر حوليـة عـام ١٩٨٠، الـد الثـاني (الجـزء الأول)، الصفحـة 
٢٤٧، الوثيقة A/CN.4/334 وAdd.1 وAdd.2؛ وحولية عام ١٩٨١، الد الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ١٠٣، الوثيقة 
A/CN.4/346 وAdd.1 وAdd.2؛ وحولية عام ١٩٨٢، الد الثاني (الجـزء الأول)، الصفحـة ٥١، الوثيقـة A/CN.4/360؛ 

وحولية عام ١٩٨٣، الد الثاني (الجـزء الأول)، الصفحـة ٢٠١، الوثيقـة A/CN.4/373، وحوليـة عـام ١٩٨٤، الـد 
 .Add.1و A/CN.4/383 الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ١٥٥، الوثيقة

 .A/CN.4/378 لد الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ١٢٩، الوثيقة(١٥٠) حولية عام ١٩٨٤، ا
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دراسة أعدا الأمانة بعنوان "دراسة في ممارسات الدول المتعلقة بالمسؤولية الدولية عـن النتـائج 
الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي"(١٥١). 

وعينت اللجنة، في دورا السابعة والثلاثين في ١٩٨٥، السيد خوليـو باربوثـا مقـرراً  -١٥٧
خاصاً للموضوع. وتلقت اللجنة اثني عشـر تقريـراً مـن المقـرر الخـاص مـا بـين دورـا السـابعة 

والثلاثين (١٩٨٥) ودورا الثامنة والأربعين (١٩٩٦)(١٥٢). 
وأنشأت اللجنة في دورا الرابعة والأربعـين في ١٩٩٢ فريقـاً عـاملاً للنظـر في بعـض  -١٥٨
القضايا العامة المتصلة بنطـاق العمـل المقبـل بشـأن ذلـك الموضـوع والنـهج الـذي ينبغـي اتباعـه 
بخصوصـه والاتجـاه الممكـن للعمـل مسـتقبلا(١٥٣). واسـتناداً إلى توصيـة الفريـق العـامل، قـــررت 
اللجنــة في جلســتها ٢٢٨٢ المعقــودة في ٨ تمــوز/يوليــه ١٩٩٢ مواصلــة العمــل بشــأن هـــذا 
الموضوع على مراحل. تستكمل أولاً العمل المتعلق بمنع الضرر العـابر للحـدود ثم تواصـل بعـد 

 _________________

(١٥١) حولية عام ١٩٨٥، الد الثاني (الجزء الأول)، إضافة، الوثيقـة A/CN.4/384 وانظـر أيضـاً "دراسـة اسـتقصائية 
لنظم المسؤولية ذات الصلة بموضوع المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القـانون الـدولي"، 

 .A/CN.4/471 لد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقةحولية عام ١٩٩٥، ا
(١٥٢) للاطلاع على تقارير المقرر الخاص الاثني عشر، انظر: 

حولية عام ١٩٨٥، الد الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ٩٧، الوثيقة A/CN.4/394؛ 
حولية عام ١٩٨٦، الد الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ١٤٥، الوثيقة A/CN.4/402؛ 
حولية عام ١٩٨٧، الد الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ٤٧، الوثيقة A/CN.4/405؛ 

حولية عام ١٩٨٨، الد الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ٢٥١، الوثيقة A/CN.4/413؛ 
حولية عام ١٩٨٩، الد الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ١٣١، الوثيقة A/CN.4/423؛ 
حولية عام ١٩٩٠، الد الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ٨٣، الوثيقة A/CN.4/428؛ 
حولية عام ١٩٩١، الد الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ٧١، الوثيقة A/CN.4/437؛ 
حولية عام ١٩٩٢، الد الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ٧٥، الوثيقة A/CN.4/443؛ 

حولية عام ١٩٩٣، الد الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ١٢٩، الوثيقة A/CN.4/450؛ 
 .Add.1و A/CN.4/475 ؛ والوثيقةA/CN.4/468 لد الثاني، (الجزء الأول)؛ الوثيقةحولية عام ١٩٩٤، ا

(١٥٣) حولية عام ١٩٩٢، الد الثاني (الجزء الثاني) الصفحة ٢٨١. 
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ذلــك العمــل المتعلــق بالتدابــير العلاجيــة(١٥٤). وقــررت اللجنــة، بــالنظر إلى غمــوض عنــــوان 
الموضوع، التمسك بفرضية العمل التي تقول إن الموضوع يتعلق ب "أنشطة"، وإرجـاء أي تغيـير 

رسمي في العنوان. 
وأعــادت اللجنــة، في دورــا الثامنــة والأربعــين في ١٩٩٦، إنشــاء الفريــق العــــامل  -١٥٩
ليستعرض الموضوع من جميع جوانبه في ضوء تقارير المقرر الخاص والمناقشـات الـتي جـرت في 
اللجنة على مر السنين، وليقدم توصيـات إلى اللجنـة. وقـدم الفريـق العـامل تقريـراً(١٥٥) يعـرض 
صورة كاملة للموضوع فيما يتعلق بمبدأ المنع ومبدأ المسؤولية عـن التعويـض أو غـير ذلـك مـن 

أشكال جبر الضرر، ويعرض مواد وتعليقات عليها. 
وأنشأت اللجنة مـرة أخـرى، في دورـا التاسـعة والأربعـين في ١٩٩٧، فريقـاً عـاملاً  -١٦٠
للنظر في مسألة كيفية مضي اللجنة في عملها بشأن هذا الموضـوع. واسـتعرض الفريـق العـامل 
أعمال اللجنة بشأن الموضوع منذ عام ١٩٧٨. ولاحظ أن نطاق الموضوع ومضمونه مـا زالا 
غـير واضحـين بسـبب عـــدة عوامــل، مثــل الصعوبــات المفاهيميــة والنظريــة، ومــدى ملاءمــة 
العنوان، وصلة الموضوع بمسألة "مسؤولية الـدول". ولاحـظ الفريـق العـامل كذلـك أن اللجنـة 
عالجت مسألتين في إطار الموضوع هما: "المنع" و"المسؤولية الدولية". ويـرى الفريـق العـامل أن 
ــق  هـاتين المسـألتين تتمـيز إحداهمـا عـن الأخـرى، وإن كـانت لهـا صلـة ـا. ولذلـك اتفـق الفري

العامل على وجوب معالجة هاتين المسألتين بشكل منفصل من الآن فصاعداً. 
وعليه، قررت اللجنة أن تمضي في عملها بشأن هـذا الموضـوع، علـى أن تتنـاول أولاً  -١٦١
مسألة المنع تحت العنوان الفرعي "منع الضرر العابر للحـدود النـاجم عـن أنشـطة خطـرة"(١٥٦). 
وأحـاطت الجمعيـة العامـة علمـاً ـذا القـرار في الفقـرة ٧ مـن قرارهـا ١٥٦/٥٢. وقـــد عينــت 
اللجنــة في نفــس الــدورة الســيد بيمــاراجو سرينيفاســا راو مقــرراً خاصــــاً لهـــذا الجـــزء مـــن 

 _________________

(١٥٤) المرجع نفسه، الفقرات ٣٤١-٣٤٩. وللاطلاع علـى التوصيـة المفصلـة للجنـة، انظـر المرجـع نفسـه، ١٩٩٥، 
الفصل الخامس. 

(١٥٥) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم ١٠ (A/51/10)، المرفق الأول. 
(١٥٦) المرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/52/10)، الفقرة ١٦٨. 
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الموضـوع(١٥٧). وتلقـت اللجنـة مـن دورـا الخمسـين (١٩٩٨) إلى دورـا الثانيـــة والخمســـين 
(٢٠٠٠) ثلاثة تقارير من المقرر الخاص(١٥٨). 

واعتمــدت اللجنــة، في دورــا الخمســين، عنــد القــــراءة الأولى، مجموعـــة مـــن ١٧  -١٦٢
مشـروع مـواد بشـأن منـع الضـرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنشـطة خطـرة(١٥٩). واعتمـــدت 
اللجنة، في دورا الثالثة والخمسين في ٢٠٠١، النص النهائي لمشروع الديباجـة ومجموعـة مـن 
١٩ مشـروع مـواد بشـأن منـع الضـرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنشـطة خطـرة(١٦٠)؛ مختتمــة 
بذلك أعمالها بشأن الجزء الأول مـن الموضـوع. وعـلاوة علـى ذلـك، أوصـت اللجنـة الجمعيـة 

العامة بصياغة اتفاقية استناداً إلى مشروع المواد. 
وطلبـت الجمعيـة العامـــة في الفقــرة ٣ مــن منطــوق قرارهــا ٨٢/٥٦، إلى اللجنــة أن  -١٦٣
تستأنف نظرها في جوانب هذا الموضوع المتصل بالمسـؤولية، واضعـة في اعتبارهـا الـترابط بـين 
المنع والمسؤولية، ومراعية ما يحدث في القانون الدولي من تطورات ومـا تبديـه الحكومـات مـن 

تعليقات. 
واسـتأنفت اللجنـة، في دورـا الرابعـة والخمسـين في ٢٠٠٢، نظرهـا في الجـزء الثـــاني  -١٦٤
من الموضوع وأنشأت فريقـاً عـاملاً للنظـر في الملخـص المفـاهيمي لموضـوع "المسـؤولية الدوليـة 
عن النتائج الضـارة الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي (المسـؤولية الدوليـة في حالـة 
الخسارة المترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عــن أنشـطة خطـرة)". وحـدد تقريـر الفريـق 
العامل بعض المفاهيم الأولية بشأن الموضوع، وعرض وجهات نظر حول نطاقـه والمنـاهج الـتي 
يجب اتباعها. واعتمدت اللجنة تقرير الفريق العـامل وعينـت السـيد بيمـاراجو سرينيفاسـا راو 

مقرراً خاصاً معنياً ذا الموضوع(١٦١). 
باء - النظر في الموضوع في الدورة الحالية 

 _________________

(١٥٧) المرجع نفسه. 
(١٥٨) A/CN.4/487، وAdd.1؛ وA/CN.4/501؛ وA/CN.4/510. وكـــان معروضـــــاً علــــى اللجنــــة أيضــــاً تعليقــــات 
وملاحظات مقدمة من الحكومات في الوثيقتين A/CN.4/509 وA/CN.4/516، وقد تلقت اللجنة هذه الوثيقة الأخـيرة في 

عام ٢٠٠١. 
(١٥٩) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/53/10) الفقرة ٥٢. 

(١٦٠) المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/56/10)، الفقرة ٩٧. 
(١٦١) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10)، الفقرة ٤٤١. 
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كان معروضاً على اللجنة في دورا الحالية التقرير الأول للمقـرر الخـاص عـن النظـام  -١٦٥
القــانوني لتوزيــع الخســارة في حالــــة الضـــرر العـــابر للحـــدود النـــاجم عـــن أنشـــطة خطـــرة 
ــــــــر في جلســـــــاا ٢٧٦٢ و٢٧٦٣ و٢٧٦٤ و٢٧٦٥  (A/CN.4/531). ونظــــــرت في التقري

ـــايو و٣ و٤  و٢٧٦٦ و٢٧٦٧ و٢٧٦٨ و٢٧٦٩، المعقـودة في ٢٣ و٢٧ و٢٨ و٣٠ أيـار/ م
و٥ و٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٣.  

وأنشـأت اللجنـة، في جلسـتها ٢٧٦٩ المعقـودة في ٦ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٣، فريقــاً  -١٦٦
عاملاً برئاسة السـيد بيمـاراجو سرينيفاسـا راو لمسـاعدة المقـرر الخـاص في بحـث الاتجـاه المقبـل 
للموضـوع علـى ضـوء تقريـــره ومــا دار مــن مناقشــات في اللجنــة. وعقــد الفريــق العــامل ٣ 

جلسات. 
١-  مقدمة التقرير الأول الذي أعده المقرر الخاص 

ـــتعرض جــزؤه الأول  لاحـظ المقـرر الخـاص أن هـذا التقريـر يقـع في ثلاثـة أجـزاء، يس -١٦٧
 ،(A /CN.4/531) عمل اللجنة بشأن الموضوع، بدءاً بتحليل مناهج روبرت كوينتن - باكستر
الفقرات ٦-٩) وخوليو باربوثا (المرجـع نفسـه، الفقـرات ١٠ - ١٤). وحلـل أيضـاً المسـائل 
ذات الصلة التي أثارت خلافات في عمل اللجنة السابق، فضلاً عن مدى تسـوية هـذه المسـائل 

أو بقائها عالقة(١٦٢). 
وذكّر المقرر الخاص بــإقرار اللجنـة لتوصيـات الفريـق العـامل لعـام ٢٠٠٢ الراميـة إلى  -١٦٨
قيـام اللجنة بما يلي: (أ) تحديد نطاق الموضوع وقصره علـى نفـس الأنشـطة المشـمولة بمشـاريع 
المواد بشأن المنع، ألا وهي الأنشطة التي لا يحظرهـا القـانون الـدولي والـتي تنطـوي علـى خطـر 
إحداث ضرر ذي شــأن عـابر للحـدود مـــن خـلال آثارهـا الماديـة؛ (ب) التركـيز علـى الضـرر 

النـــاجم عـــن مجموعـــة مـــن الأســـباب، والـــذي لا يســـتتبع بـــالضرورة مســـؤولية الدولـــــة؛ 
(ج) تنـاول الموضـوع كمسـألة توزيـع للخسـارة علـى مختلـف الجـهات المشـــاركة في عمليــات 

الأنشطة الخطرة؛  

 _________________

(١٦٢) تمت تسويـة مسألة الصلة المتينـة القائمة بيـن المنع والمسؤوليـة فـي النهجين اللذين توخاهما كـل مــن كوينـتن - 
باكستر وباربوثا، واللذين ارتئي أما يثيران مشاكل، وذلك بموجب قرار اللجنة تقسيم الموضوع للنظر أولاً في المنع ثم 
في المسؤولية. ومن المسائل الأخرى التي استعصى التوصل إلى اتفاق بشأا ما يلي: (أ) مسؤولية الدولة ودور المسؤولية 
المطلقة كأساس لإقامة نظـام دولي؛ (ب) نطـاق الأنشـطة والمعايـير لتحديـد "الضـرر العـابر للحـدود"؛ (ج) الحـد الأدنى 

للضرر الذي يطرح ضمن نطاق الموضوع. 
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(د) تضمين نطاق الموضوع الخسارة التي تلحق بالأشخاص والممتلكـات، بمـا في ذلـك عنـاصر 
الذمة المالية للدولة ومكونات التراث الطبيعي والبيئة، ضمن حدود الولاية الوطنية. 

ولاحظ المقرر الخاص أن الجزء الأول يثير أيضاً بعض الاعتبارات الواسـعة النطـاق في  -١٦٩
السياسة العامة التي لها صلة بـالموضوع (المرجـع نفسـه، الفقـرات ٤٣-٤٦)، والـتي كـانت قـد 
شكلت أساساً دعامة عمل اللجنة بشـأن هـذا الموضـوع وهـي: (أ) أن يكـون لكـل دولـة قـدر 
من حرية الاختيار داخل إقليمها ينسجم مع حقوق ومصـالح الـدول الأخـرى؛ (ب) أن حمايـة 
تلك الحقوق والمصالح تستوجب اتخاذ تدابير المنـع، وإذا حصـل الضـرر رغـم ذلـك تعـين اتخـاذ 
تدابير الجبر؛ (ج) ضـرورة عـدم تحميـل الضحيـة البريئـة(١٦٣) الخسـارة أو الضـرر، مـا دام ذلـك 

يتماشى مع هذين المبدأين. 
وفي حـين أن مشـاريع المـواد بشـــأن المنــع كــانت قــد تطرقــت إلى الهــدف الأول و،  -١٧٠
بشكل جزئي، للهدف الثاني، كان تحدي اللجنة يتمثل في معالجة العناصر المتبقية من السياسـة 
العامة. ولا بد بشكل خـاص مـن تشـجيع الـدول علـى إبـرام اتفاقـات دوليـة وسـن تشـريعات 
ملائمـة وآليـات للتنفيـذ بغـرض اتخـاذ تدابـير فوريـة للجـبر، بمـا فيـها التعويـض في حالـة الضــرر 

العابر للحدود ذي الشأن. 
ولاحظ المقرر الخاص أيضاً أنه وإن كان هناك تأييد عام للطرح القائل بــأن أي نظـام  -١٧١
للمسؤولية والتعويض ينبغي أن يهدف إلى ضمان عدم تحميل الضحية البريئـة الخسـارة الناجمـة 
عن الضرر العــابر للحـدود والناشـئ عـن نشـاط خطـير، إلا أن التعويـض الكـامل والتـام قـد لا 
يكون ممكناً في كـل حالـة مـن الحـالات. ومـن العوامـل الـتي قـد تحـول دون التعويـض الكـامل 
والتام العوامل التالية: مشـاكل تعريـف الضـرر، وصعوبـات إثبـات الخسـارة، ومشـاكل تحديـد 
القـانون الواجـب التطبيـق، والقيـود المفروضـة علـى مسـؤولية المشـغل، فضـلاً عـن الحـدود الــتي 

تعمل في نطاقها آليات التمويل القائم على المساهمة والتمويل التكميلي. 
ـــن  واسـتعرض الجـزء الثـاني مـن التقريـر المعـاهدات القطاعيـة والإقليميـة وغـير ذلـك م -١٧٢
الصكوك (المرجع نفسه، الفقـرات ٤٧-١١٣)، والبعـض منـها راسـخ تمامـاً فيمـا لم يبـدأ بعـد 
نفاذ معاهدات وصكوك أخرى رغم كوـا مفيـدة كنمـاذج لتوزيـع الخسـارة في حالـة الضـرر 

 _________________

(١٦٣) "الضحية البريئة" تعبير مناسب يستخدم للإشارة إلى الأشخاص غير المسؤولين عن الضرر العابر للحدود. 
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العابر للحدود(١٦٤). وأشــار المقـرر الخـاص إلى نظـام المسـؤولية الـذي يحكـم الأنشـطة الفضائيـة 
على أنه النظام الوحيد الذي ينص على مسؤولية الدولة. 

وبالاستناد إلى الاستعراض، لاحظ المقرر الخاص أن الصــورة غــير واضحــة. فبعــض  -١٧٣
الصكوك إما أا لم تدخل النفاذ بعد أو أا لم يصـــادق عليــها بشــكل واســع، ومــع ذلــك لا 
يزال هناك اتجاه واضح نحو زيادة استكشاف جوانب المسؤولية. ووجه المقرر الخــاص النظــر 
أيضــاً إلى الخصــائص المشــتركة بــين مختلـــف الأنظمـــة، وأثـــار مســـائل جوهريـــة فيمـــا يتعلـــق 
بالمســؤولية المدنيــة، ملاحظــاً بشــكل خــاص أن المســائل القانونيــة الــتي ينطــــوي عليـــها نظـــام 
المسؤولية المدنية معقدة ولا يمكن حلها إلا في ســياق الوقــائع الموضوعيــة لكــل حالــة بعينــها. 
وتتوقف هذه الحلول أيضاً على الاختصاص القضائي الذي ترفع فيه الدعوى وعلى القــانون 
الواجب التطبيق. ولو أنه مــن الممكــن التفــاوض في ترتيبــات تعاهديــة محــددة لتســوية مســألة 
النظام القانوني الواجب التطبيق للقيام بنشاط ما، إلا أن المقرر الخاص امتنع عن اســتخلاص 
أية استنتاجات عامة بشأن نظــام المســؤولية المدنيــة، لأــا قــد تقــود اللجنــة إلى دخــول مجــال 

دراسة مختلف تماماً. 
ولاحظ المقرر الخاص أن الجزء الثالث من التقريـر يتضمـن اقتراحـات معروضـة علـى  -١٧٤

نظر اللجنة: 
لئن كانت لنظـم المسـؤولية الـتي اسـتعرضت عنـاصر مشـتركة إلا أن كـل نظـام منـها  (أ)
مصمم حسب سياقه الخاص. ومن المؤكد أن الاستعراض لا يوحـي بـأن أفضـل وسـيلة للوفـاء 
بواجـب التعويـض، هـي التفـاوض علـى شـكل خـاص مـــن اتفاقيــات المســؤولية، فقــد يكــون 
بالإمكان القيام ذه المهمة على أحسن وجه أيضاً، إذا اعتبر ذلـك مناسـباً، عـن طريـق اختيـار 
المحكمـة وتخويـــل المدعــي حــق المقاضــاة في أكــثر الولايــات القضائيــة رعايــة، أو عــن طريــق 

التفاوض في تسوية خاصة. 

 _________________

(١٦٤) من أمثلة هذه المعاهدات والصكوك اتفاقية لوغانو لعام ١٩٩٣ المتعلقة بالمسؤولية المدنيـة عـن الأضـرار الناجمـة 
عـن الأنشـطة الخطـرة علـى البيئـة، والـتي لم يبـدأ سـرياا بعـد، انظـر مجموعــة النصــوص القانونيــة الدوليــة، العــدد ٣٢ 
ـــات  (١٩٩٣) ١٢٢٨، وبروتوكـول بـازل لعـام ١٩٩٩بشـأن المسـؤولية والتعويـض عـن الضـرر النـاجم عـن نقـل النفاي
الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وتتقاسم مختلف الجهات الفاعلة أو تتحمل المسؤولية عن الخسارة في مختلف مراحل 
نقل النفايات الخطرة، UNEP/CHW/5/29. وانظر أيضاً اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة خلال نقـل البضـائع 
الخطـــرة علـــى الطـــرق أو بالســـكك الحديديـــة أو ســـفن الملاحـــة الداخليـــة لعـــام ١٩٨٩، وثيقـــة الأمـــم المتحـــــدة 
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يجـب أن يكـون لـدى الـدول مـا يكفـي مـن المرونـة لوضـع نظـم للمســـؤولية تناســب  (ب)
احتياجاـا الخاصـة. وبالتـالي فـــإن نمــوذج توزيــع الخســارة الــذي علــى اللجنــة أن تقــره مــن 

المفروض أن يكون ذا طابع عام وتكميلي. 
لدى وضع نظـام كـهذا، ومـع مراعـاة بعـض مـا قـامت بـه اللجنـة سـابقاً مـن أعمـال  (ج)

بشأن هذا الموضوع، اقترح المقرر الخاص أن تراعي اللجنة ما يلي: 
أن أي نظـام يتبـع يجـب ألا يخـل بالمطالبـات الـتي تقـدم في إطـار المسـؤولية المدنيـة علـى نحـو مــا  (١)
ـــد المحلــي أو في إطــار القــانون  يحـدده القـانون الوطـني ووسـائل الانتصـاف المتاحـة علـى الصعي
ــة  الـدولي الخـاص. ولأغـراض هـذا النظـام، لا حاجـة إلى اسـتناد نمـوذج توزيـع الخسـائر في حال
الضـرر العـابر للحـدود إلى أي نظـام مـن نظـم المسـؤولية، مثـل المسـؤولية المطلقـة أو المســؤولية 

التقصيرية؛ 
أن أي نظام يجب ألا يخل بالمطالبات التي تقدم في إطار القانون الدولي، وبشكل خـاص قـانون  (٢)

مسؤولية الدول؛ 
أنه يجب أن يكون نطاق الموضوع لغـرض النظـام الحـالي لتوزيـع الخسـائر نفـس النظـام المعتمـد  (٣)

بالنسبة لمشروع المواد بشأن المنع؛ 
أنه يجب أن يطبـق نفـس الحـد الأدنى للضـرر ذي الشـأن علـى النحـو المعـرف والمتفـق عليـه في  (٤)
سياق مشروع المواد المتعلقة بالمنع. وأثبت كشف مختلـف نظـم المسـؤولية والتعويـض أـا تقـر 

جميعاً حداً أدنى معيناً كأساس لتطبيق النظام؛ 
أن مسؤولية الدولة استثناء وهي تقبل فقط في حالة الأنشطة في الفضاء الخارجي؛  (٥)

ـــاتق الشــخص الأكــثر  أنـه يجـب أن توضـع المسـؤولية ويوضـع الالـتزام بـالتعويض أولاً علـى ع (٦)
تحكماً في النشاط الخطر وقت وقوع الحادثة. وقـد لا يكـون هـذا الشـخص في جميـع الأحـوال 

هو مشغل المنشأة أو القائم بالنشاط المنطوي على خطر؛ 
أنّ مسؤولية الشخص المتحكم في النشـاط الخطـير والمسـيطر عليـه تنشـأ عندمـا يتسـنى بصـورة  (٧)
ـــناده إلى النشــاط المعــني. ومــن المفــروض أن يكــون معيــار  معقولـة تتبـع الضـرر الحـاصل وإس
المعقولية، وليس الدليل القاطع على الصلة السببية كافياً لإقامة المسـؤولية. وهـذا أمـر ضـروري 
ــك  لأن العمليـات الخطـرة تنطـوي علـى عنـاصر علميـة وتكنولوجيـة معقـدة. وبالإضافـة إلى ذل

فإن هذه المسائل تنطوي على ضرر هو في طبيعته عابر للحدود؛ 
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أنّ معيار المعقولية يمكن مع ذلك تخطيـه، وذلـك علـى سـبيل المثـال عندمـا يكـون الضـرر ناتجـاً  (٨)
عن أكثر من مصـدر واحـد؛ أو عندمـا تتدخـل أسـباب أخـرى خارجـة عـن سـيطرة الشـخص 

المتحمل للمسؤولية ولولاها ما حصل الضرر؛ 
عندما ينتج الضرر عن أكثر من نشاط واحد ويعقل عزوه إلى كل نشـاط مـن هـذه الأنشـطة،  (٩)
دون أن يكون من الممكن الفصل بينها بأي درجة من اليقــين، فـإن المسـؤولية يمكـن أن تكـون 
مشتركة أو متعددة أو يمكـن توزيعـها توزيعـاً عـادلاً. أو يمكـن، كحـل بديـل، أن تبـت الـدول 

وفقاً لقوانينها وممارستها الوطنية؛ 
ينبغي استكمال المسؤولية المحدودة بآليات للتمويل الإضافي. ويمكن إنشـاء صنـاديق بمسـاهمات  (١٠)
مـن المسـتفيدين الرئيسـيين مـن النشـاط أو مـن نفـس الفئـة مـن المشـغلين أو مـــن الأمــوال الــتي 

تخصصها الدولة؛ 
من واجب الدولة، بالإضافة إلى الالتزام بتخصيص الأمـوال علـى الصعيـد الوطـني، أن تتحمـل  (١١)
أيضاً مسؤولية وضع نظم ملائمة لمعالجة المشـاكل المتعلقـة بـالضرر العـابر للحـدود. ويمكـن أن 
ـــك  تتنـاول هـذه النظـم حمايـة المواطنـين مـن المخـاطر المحتملـة للضـرر العـابر للحـدود؛ ومنـع ذل
الضـرر مـن الانتشـار أو الانتقـال إلى دول أخـرى بسـبب أنشـطة تجـرى داخـــل إقليــم الدولــة؛ 
ـــاذ تدابــير للاســتجابة، عندمــا يحصــل  ووضـع تدابـير طارئـة وغيرهـا مـن تدابـير التـأهب؛ واتخ

الضرر؛ 
يجب أن تكفل الدولــة أيضـاً وسـائل اللجـوء إلى نظامـها القضـائي، وفقـاً للمعايـير الدوليـة الـتي  (١٢)
يجــري وضعــها، وذلــك للتعويــض العــادل والســريع وجــبر الضــرر العــابر للحــدود اللاحـــق 

بالضحايا؛  
إن تعريـف الضـرر المؤهـل للتعويـض ليـس مسـألة محسـومة. فـالضرر الـذي يلحـق بالأشـــخاص  (١٣)
والممتلكات يعوض عنه عموماً. كما أن التعويض عـن الضـرر الـذي يلحـق بالبيئـة أو بـالموارد 
الطبيعية داخل الولاية القضائية للدولة أو في مجالات خاضعة لسـيطرة الدولـة مقبـول تمامـاً هـو 
الآخر. غير أن التعويض في مثل هذه الحالات يقتصر على التكاليف المتكبدة فعـلاً علـى سـبيل 
تدابير المنع أو الاستجابة فضلاً عن تدابير الاستعادة. ويجب أن تكون هـذه التدابـير معقولـة أو 
مرخصـاً ـا مـن قبـل الدولـة أو منصوصـاً عليـها في قوانينـها وأنظمتـها أو تحكـم محكمـــة بأــا 
معقولـة. ويمكـن اعتبـار التكـاليف معقولـة إذا كـانت متناســـبة مــع النتــائج المحققــة أو الممكــن 
تحقيقها على ضوء المعرفة العلمية والوسائل التكنولوجيـة المتاحـة. وإذا تعـذر الإصـلاح الفعلـي 
للبيئـة أو المـوارد الطبيعيـة الـتي لحقـها الضـرر، فإنـه يمكـن اسـترداد التكـاليف المتكبـدة لإدخـــال 

عناصر مماثلة؛ 
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لا يعتبر الضرر اللاحق بالبيئة في حد ذاته، غير النـاجم عـن خسـارة مباشـرة لمصـالح الدولـة أو  (١٤)
الأفراد المتعلقة بالملكية أو الحيازة، قابلاً للتعويض لأغراض هذا الموضوع. وعلـى نحـو ممـاثل لا 
ينبغي إدراج الكسب الفائت وانخفاض السياحة بسبب الضرر البيئي في تعريف الضـرر القـابل 
للتعويـض. غـير أنـه يمكـن أن يـترك للمحـاكم الوطنيـة أمـر البـت في مثـل هـذه المطالبـات علــى 

أساس الوقائع الموضوعية في كل حالة من الحالات. 
ولاحظ المقرر الخاص أن التوصيات أعلاه إذا ما قبلت عموماً فإـا يمكـن أن تشـكل  -١٧٥
الأساس لصيغ أدق. كما أنه مطلوب من اللجنة أن تعلق على طبيعـة الصـك الـذي قـد يكـون 
ملائمــاً والطريقــة الــتي تنفّــذ ــا الولايــة في ايــة المطــاف. وكخطــوة أولى، تتمثــل إحـــدى 
ـــة  الإمكانيـات الـتي اقترحـها في صياغـة بضـع مـواد تعتمـد كـبروتوكول لمشـروع اتفاقيـة إطاري

بشأن نظام المنع.  
٢-  ملخص النقاش 

تعليقات عامة  (أ)
ـــر الشــامل الــذي أعــده. وركــزت التعليقــات  أُعـرب عـن الثنـاء للمقـرر الخـاص للتقري -١٧٦
والملاحظات على جـدوى الموضـوع ككـل، فضـلاً عـن الصـلات المفاهيميـة والهيكليـة باـالات 

الأخرى من مجالات القانون الدولي مثل مسؤولية الدول. 
وظل أعضاء اللجنة يعربون عن وجهات نظر مختلفة حول جدوى الموضـوع. وأشـار  -١٧٧
بعضهم إلى أن جدوى الموضوع ككل يجب ألا تكـون مسـألة خـلاف مـن جديـد. فقـد كـان 
ـــاقش المســألة بشــكل مســتفيض وأقــرت اللجنــة توصياتــه.  الفريـق العـامل لعـام ٢٠٠٢ قـد ن
وبالإضافة إلى ذلك أبدت اللجنة السادسة اسـتعدادها للنظـر في الموضـوع، معتـبرة إيـاه متابعـة 
منطقية لمشروع المـواد بشـأن المنـع وأيضـاً لموضـوع مسـؤولية الـدول. ولوحـظ كذلـك أنـه لمـا 
كـانت الفقـرة ٣ مـن منطـوق قـرار الجمعيـة العامـة ٨٢/٥٦ قـــد طلبــت إلى اللجنــة اســتئناف 
دراسـة جوانـب المسـؤولية في هـذا الموضـوع، وكـانت الفقـرة ١٣ مـن المـــادة ١٨ مــن النظــام 
الأساسي للجنة تستلزم أن تعطي اللجنة الأولوية لطلبات الجمعيـة العامـة فـإن مناقشـة جـدوى 

المشروع ليست في محلها. 
وأُعـرب مـع ذلـك عـن وجهـة النظـر الـتي مؤداهـا أن الموضـوع غـــير ملائــم للتدويــن  -١٧٨
وللتطوير التدريجي، ولا يرتضـي ذلـك بسـهولة. وحسـب وجهـة النظـر هـذه فـإن توخـي ـج 
شامل من المستبعد أن يعطي نتائج بناءة. وفي هذا السـياق أشـير إلى الفقرتـين ٤٦ و١٥٠ مـن 
تقرير المقرر الخاص، اللتين تلاحظان أن المعاهدات التي تم تحليلها تكشف عن أنـه لا يمكـن أن 
يكون هناك نمط واحد لتوزيع الخسائر، وأن المسائل القانونية التي ينطـوي عليـها الأمـر معقـدة 
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ولا يمكـن حلـها إلا في سـياق الوقـائع الموضوعيـة لكـل حالـة مـن الحـالات. ولوحـظ أيضـــاً أن 
اللجنة كانت قــد سـلمت بـالفعل، في دورـا الثامنـة والأربعـين (١٩٩٦) وفي دورـا التاسـعة 
والأربعـين (١٩٩٧)، بـأن الاتجـاه المتمثـل في طلـــب التعويــض لا يمكــن أن يســند إلى مفــهوم 
متسق للمسؤولية(١٦٥)، كمـا ارتـأت أن نطـاق الموضـوع ومضمونـه غامضـان(١٦٦). وبالإضافـة 
إلى ذلك لوحظت الصعوبات التالية: (أ) أن الموضوع قيد النظر ليس موضوعـاً علـى الإطـلاق 
بمـا أن المسـائل المسـتعرضة بـالفعل تشـكل جوهـر قـانون مســـؤولية الــدول؛ (ب) أن الأنشــطة 
المعنية من الصعب تنظيمها بما أن مختلف الأنظمة تنص على تفـاصيل مختلفـة بحيـث يكـون مـن 
الصعب معالجة الموضوع بعبارات عامة؛ (ج) أن طبيعة الموضوع لا م القانون الــدولي العـام؛ 
(د) أن الموضوع ليس موضوعاً تنظر فيه اللجنة وإنمـا هـو موضـوع تتفـاوض بشـأنه اللجنـة أو 
هيئات أخرى تعنى بالمواءمة؛ (ه) أن الموضـوع لا يشـكل جـزءاً مـن ولايـة اللجنـة. كذلـك لا 

يوجد أي اتفاق حول هذه المسألة في الفقه أو في السوابق القضائية أو في الممارسة العملية. 
ومن جهة أخرى، رأى بعض الأعضاء أن الموضـوع ليـس ملائمـاً للتدويـن وللتطويـر  -١٧٩
التدريجي. وأعربوا عن رأيهم أن الموضوع هام من الناحية النظرية ومن الناحيـة العمليـة أيضـاً، 
بما لـه مـن آثـار محتملـة في المسـتقبل مـن حيـث ارتفـاع احتمـالات ظـهور الحـالات. ولاحظـوا 
أيضاً أنه على الرغم من أن بعض الانتقادات الموجهة إلى الموضـوع ينبغـي أخذهـا مـأخذ الجـد 
في عمل اللجنة لكنها لا تمنع اللجنـة مـن أن تبلـغ هدفـاً يمكـن تحقيقـه، ويمكـن للجنـة أن تضـع 
قواعد عامة ذات طابع باق تنطبق على كل حالات الضرر العابر للحـدود الـذي حـدث رغـم 

أفضل ممارسات تدابير المنع. 
وفيما يتعلق بالإطـار المفـاهيمي للموضـوع، ذكـر بعـض الأعضـاء أن الموضـوع يسـد  -١٨٠
فجوة. فهو يتناول حالات تحـدث فيـها أنشـطة خطـرة ضـرراً ذا شـأن علـى الرغـم مـن الوفـاء 
بواجبات المنع للتقليل إلى أدنى حـد مـن الخطـر. وفي معظـم الحـالات، قـام بمثـل هـذه الأنشـطة 
مشـغلون مـن الخـواص، ممـا يطـرح تسـاؤلات حـول مسـؤولية المشـغل ومسـؤولية الدولـــة الــتي 
أذنـت بذلـك النشـاط. وهـذه الأنشـطة ليسـت مخالفـة للقـانون وهـي أساســـية للنــهوض برفــاه 

اتمع الدولي، ونظام توزيع الخسائر مفيد تماماً للتوفيق بين مختلف المصالح. 

 _________________

ـــى  (١٦٥) حوليـة عـام ١٩٩٦، الـد الثـاني (الجـزء الثـاني)، الوثيقـة A/51/10 المرفـق ١، الفقـرة (٣٢) مـن التعليـق عل
المادة ٥. 

(١٦٦) حولية عام ١٩٩٧ الد الثاني، (الجزء الثاني) الوثيقة A/51/10، الفصل السابع، الفقرة ١٦٥. 
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وتم التأكيد أيضاً على أن هناك صلـة بـين المنـع وتوزيـع الخسـارة الناشـئة عـن أنشـطة  -١٨١
خطرة، وهذه الصلة هي التي تشكِّل أساس مسألة التعويض. وبالتالي فإن عمـل اللجنـة سـيظل 
سطحياً إذا لم توضح عناصر هذه العلاقة، بما في ذلك التـأكد ممـا إذا كـانت المسـؤولية المطلقـة 
تشكِّل أم لا أساس مسؤولية الدولة عن الأنشطة الـتي تنطـوي علـى خطـر. ولوحـظ أيضـاً أنـه 
يكون من المفيد إجراء دراسة لتبين إلى أي مدى كانت الكوارث البيئية الأخيرة نتيجة انتـهاك 

لواجب المنع. 
ومع التسليم بأن جهد اللجنة بشأن هذا الموضـوع لا يـزال محفوفـاً بمشـاكل هيكليـة،  -١٨٢
أُعرب عن رأي مؤداه أن اللجنة سيكون عليها أن تتعـامل مـع مسـألتين رئيسـيتين مـن مسـائل 
السياسـات العامـة. الأولى هـي التحديـد الكـامل لملامـح الموضـــوع ومعالجــة الحــالات الــتي لا 
توجد فيها مسـؤولية وفقـاً للمبـادئ العامـة للقـانون الـدولي لمسـؤولية الـدول ولكـن لحـق فيـها 
ضرر بضحايا بريئة؛ وثانياً معالجة مختلف التكاليف الاجتماعية الـتي تتفـاوت مـن زاويـة تحليـل 

مختلف النظم، من قطاع لآخر. 
ولدى معالجة المسألة الأولى أُعرب عن الرأي أن إيراد إشارات غامضة لنقاط مبـادئ  -١٨٣
فقط، أي ضرورة عدم الإخلال بقواعد مسؤولية الدولـة، قـد لا يكـون كافيـاً لمعالجـة المسـائل 
الحقيقيـة المتمثلـة في التداخـل. ومـن الناحيـة العمليـة، أشـير إلى أن مسـؤولية الدولـة تعــالَج، إلى 
حد كبير، في سياق الموضوع الحالي. ومسؤولية الدولة أكثر وجاهة ومرونة ممـا تم التسـليم بـه 
من حيث التوصل إلى الاستعادة. واستناداً إلى قضية قناة كورفـو (الوقـائع الموضوعيـة للقضيـة) 
تعد الدول مسؤولة في ظروف معينة عـن مراقبـة مصـادر الضـرر علـى تراـا(١٦٧). وكـل دولـة 
ملزمة بعدم السـماح باسـتخدام تراـا للقيـام بأفعـال تعرفـها أو لديـها وسـيلة لمعرفتـها ومخالفـة 
لحقوق غيرها من الدول، وهذا الالتزام يمكن أن ينطبق على البيئة أيضاً. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
لوحـظ أن الـرأي القـائل بـأن الالتزامـات في مجـال مسـؤولية الدولـة تسـتند إلى الخطـأ اســتثنائي 
تماماً: والنهج العام الذي تتبعه المحاكم في تطبيق مبادئ مسؤولية الدولـة يتمثـل في تطبيـق مبـدأ 
"المسؤولية الموضوعية" الذي هو في الواقع قريب جداً من مفـهوم "المسـؤولية المطلقـة"، وذلـك 
على الأقل كما هو مفهوم في القانون الأنجلوسكسوني العام. وفي المقابل فإن مبادئ مسـؤولية 

الدولة لا وجود لها في القانون الدولي العام. 
أما فيما يتعلق بالمسألة الثانية المتصلة بالتكاليف الاجتماعية فتم التأكيد علـى أنـه مـن  -١٨٤
الضـروري أن تراعـي اللجنـة أثـر نظـام التعويـض العـام علـى تشـجيع أنشـــطة مفيــدة معينــة أو 

 _________________

(١٦٧) تقارير محكمة العدل الدولية (١٩٤٩)، الصفحات من ١ إلى ٢٢. 
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الإثنـاء عنـها. ويقـوم أحـد النمـاذج، الـذي هـو أكـثر تكيفـاً مـع الاحتياجـات المحـــددة لقطــاع 
معين، على أساس كل قطاع على حدة. واقترح استكشاف حلـول تقـوم علـى نمـوذج أنظمـة 
حفظ الموارد السمكية أو ما شاها مـن أنظمـة، بمـا في ذلـك إمكانيـات التوصـل إلى تنـازلات 

عن طريق التفاوض أو تحت إشراف مؤسسي. 
ـــى مختلــف المســائل الــتي  وأبديـت أيضـاً تعليقـات علـى المصطلحـات المسـتخدمة وعل -١٨٥

أثارها المقرر الخاص في تقريره. 
وعلّـق بعـض الأعضـاء علـى المصطلحـات المسـتخدمة في التقريـر فلاحظـوا أن عنـــوان  -١٨٦
التقريـر، وهـو "النظـام القـانوني لتوزيـع الخسـارة في حالـة الضـرر العـابر للحـــدود النــاجم عــن 
أنشطة خطرة"، مضلِّل. ولكن أُعرب عـن وجهـة النظـر أن اسـتخدام لفظـة "نمـاذج" أو عبـارة 
ـــانوني" يمكــن أن يكــون انعكاســاً لــتردد اللجنــة بخصــوص طبيعــة النتيجــة النهائيــة،  "نظـام ق
واستخدام عبارات كـهذه يجـب أن ينظـر إليـه كلغـة بديلـة لمشـروع اتفاقيـة. كمـا علـق بعـض 
الأعضـاء علـى سـلامة اسـتخدام تعبـير "الضحيـة البريئـة"، وخاصـة في الحالـــة المتعلقــة بــالضرر 

بالبيئة، وعارض رأي آخر من حيث المبدأ استخدام تعبير "الضحية البريئة". 
وجزم البعض بأن عبارة "توزيع الخسارة" أو لفظة "خسـارة" في غـير محلـها. واقـترح  -١٨٧
عوضاً عن ذلك الرجوع إلى ألفاظ مألوفة مثل "الضـرر" و"التعويـض". وأشـير كذلـك إلى أنـه 
يكون من الأدق أن يسمى نظام "توزيع الخسـائر" نظـام "توزيـع الأضـرار". كمـا حـذّر بعـض 
الأعضاء من استخدام عبارة "المسؤولية المدنية"، مشيرين إلى أن المسؤولية، في بعض الولايـات 
القضائية التي تمــيز بـين القـانون المـدني والقـانون الإداري، قـد تم تطويرهـا إلى حـد كبـير، ليـس 
فقط في سياق "المسؤولية المدنية" وإنما أيضاً في سياق "المسـؤولية الإداريـة" بالاسـتناد إلى مبـدأ 

وجوب تقاسم العبء العام بالتساوي بين جميع المواطنين. 
وفيما يتعلق بالنطاق العام للموضوع أُعـرب عـن التـأييد لتوصيـة الفريـق العـامل لعـام  -١٨٨
ـــو بمثابــة تغيــير في توجــه  ٢٠٠٢. ورأى بعـض الأعضـاء أن إدراج "المشـاعات العالميـة" إنمـا ه
الموضوع ويشكل حيـاداً عـن النطـاق المقـرر للموضـوع. ورأى أعضـاء آخـرون أن ذلـك يعـد 
مجـالاً جديـراً بـالبحث، فيمـا اقـترح البعـض منـهم إدراج حمايـــة المشــاعات العالميــة في برنــامج 
اللجنة الطويل الأجل. كما اعتبر إدراج تراث الدولة والتراث الوطني في نطاق تغطية الخسـائر 

اللاحقة بالأفراد والممتلكات أمراً إيجابياً هو الآخر.  
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للمسؤولية، كان هناك تأييد واسع للإبقاء علـى نفـس الحـد  -١٨٩
ـــير أن بعــض  الأدنى ل "الضـرر ذي الشـأن"، كمـا هـو الحـال في مشـروع المـواد بشـأن المنـع. غ

الأعضاء أبدوا تفضيلهم، لأغراض التعويض، لحد أدنى أقل من قبيل "ضرر يمكن تقديره". 
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وفي حين ارتئي أن المسائل المتعلقـة بـالضرر الـذي تحدثـه الشـركات عـبر الوطنيـة في  -١٩٠
إقليم بلد مضيف ومسؤوليتها عن ذلك حيوية، نظر بعض الأعضاء إلى هذه المسائل في سـياق 
الموضوع، أو نظر اللجنة فيها مهما تكن الظروف، نظـرة تحفـظ. وبالإضافـة إلى ذلـك لوحـظ 
أن المسائل المتعلقة بالمسؤولية المدنية، مثل تلك المتعلقـة بالاختصـاص الملائـم، ولا سـيما النظـر 
في قضايـا مثـل قضيـة أوك تيـدي(١٦٨) ودعـوى كارثـة بوبـال في عـام ١٩٨٤، يتجـاوز النطــاق 

العام للموضوع. 
وأُعـرب مـع ذلـك عـن الـرأي أنـه كـان علـى المقـــرر الخــاص أن يحلــل أكــثر مختلــف  -١٩١
ـــها الأمــر. وتم  القضايـا المشـار إليـها قصـد توضيـح الطـابع الكـامل للمشـاكل الـتي ينطـوي علي
تأكيد أن أي تركيز على مناهج المسؤولية المدنية التقليديـة يجـب ألاّ يكـون مـبرراً لعـدم تنـاول 

المسائل المتعلقة بإلحاق الضرر بالبيئة. 
وفيمـا يتعلـق بمختلـف الأنظمـة الـتي حللـها المقـرر الخـاص في تقريـــره، لاحــظ بعــض  -١٩٢
أعضـاء اللجنـة أن انتشـار التشـريعات الوطنيـة والإقليميـة وغـير ذلـك مـن الصكـوك كـان مـــن 
الممكن أن يكون أوسع، وأنه يكون مـن وثيـق الصلـة بـالموضوع وضـع تجميـع منفصـل لجميـع 
الصكوك واستكشاف غيرها من الصكوك(١٦٩). وأشير إلى الصكوك التي أبرمـت مؤخـراًَ مثـل 
بروتوكول كييف لعـام ٢٠٠٣ بشـأن المسـؤولية المدنيـة والتعويـض عـن الأضـرار الـتي تسـببها 

الآثار العابرة للحدود الناجمة عن الحوادث الصناعية على المياه العابرة للحدود(١٧٠). 
تعليقات على ملخص المقرر الخاص وعلى اقتراحاته  (ب)

 _________________

(١٦٨) داغــي وآخــــرون ضـــد شـــركة بروكـــين هيـــل العقاريـــة المحـــدودة (١٩٩٧) تقريـــر فيكتوريـــا، العـــدد ١، 
الصفحة ٤٢٨. 

(١٦٩) أشير إلى نظام المسؤولية في الطيران المدني، الذي وضع في إطار "نظام وارسو". 
.MP/WAT/2003/1 (١٧٠) وثيقـــة لجنـــة الأمـــم المتحـــدة الاقتصاديـــة لأوروبــــا

CP.TEIA/2003/3 المؤرخـة في ١١ آذار/مـارس ٢٠٠٣ والأمـر يتعلـق بـبروتوكول لاتفاقيـة عـام ١٩٩٢ المتعلقــة بحمايــة 

واستخدام ااري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، مجموعة النصوص القانونيــة الدوليـة (١٩٩٢)، العـدد ٣١، 
الصفحـة ١٣١٢). واتفاقيـة عـام ١٩٩٢ المتعلقـة بالآثـار العـــابرة للحــدود الناشــئة عــن الحــوادث الصناعيــة، مجموعــة 
النصـوص القانونيـة الدوليـــة (١٩٩٢)، العــدد ٣١، الصفحــة ١٣٣٣. وانظــر أيضــاً بروتوكــول عــام ٢٠٠٣ المنشــئ 
لصنـدوق دولي تكميلـي للتعويـض عـن التلويـث النفطـي، الـذي أنشـأ صندوقـاً تكميليــاً إضافيــاً مــن "الرعيــل الثــالث" 

 .LEG/CONF.14/20
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أدلت اللجنة أيضـاً بتعليقـات علـى الاقتراحـات المحـددة الـتي قدمـها المقـرر الخـاص في  -١٩٣
تقريــره (الفقــرة ١٧٤، الفقــرات الفرعيــــة (أ) و(ب) و(ج)(١) إلى (١٤) أعـــلاه). وأبـــدى 
ـــن  الأعضـاء تـأييداً واسـعاً لنظـام يكـون ذا طـابع عـام ومتبـق. وارتـأوا أن مـا قـد يتـم وضعـه م
قواعد بشأن توزيع الخسارة ينبغـي ألا يحـل محـل النظـم القائمـة حاليـاً أو أن يحـول دون وضـع 
أنظمة جديدة أو محاولة توفير أنظمة شـاملة مفصلـة جديـدة ذات نطـاق واسـع يغطـي كـل مـا 

يمكن تصوره من ظروف. 
ومن جهة أخـرى، ارتئـي أن مـن المعقـول توخـي نظـام شـامل يتنـاول جميـع جوانـب  -١٩٤
توزيع الخسارة. وعلى هذا الأسـاس، ينبغـي دراسـة توزيـع الخسـارة دراسـة شـاملة تضـع نظـم 

القانون المحلي في الاعتبار. 
وأدلى بعض الأعضاء بتعليقات مؤقتة. فبينوا أم، نظـراً للانقسـامات بشـأن جـدوى  -١٩٥
الموضـوع، مـن السـابق لأوانـه تقـديم اقتراحـات ائيـة. ولوحـظ أيضـاً أن مـن الصعـب التعليــق 
ــق  دون معرفـة مـا إذا كـان المنتـج النـهائي المتوخـى سـيكون نموذجـاً لتوزيـع الخسـارة فيمـا يتعل
بنظـام معـاهدات أو بتشـريع وطـني أو بمجـرد مجموعـة مـــن التوصيــات أو المبــادئ التوجيهيــة. 
وعلاوة على ذلك، ذُكر أن ثمة ثغرة بين وصف النظم القائمة الوارد في الجزء الثاني مـن تقريـر 
المقرر الخاص والاقتراحات المقدمة في الجزء الثالث والتي تكشف عن عجـز عـن تقـديم منظـور 
تبحث اللجنة المسألة انطلاقـاً منـه. كمـا رئـي أن بعـض الاقتراحـات (الفقـرة ١٧٤، الفقـرات 

الفرعية (ج) (١٠) إلى (١٤) أعلاه) تؤكد فقط أن الموضوع ليس مناسباً للتدوين. 
وأبدى بعض الأعضاء الآخرين تأييدهم لفحوى الاقتراحات، التي اتصفـت بالواقعيـة  -١٩٦
وكانت بمثابة دليل للمشاكل والمسـائل الـتي يتعـين بحثـها. ونوهـوا بـأن بعـض الاقتراحـات، لا 
ســيما النقــاط (٧) إلى (١٢) (الفقــرة ١٧٤، الفقــرات الفرعيــة (٧) إلى (١٤) أعــلاه) هــــي 

مكثفة ويلزم مواصلة بحث بعض جوانبها في سياق فريق عامل. 
ينبغي لتطبيق النظام ألا يخل بغيره من نظم المسؤولية المدنية (الفقرة ١٧٤، الفقرة الفرعيـة  (١)

(ج)(١) أعلاه). 
أبـدى أعضـاء عديـدون تـأييدهم لهـذا الاقـتراح. فبينـوا أنـه، نظـــراً لمــا تفرضــه النظــم  -١٩٧
المختلفة من قيود مالية، من المعقول عدم اسـتبعاد إمكانيـة الانتصـاف بشـكل أفضـل ومواصلـة 

تطبيق مبدأ تغريم الملوث بموجب القانون الوطني. 
واقـترح أعضـاء أن اسـتنفاد الآليـات المحليـة أولاً لـن يكـون ضروريـاً قبــل اللجــوء إلى  -١٩٨
الآليات الدولية. وإضافة إلى ذلك، يمكن توخي دور مـا للولايـات القضائيـة والآليـات الوطنيـة 
المتعددة، وخاصة في دولة المنشأ ودولة الضرر. وفي هذا الصدد، أبدى أعضاء تـأييدهم للمبـدأ 
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(١٧١). كما 
Handelskwekerij G. J. Bier v. Mines de Potasse d'Alsace S.A. المشروح في قضية
أشاروا إلى بروتوكول كييف لعام ٢٠٠٣ بوصفه يتيح فرصة للبحث عن محفل.  

وفيما يتعلق باقتراح المقرر الخاص بأن لا لزوم لأن يكون نموذج الخسارة قائمـاً علـى  -١٩٩
أي نظام من نظم المســؤولية، كالمسـؤولية المطلقـة أو المسـؤولية التقصيريـة، أعـرب أعضـاء عـن 
تفضيلهم للمسؤولية المطلقة. ولاحظ أعضاء أيضاً أن الاقـتراح لا يعمـل علـى تيسـير النظـر في 
الموضوع. وعلى وجه العموم، تكون المسـؤولية محـددة في حـالات المسـؤولية المطلقـة. وعليـه، 
فحـتى إذا مـا تعيـن تنحيـة مسـألة المسـؤولية المطلقـة أو المسـؤولية التقصيريـة جانبـاً، فـإن أسـاس 
مسـؤولية الدولـة المتبقيـة سـتطرح وكذلـــك مســألة مــا إذا كــان التعويــض في هــذه الحــالات 

سيكون كاملاً أم محدوداً. 
ينبغـي لتطبيـق النظـام ألا يكـون مخـلاً بمطالبـات التعويـض بموجـب القـانون الـدولي (الفقـــرة  (٢)

١٧٤، الفقرة الفرعية (ج)(٢) أعلاه) 
أعربت اللجنة عن تأييدها لهذا الاقتراح. وشـددت علـى وجـوب الحـرص علـى عـدم  -٢٠٠
المساس بــالعمل بشـأن مسـؤولية الـدول. كمـا لاحظـت أن عبـارة عامـة ـذا المعـنى لـن تكـون 
كافية لهذا الغرض. ومن غـير الواضـح مـا إذا كـانت قـاعدة سـبل الانتصـاف المحليـة تسـري في 
حـال تقـديم مطالبـة بمسـؤولية الـدول: أي مـا إذا كـان نظـام المطالبـات في المسـؤولية المدنيــة في 
المحاكم المحلية سيحل محل قاعدة سبل الانتصاف المحلية أو سيعزز نطاقها. ومن غير الواضح مـا 
إذا كـان وجـود سـبل الانتصـاف المتصلـة بالمسـؤولية المدنيـة داخـل نظـام مـا مـن النظــم المحليــة 
يكون مؤهلاً بوصفه "وسيلة متاحة أخرى للتسوية" في نطاق مفهوم عبـارات مـن هـذا القبيـل 

لدى قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية. 
ينبغي أن يكون نطاق الموضـوع شـبيهاً بمشـروع المـواد بشـأن المنـع (الفقـرة ١٧٤، الفقـرة  (٣)

الفرعية (ج)(٣) أعلاه) 
أبدى أعضاء تأييدهم لهذا الاقتراح. فهو يمنح اللجنة مرونة لدى بتها ائيـاً في شـكل  -٢٠١
المنتج النهائي وأعرب بعض الأعضاء عن أسفهم لأن موضوع الضـرر بالبيئـة في اـالات الـتي 
تتعـدى نطـاق الولايـة الوطنيـة هـو موضـوع مسـتثنى مـن نطـاق البحـث. كمـا كـرر الأعضـــاء 

 _________________

(١٧١) II ECR (1976), 1735 ,21/76. فسرت محكمة العدل للجماعة الأوروبية العبارة "لمحـاكم مكـان وقـوع الحـادث 
المضر" بموجب اتفاقية بروكسل لعام ١٩٦٨ المتعلقة بالاختصاص وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية على أــا 
تعني أن اختيار المحكمة بين الدولة التي تكبد فيها الضرر والدولة التي يقع فيها النشاط المضر؛ فاختيار المحكمة أمـر يعـود 

إلى المدعي الذي تسعى الاتفاقية إلى حمايته. 
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قولهم إنه ينبغي للجنة ألا تتناول الموارد العالمية المشتركة، على الأقل في المرحلة الراهنة، حيـث 
إن لها سماا الخاصة ا. 

ولاحـظ أعضـاء أن الضـرر الـذي يحـدث داخـل إقليـم دولـة المنشـأ قـــد لا يكــون، في  -٢٠٢
حالات معينة، أقل أهمية من الضـرر الـذي يحـدث في سـياق عـابر للحـدود. وفي نظـام شـامل، 
بناء على مبدأ المساواة بين الأشخاص في المعاملة، لا ينبغي تجـاهل هـذا الضـرر. وسـاقوا مثـالاً 
على ذلك المادة الحادية عشرة من اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٩٧ المتعلقـة بـالتعويض التكميلـي عـن 
ـــق ــم أضــرار نوويــة داخــل دولــة المنشــأ  لحالأضـرار النوويـة، والـتي تسـعى إلى حمايـة مـن ت

وخارجها. 
ينبغي أن تكون عتبـة "الضـرر ذي الشـأن" مماثلـة للعتبـة المحـددة في مشـروع المـواد المتعلقـة  (٤)

بمنع الضرر العابر للحدود (الفقرة ١٧٤، الفقرة الفرعية (ج)(٤) أعلاه) 
كـان هنـاك تـأييد واســـع للأخــذ بنفــس عتبــة "الضــرر ذي الشــأن" المــأخوذ ــا في  -٢٠٣
مشروع المواد المتعلقـة بمنـع الضـرر. وذكـر أعضـاء أـم متفقـون مـع مبـدأ الإبقـاء علـى العتبـة 
ذاا، إلا أم اقـترحوا أنـه، في سـياق المسـؤولية، يمكـن تغيـير العبـارة بحيـث تصبـح "ضـرر ذو 
شأن". وشددوا على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن معنى عبارة "ضرر ذو شـأن" بحيـث تكـون 

مفهومة في جميع النظم القانونية. 
الاسـتثناء الخـاص بمسـؤولية الـدول بوصفـه أساسـاً لنمـوذج مـن نمـاذج المســـؤولية (الفقــرة  (٥)

١٧٤، الفقرة الفرعية (ج)(٥) أعلاه) 
أبدى أعضاء تأييدهم لهذا الاقتراح. غير أـم لاحظـوا أنـه، في نمـاذج نظـم المسـؤولية  -٢٠٤
والتعويض، يكون للدولة دور بارز، إما بصفة مباشرة عندمـا تتكبـد خسـارة لا تغطيـها الجهـة 
المشغلة، أو بصفة غـير مباشـرة مـن خـلال وضـع ترتيبـات لتوزيـع الخسـارة. كمـا لاحظـوا أن 
المسؤولية المتبقية التي تقع على عاتق الدول تحظى بالتـأييد أيضـاً في اللجنـة السادسـة. وتـرد في 
عديد من الصكوك ومنها اتفاقيـة لوغـانو، واتفاقيـة بـاريس لعـام ١٩٦٠ عـن مسـؤولية طـرف 
ثـالث في مجـال الطاقـة النوويـة(١٧٢) واقـتراح توجـه عـن البرلمـان الأوروبي والـس الأوربي عـــن 
المسؤولية البيئية(١٧٣). وعلاوة على ذلك، اقترحوا جدوى تحليل ما إذا كـانت النـهج المندرجـة 

 _________________

 ،UKTS ،لــد ٩٥٦، ص ٢٥١ـــدة، سلســلة المعــاهدات، ا (١٧٢) (كمـا عدلـت في ١٩٦٤ و١٩٨٢)، الأمـم المتح
 .١٩٨٩، ٦ ،UKTS ١٩٦٨، ٦٩؛

(١٧٣) مقترح يدعو إلى إصدار البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا توجيهاً بشأن المسؤولية البيئية فيما يتعلق بمنـع الضـرر 
 .23. 1. 2002, COM (2002) 17 final, 202/0021 (COD) ،البيئي والتعويض عنه، بروكسل
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في نظـام المسـؤولية الفضائيـة يمكـن أن تؤثـــر في نمــاذج أخــرى مــن المســؤولية، وتحليــل مــدى 
تأثيرها، أو، على نقيض ذلك، تحليل مدى إمكانية تعديل ذلــك النظـام مسـتقبلاً باتبـاع نمـاذج 

أخرى تنظر في اشتراك جهات فاعلة غير الدول في الأنشطة الفضائية. 
مسؤولية الشخص المتحكم في النشاط والمسيطر عليه (الفقـرة ١٧٤، الفقـرة الفرعيـة (ج)(٦)  (٦)

أعلاه) 
لاحـظ أعضـاء أن عبـارة "المشـــغل" ليســت عبــارة فنيــة. ففــي اتفاقيــة لوغــانو لعــام  -٢٠٥
١٩٩٣، استخدمت هذه العبارة لوصف الشخص الذي يتحكم في النشـاط والمقـترح الداعـي 
ــي  إلى إصـدار الاتحـاد الأوروبي توجيـهاً بشـأن المسـؤولية البيئيـة. وفيمـا يتعلـق بمنـع الضـرر البيئ
والتعويض عنه، تسري العبارة على أي شخص يتولى توجيـه تشـغيل نشـاط مـا، بمـن في ذلـك 
حامل تصريح أو تفويض بالاضطلاع ذا النشاط و/أو الشـخص الـذي يسـجل هـذا النشـاط 
أو يخطر به. واقترح أعضاء إمكانية استخدام عبارة "المشغل" لوصـف الشـخص "المتحكـم في 
النشـاط والمسـيطر عليـه". كمـا اقـترح أن يكـون مشـغل النشـاط هـو الجهـة الرئيسـية الـتي تقــع 
المسؤولية على عاتقها، حيث إن المشغل هــو الشـخص الـذي يضطلـع بالنشـاط وهـو المسـؤول 
عنه عملياً على طول الخـط. وأشـاروا إلى أن عبـارة "المتحكـم في النشـاط والمسـيطر عليـه" قـد 

تنشأ عنها تفسيرات مختلفة. 
وعلاوة على ذلك، لاحظ أعضاء أن هــذا الاقـتراح ينبغـي تحليلـه مـن منظـور الحاجـة  -٢٠٦
إلى تـأمين أصـول في حـال وقـوع خسـارة. ولهـذا السـبب بصفـة أساسـية، تقـع المسـؤولية عمــا 
تحدثـه السـفن مـن أضـرار علـى أصحـاب تلـك السـفن لا علــى مؤجريــها في الاتفاقيــات ذات 
الصلة، فالجهات التي تملك أصولاً كأصحاب السفن، يمكنها أن تؤمن على هذه الأصـول ضـد 

المخاطر، وبإمكاا بسهولة تحويل التكاليف إلى جهات أخرى إن دعت الضرورة إلى ذلك. 
معيار المعقولية كأساس لإثبات وجود علاقة سببية (الفقرة ١٧٤، الفقرة الفرعيـة  (٧)

(ج)(٧) أعلاه) 
أبدى أعضاء تأييدهم لمعيار المعقولية، حيث من الصعـب إثبـات وجـود علاقـة سـببية  -٢٠٧
في أنشطة تنطوي علـى عنصـر مخـاطرة. غـير أن بعـض الأعضـاء أعربـوا عـن شـكهم في مـا إذا 
كان ثمة تمييز حقيقي بين "السببية" و"المعقولية". ووفقاً لهـذا الـرأي، فـإن "السـببية" هـي معيـار 
المعقولية. وقال أعضاء آخرون إم يفضلون وجود "سبب تقريبي". كمـا أشـار أعضـاء إلى أن 

معيار المعقولية لا يحول دون ضرورة النظر في معيار إثبات وجود علاقة سببية وتحديدها. 
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استثناءات من المسؤولية المحدودة (الفقرة ١٧٤، الفقرة الفرعية (ج)(٨) أعلاه)  (٨)
اقترح أعضاء أن الحالـة الـتي يكـون مسـبب الضـرر فيـها أكـثر مـن مصـدر واحـد قـد  -٢٠٨
تشكل استثناءً من المسـؤولية المحـدودة. كمـا أشـار أعضـاء إلى أنـه مـن الضـروري أيضـاً توفـير 
أحكام وقائية فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن المنازعـات المسـلحة أو القـوة القـاهرة أو بسـبب 

خطأ أو تقصير من جانب الجهة المضرورة أو طرف ثالث. 
المسؤولية المشتركة والمتعددة (الفقرة ١٧٤، الفقرة الفرعية (ج)(٩) أعلاه)  (٩)

قـال أعضـاء عديـدون إـم متفقـون علـى ضـــرورة أن تكــون المســؤولية مشــتركة أو  -٢٠٩
ـــدوا شــكاً في أن  متعـددة عندمـا يكـون الضـرر قـد سـببه أكـثر مـن نشـاط واحـد. غـير أـم أب
"التوزيع العادل" يشكل أساساً جيداً للمسؤولية في الحالات الـتي يتعـذر فيـها عـزو الضـرر إلى 
نشاط واحد معين، وفيما إذا كان من الممكن عملياً البـت في ذلـك بشـكل موضوعـي. فبـدلاً 
من ذلك، ينبغي إتاحة اال للدول أن تتفـاوض وفقـاً لقانوـا وعرفـها الوطنيـين. ومـن الجهـة 
ـــرك أمــر  الأخـرى، اقـترح أعضـاء الأخـذ بمبـدأ التوزيـع العـادل للمسـؤولية بطريقـة عامـة مـع ت
الاتفاق على تدابير التنفيـذ إلى الـدول أو الأطـراف. كمـا اقـترح أعضـاء حـذف عبـارة "وفقـاً 
للقـانون والعـرف الوطـني" كيمـا يتـاح للـدول إمكانيـات أخـرى، كالتفـــاوض أو التحكيــم أو 

غيرها من وسائل التسوية. 
تكميل المسؤولية المحدودة بآليات تمويـــل إضــافي (الفقــرة ١٧٤، الفقــرة الفرعيــة  (١٠)

(ج)(١٠) أعلاه) 
أكد بعض الأعضاء أنه، إضافة إلى الحدود الدنيـا، ينبغـي تحديـد حـدود قصـوى فيمـا  -٢١٠

يتعلق بالتأمين وآليات التمويل الإضافية. 
ـــا فيــهم المشــغل وكذلــك  وأرتـأى أعضـاء توزيـع الخسـارة علـى مختلـف الفـاعلين، بم -٢١١
ــغلة  الجـهات الـتي أذنـت بالنشـاط أو أدارتـه أو اسـتفادت منـه. والدولـة الـتي تعمـل كجهـة مش
ــة  تكـون هـي أيضـاً مسـؤولة بصفتـها هـذه. وفي الحالـة الاسـتثنائية الـتي يتعـذر فيـها تحديـد هوي
الجهة المشغلة أو لا تكون تلك الجهـة قـادرة علـى دفـع كـامل المبلـغ أو تكـون معسـرة، اقـترح 
أعضاء أن تتحمل دولة المنشأ المسؤولية المتبقية، ومن ثم، ينبغي للدولة المعنيـة أن تجعـل التـأمين 
إلزامياً أو أن يكون لها الحـق في إشـعارها بالمخـاطرة وفي المطالبـة بالتـأمين علـى ذلـك النشـاط. 
كما اقــترح أعضـاء عـدم تحميـل الدولـة المسـؤولية إلا إذا كـانت مسـؤولة عـن رصـد النشـاط. 
كما اقترحوا ضرورة أمـر الـدول بفعـل مـا أو بالامتنـاع عنـه بصـرف النظـر عـن اشـتراكها في 
النشاط، ورأوا أن المادة الرابعة من اتفاقية فيينا لعـام ١٩٩٩ المتعلقـة بـالتعويض التكميلـي عـن 

الأضرار النووية ترسي سابقة مفيدة. 
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ونظراً لأن المبلغ الذي تتحمل الجهة المشغلة المسؤولية عنه من المحتمـل أن يكـون غـير  -٢١٢
وافٍ، اقـترح أن المسـؤولية، محـدودة كـانت أم غـير محـدودة، ينبغـي أن تكملـــها دومــاً آليــات 

تمويل إضافي. واعتبرت المادة ١١ من بروتوكول كييف مثالاً على ذلك. 
غير أن أعضاء رأوا أن الافتراض المسبق بـأن المسـؤولية المحـدودة غـير وافيـة مـن أجـل  -٢١٣
ـــى نــوع  التعويـض في جميـع الحـالات ليـس افتراضـاً صحيحـاً علـى الـدوام. فالكثـير يتوقـف عل

النشاط والاقتصادات المستهدفة. 
ـــل الدولــة المســؤولية عــن وضــع النظــم  وأبـدى أعضـاء تـأييدهم للتوصيـة بـأن تتحم -٢١٤
المناسـبة، منوهـين بـأن هـذه التوصيـة تتفـق مـع المبـدأ ٢١ مـــن إعــلان ســتكهولم بشــأن البيئــة 
البشرية(١٧٤) ومع المبدأ ١٣ من إعلان ريـو(١٧٥)، الأمـر الـذي تم تـأكيده في خطـة تنفيـذ مؤتمـر 

القمة العالمي للتنمية المستدامة(١٧٦). 
وجادل أعضاء أن دور الدولة في هذه المسألة يستند إلى التزامـها بتوجيـه الأنشـطة في  -٢١٥
المناطق التي تخضع لولايتها أو سيطرا على نحو لا يسبب ضرراً بيئياً عبر الحــدود. وتم تسـليط 
(١٧٧) التحكيمية، وأُعيد تـأكيد هـذا المبـدأ 

Trail Smelter الضوء على مبدأ منع الضرر في قضية
في المبدأ ٢ لإعلان ريو، وتم تثبيته في الفتوى التي صدرت بشأن مشـروعية اسـتخدام دولـة مـا 
أسلحة نووية في المنازعات المسـلحة(١٧٨). كمـا أشـير إلى أن هـذا الأسـاس المنطقـي مترسـخ في 
مبدأ التضامن الجماعي. واقترح أيضاً أن واجب الدول في اتخاذ تدابير وقائيـة قـد يسـهم أيضـاً 

في الامتثال لمشروع المواد المتعلقة بمنع الضرر. 
 
 

 _________________

 Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972 (United (١٧٤)
 .Nations publication, Sales No. E.73.II.A.14)

 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June (١٧٥)
1972 (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and Corrigenda), vol. I: Resolutions adopted by the Confer-

 .ence, Resolution I, annex I

(١٧٦) A/CONF.199/20، القرار ٢ المؤرخ ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، المرفق. 
 .33AJIL, (1939), 182 and 35AJIL, (1941), 684 (١٧٧)

 .ICJ Reports (1969), 226, at para. 29 (١٧٨)
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لتظلُّـــم (الفقــرة  ا في ذلــك توفــر إجـــــراءات ا الالتزامــات الأخــرى للــدول، بمــ (١١)
١٧٤، الفقرة الفرعية (ج)(١١) و(١٢) أعلاه) 

دفع أعضاء بـأن آليـات تسـوية المنازعـات في التحكيـم، بمـا في ذلـك المسـائل المتعلقـة  -٢١٦
بالقانون الواجب التطبيـق، لا ينبغـي اسـتبعادها مـن النطـاق الإجمـالي للموضـوع. وأشـاروا في 
هـذا الصـدد إلى المـادة ١٤ مـن بروتوكـول كييـف الـــتي تنــص علــى التحكيــم وفقــاً للقواعــد 
الاختياريـة لهيئـة التحكيـم الدائمـة فيمـــا يتعلــق بــالتحكيم بشــأن المنازعــات المتصلــة بــالموارد 
الطبيعيـة و/أو البيئـة بالنسـبة للمنازعـات بـين الأشـخاص المطـالبين بتعويـض مـا لحـــق ــم مــن 

أضرار والأشخاص الذين تقع عليهم المسؤولية بموجب البروتوكول. 
واقــترح أعضــاء علــى المقــرر الخــاص أن يضــع في اعتبــاره، لــدى مواصلتــه وضــــع  -٢١٧
التوصيـات، المـادتين ٢١ (طبيعـة ونطـاق التعويـض أو غـيره مـــن أشــكال جــبر الضــرر) و٢٢ 

(العوامل التي يجب مراعاا في المفاوضات) اللتين اعتمدهما الفريق العامل عام ١٩٩٦(١٧٩). 
كما أبدى أعضاء تأييدهم للاقتراح بأن تكفل الدول توافر إجراءات التظلم في إطـار  -٢١٨

النظام القانوني، وأشاروا إلى وجوب ضمان هذا الحق. 
الضـرر الـذي يلحـق بالبيئـة، وبالبيئـة في حـد ذاـا، والضـرر النــاجم عــن الربــح الفــائت،  (١٢)

والضرر اللاحق بالسياحة (الفقرة ١٧٤، الفقرة الفرعية (ج)(١٣) و(١٤) أعلاه) 
حظي الاقتراح بعدم اعتبار الضرر الذي يلحق بالبيئـة في حـد ذاـا ضـرراً يسـتوجب  -٢١٩
التعويض لأغراض الموضوع بتأييد بعض الأعضاء. ولوحظ في هذا الصدد أن هنـاك فـرق بـين 
الضرر بالبيئة الذي يمكن تحديده كمياً والضرر بالبيئة الذي لا يمكن تحديـده كميـاً. وأُشـير إلى 
أنـه في بعـض نظـم المسـؤولية، كاتفاقيـة لوغـانو(١٨٠) والمقـترح بشـأن أحـــد توجيــهات البرلمــان 
الأوروبي والس الأوروبي، يكون الضرر اللاحـق بالبيئـة(١٨١) أو المـوارد الطبيعيـة ضـرراً قـابلاً 
للتعويض مباشرة. ورأى أعضاء أن العمـل الـذي تضطلـع بـه لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات 

 _________________

(١٧٩) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/51/10)، المرفق الأول. 
(١٨٠) يكون تعويض الضرر في حالة من هذا النوع، عدا التعويض عن الربح الفائت نتيجة لهذا الضرر، مقتصراً على 

تكاليف تدابير ما اتخذ فعلاً أو ما سيتم اتخاذه من تدابير للإعادة إلى الوضع السابق. 
(١٨١) بموجب المقترح بشأن توجيه ما، يتعين تعريف الضرر البيئي في سياق المقترح بالإشارة إلى التنوع البيئي الـذي 
يحظى بالحماية على صعيد اتمعـات المحليـة وعلـى الصعيـد الوطـني، والميـاه المشـمولة بالتوجيـه الإطـاري الخـاص بالميـاه 

والصحة البشرية عندما يكون مصدر الخطر الذي يهدد الصحة البشرية هو تلوث الأرض. 
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هو مفيد أيضاً في هذا اال(١٨٢). وهناك مسألة منفصلة هي مـا إذا كـان مـن الواجـب النظـر، 
بحكم الترابط العالمي، في إدراج الضرر بالبيئة خارج الولاية القضائية لدولة ما. 

وفيما يتعلق بالخسائر التي تلحق بالسياحة في حد ذاا أو الخسائر الناجمـة عـن الربـح  -٢٢٠
الفائت، لاحظ أعضاء أنه بينما قد لا توجد علاقـة سـببية واضحـة بحقـوق الحيـازة أو الملكيـة، 
ـــار فادحــة في اقتصــادات الــدول. وأشــار بعــض  ففـي حـالات معينـة، تـترتب علـى الضـرر آث
الأعضاء إلى المادة ٢(د)`٣` من بروتوكـول كييـف الـذي يعـرف "الضـرر" بأنـه يشـمل أيضـاً 
الدخل الناجم عن اعتلال مصلحـة تحظـى بالحمايـة القانونيـة في أي وجـه مـن أوجـه اسـتخدام 
المياه العابرة للحدود لأغراض اقتصادية، ويكون هذا الضرر قد تم تكبـده نتيجـة لإفسـاد الميـاه 

عبر الحدود، مع مراعاة المدخرات والتكاليف. 
ـــر أي أســاس راســخ لمــا تم الخلــوص إليــه مــن أن  ولاحـظ أعضـاء أن التقريـر لا يوف -٢٢١
الأرباح الفائتة والخسائر في السياحة نتيجة للضرر البيئي لا يحتمل تعويضها وينبغي اسـتبعادها 
مـن الموضـوع. وتسـاءلوا عمـا إذا كـانت هـذه الخسـارة مرتبطـة مباشـرة بـالضرر الـذي يلحــق 

بالبيئة في حد ذاا. 
شكل الصك  (١٣)

أعرب أعضاء عن تأييدهم لاقتراح المقرر الخاص بأن يتخذ ما تضطلع بــه اللجنـة مـن  -٢٢٢
عمل بشأن المسؤولية شكل مشـروع بروتوكـول. وبيـن بعـض الأعضـاء أـم يحبـذون صياغـة 
اتفاقية تتضمن بنوداً فيما يتعلق بتسوية المنازعات بين الدول. وجادل بعض الأعضاء الآخريـن 
بوجوب معاملة الجوانب المتعلقة بالمسؤولية علـى قـدم المسـاواة مـع المعاملـة الممنوحـة لمشـروع 
المواد بشأن منع الضرر. وعليه، فهم يفضلون اتفاقية على بروتوكـول، علـى أن تتضمـن جـزءاً 

يتناول منع الضرر وجزءاً أخر يورد المبادئ العامة المتعلقة بالمسؤولية. 
وقال أعضاء آخرون إم يحبذون وضع توصيات أو مبادئ توجيهيــة أو قواعـد عامـة  -٢٢٣
بشـأن المسـؤولية. وعـلاوة علـى ذلـك، ارتـأى أعضـاء أيضـاً أن مـن الحصـائل الممكنـــة إصــدار 
إعلان مبادئ يركز على واجب الدول في حماية الضحايا الأبرياء. كما عرض أعضاء إمكانيـة 

إعداد بنود نموذجية، مع تضمينها صياغات بديلة، حسب الاقتضاء. 

 _________________

(١٨٢) قــرارا مجلــس الأمــن ٦٨٧(١٩٩١) و٦٩٢(١٩٩١). انظــر أيضــاً تقريــر الأمــين العــام S/22559 المـــؤرخ ٢ 
أيار/مايو ١٩٩١. 
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ولاحظ أعضاء آخرون أن من السابق لأوانه البت في طبيعـة الصـك. فـلا بـد مـن أن  -٢٢٤
يتمخـض قـرار مـن هـذا القبيـل عـن عمـل اللجنـة المتواصـل، ونوهـوا أن مـــن المحتمــل جــداً أن 

يستصوب في اية المطاف اتباع وجٍ قوامها القانون غير الآمر. 
٣-  ملاحظات المقرر الخاص الختامية 

رداً على بعض التعليقات والملاحظات، قـدم المقـرر الخـاص سـرداً لمـا سـبق للجنـة أن  -٢٢٥
بذلته من جـهود في سـبيل معالجـة المسـائل المفاهيميـة، لا سـيما مسـألة تحديـد معـالم الموضـوع 
لتمييزه عن مواضيع أخرى تتعلق بمسؤولية الـدول والقـانون النـاظم لاسـتخدام الممـرات المائيـة 
للأغراض غير الملاحية، وما للقانون البيئي الدولي من أثر في المناقشـات، وكيـف يمكـن لاتبـاع 
ج مرحلي عملي أن يعتبر، في ايـة المطـاف، أكـثر النـهوج جـدوى. كمـا لاحـظ أن مسـألة 
الموارد العالمية المشتركة قد نوقشت ونحيت جانباً تيسيراً لبحث الموضـوع(١٨٣). ويمكـن العـودة 

إلى هذه المسألة حال فروغ اللجنة من وضع الصيغة النهائية لنموذج توزيع الخسارة. 
وأعاد المقرر الخـاص إلى الأذهـان المناقشـة الـتي دارت في الفريـق العـامل لعـام ٢٠٠٢  -٢٢٦
والتوجيـه الـذي قـدم بوضـع نمـوذج لتوزيـع الخســـارة دون ربطــه بــأي أســاس قــانوني معــين، 
وبـالعمل علـى وضـع هـذا النمـوذج عقـب اسـتعراض مختلـف النمـاذج القائمـة. ومـن ثم يركــز 
التقرير على الحصائل أو النتائج، ويتجنب التشديد على عمليـة التفـاوض علـى هـذه الصكـوك 

أو على موقف الدول إزاء النظم المعنية، إما أثناء عملية التفاوض أو بعد اختتام المفاوضات. 
وبين أن المصطلحات المسـتخدمة في تقريـره هـي حصيلـة جـهد بـذل في سـبيل وضـع  -٢٢٧
تصـور للموضـوع ضمـن حـدود يمكـن التحكـم فيـها ومنعـاً لاحتمـال الإسـناد إلى أوجـه ربــط 
بمواضيع أخرى. وقـال إن المسـؤولية الدوليـة مغـايرة لمسـؤولية الـدول، وإن الغـرض مـن عبـارة 
"توزيـع الخسـارة" هـو تخطّـي المدلـولات القانونيـة المرتبطـة بمسـألة "جـبر الضـرر" فيمـا يتصـــل 

بمسؤولية الدول، أو "التعويض" فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية. 
وفيما يتعلق بمسألة مسؤولية الجهة المشغلة، لاحظ المقرر الخاص أن الأساس القـانوني  -٢٢٨
الذي سيتعين أن تقوم عليه هذه المسؤولية ليـس بديـهياً. ومـع أن المسـؤولية المطلقـة مسـلَّم ـا 
تماماً في النظم القانونية الوطنية، فمن غير الممكن القـول إـا تحظـى بقـدر كبـير مـن القبـول أو 
التفهم كسياسة مسـتصوبة في سـياق الضـرر العـابر للحـدود وينبغـي معالجتـها بحـذر. وعـلاوة 
على ذلك، فمن المتعـذر إرسـاء نظـام قـانوني شـامل يوفـق بـين مختلـف عنـاصر نظـام مسـؤولية 

 _________________

 (A/57/10) ،(١٨٣) انظـــر مثـــلاً، الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الســـابعة والخمســـــون الملحــــق ١٠
الفقرات ٤٤٣-٤٤٨. 
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مدنية. فمن شأن هذه العملية أن تستغرق قدراً كبيراً مــن الوقـت وأن تشـمل ولايـات قضائيـة 
كثيرة ونظماً قانونية مختلفة. 

وأقر أنه قد أثيرت مسائل ذات صلة بالموضوع بشأن العلاقة بين مطالبـات التعويـض  -٢٢٩
المتصلة بالمسؤولية المدنيـة للجهـة المشـغلة والمطالبـات الـتي قـد تقـدم بحـق الدولـة. غـير أن هـذه 
المسائل لا تكون ذات صلـة بـالموضوع إلا إذا كـان الغـرض مـن العمليـة هـو تحميـل جـزء مـن 
الخسارة للدولة نتيجة لمسؤوليتها عما حدث من ضـرر؛ وليـس إذا كـان توزيـع الخسـارة علـى 
الدولة قد أسفر عن التزام الدولة برصـد اعتمـادات علـى الصعيـد الوطـني علـى سـبيل الواجـب 
الاجتماعي لتعويضه جزء من الخسارة التي تلحق بالضحية البريئة والتي لا يتم تحملـها في حـال 

ما إذا كانت الجهة المشغلة هي التي تقع المسؤولية على عاتقها. 
وذكـر أن النـهج المتعـدد المسـتويات في التعويـض هـو نمـط مترسـخ في مختلـف النظــم،  -٢٣٠
وأن الفريق العامل لعام ٢٠٠٢ قد رأى أنه ج مناسب(١٨٤). وأشار إلى أن المـبرر الاجتمـاعي 
والبعد الإنصافي لإشراك الدولة في مستوى فرعي هما أمران بالغا الأهمية في أي نظـام مـن نظـم 
توزيع الخسارة، لا سيما عندما تكون مسؤولية الجهة المشـغلة محـدودة أو عندمـا يتعـذر تحديـد 
مكـان وجودهـا أو تعيـين هويتـها. ولئـن كـانت المهمـة الموكَلـة إلى اللجنـة هـي معالجـة مســألة 
الضرر العابر للحدود، فمن المتوقع أن أي نموذج مقترح قد يكـون مفيـداً في توفـير جـبر ممـاثل 
للضحايا الأبرياء، حتى في حدود الولاية القضائية لدولة المنشأ. وقد تكـون سـبل القيـام بذلـك 

موضع مزيد من التفكير. 
ولاحـظ أنـه ليسـت هنـاك حاجـة إلى مزيـد مـن العمـل والتفكـــير في مختلــف المســائل  -٢٣١

المثارة، وإن أمكن وضع صيغ ملموسة كجزء من التقرير القادم. 

 _________________

(١٨٤) المرجع نفسه، الفقرات ٤٤٩-٤٥٦. 
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الفصل السابع 
الأفعال الانفرادية للدول 

ألف- مقدمة 
اقترحت اللجنة على الجمعية العامة، في تقريرها عن أعمال دورـا الثامنـة والأربعـين  -٢٣٢
ـــة للــدول بوصفــه موضوعــاً مناســباً  المعقـودة في عـام ١٩٩٦، إدراج قـانون الأفعـال الانفرادي

للتدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي(١٨٥). 
ودعت الجمعية العامة اللجنـة، في الفقـرة ١٣ مـن القـرار ١٦٠/٥١، في جملـة أمـور،  -٢٣٣
إلى أن تواصل دراسة موضــوع "الأعمـال الـتي تقـوم ـا الـدول مـن جـانب واحـد"، وأن تبـين 

نطاق ومضمون الموضوع. 
وأنشأت اللجنة في دورا التاسعة والأربعين، المعقـودة في عـام ١٩٩٧، فريقـاً عـاملاً  -٢٣٤
معنياً ذا الموضوع قدم تقريراً إلى اللجنة عن مقبولية دراسة هذا الموضـوع وإمكـان إجرائـها، 
والنطاق المحتمل للموضوع ومضمونه، وقدم مخططاً عامــاً لدراسـة هـذا الموضـوع. وفي الـدورة 

ذاا، نظرت اللجنة في تقرير الفريق العامل وأقرته(١٨٦). 
ـــو  اـ التاسـعة والأربعـين أيضاـ السيـد فيكتـور رودريغيـس - ثيديني وعينـت اللجنـة في دور -٢٣٥

مقرراً خاصاً للموضوع(١٨٧). 
وأيدت الجمعية العامة، في الفقرة ٨ مـن قرارهـا ١٥٦/٥٢، قـرار اللجنـة بـأن تـدرج  -٢٣٦

الموضوع في برنامج عملها. 
وكان معروضاً على اللجنـة في دورـا الخمسـين، المعقـودة في عـام ١٩٩٨، أول تقريـر  -٢٣٧
ـــق العــامل  للمقـرر الخـاص بشـأن الموضـوع(١٨٨). ونتيجـة لمناقشـته، قـررت اللجنـة أن تدعـو الفري

المعني بالأفعال الانفرادية للدول إلى الانعقاد من جديد. 

 _________________

(١٨٥) المصدر السابق، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/51/10) ص ٢٣٠ وص ٣٢٨-٣٢٩. 
(١٨٦) المصـدر السـابق، الـدورة الثانيـة والخمسـون، الملحـــق رقــم ١٠ (A/51/10) الفقــرات ١٩٦ إلى ٢١٠ والفقــرة 

 .١٩٤
(١٨٧) المرجع نفسه، الفقرتان ٢١٢ و٢٣٤. 

 .A/CN.4/486 (١٨٨)
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وقدم الفريق العامل تقريراً إلى اللجنة عـن المسـائل المتعلقـة بنطـاق الموضـوع، والنـهج  -٢٣٨
الـذي يتبعـه، وتعريـف الأفعـال الانفراديـة، والعمـل المقبـل للمقـرر الخـاص. وفي الـدورة ذاــا، 

نظرت اللجنة في تقرير الفريق العامل وأقرته(١٨٩). 
وكان معروضاً على اللجنة في دورـا الحاديـة والخمسـين، المعقـودة في عـام ١٩٩٩،  -٢٣٩
ـــه. ونتيجــة للمناقشــة، قــررت  التقريـر الثـاني للمقـرر الخـاص بشـأن الموضـوع(١٩٠) ونظـرت في

اللجنة أن تدعو الفريق العامل المعني بالأفعال الانفرادية للدول إلى الانعقاد من جديد. 
ـــائل المتعلقــة بمــا يلــي: (أ) العنــاصر  وقـدم الفريـق العـامل تقريـراً إلى اللجنـة عـن المس -٢٤٠
الأساسـية لتعريـف عملـي للأفعـــال الانفراديــة كمنطلــق لمزيــد مــن العمــل في هــذا الموضــوع 
وكمنطلق كذلك لجمع ممارسات الـدول ذات الصلـة، و(ب) وضـع المبـادئ التوجيهيـة العامـة 
التي ينبغي على أساسها جمع ممارسات الــدول، و(ج) بيـان الوجهـة الـتي ينبغـي لأعمـال المقـرر 
الخـاص أن تسـير فيـها في المسـتقبل. وفيمـا يتصـــل بــالبند (ب) أعــلاه، وضــع الفريــق العــامل 
المبادئ التوجيهية اللازمة لقيام الأمانة، بالتشاور مع المقرر الخــاص، بوضـع اسـتبيان ترسـله إلى 
الدول وتطلب فيه تزويدها بالمواد المتعلقـة بالممارسـات في مجـال الأفعـال الانفراديـة وتستفسـر 
ـــب دراســة اللجنــة المتعلقــة ــذا  عـن هـذه الممارسـات وكذلـك عـن موقفـها مـن بعـض جوان

الموضوع. 
ونظرت اللجنة، في دورا الثانية والخمسين المعقودة عام ٢٠٠٠، في التقريـر الثـالث  -٢٤١
للمقرر الخاص بشأن الموضوع(١٩١)، مـع نـص الـردود الـواردة مـن الـدول(١٩٢) علـى الاسـتبيان 
المتعلـق بـالموضوع والـذي عمـم في ٣٠ أيلـول/ سـبتمبر ١٩٩٩. وقـررت اللجنـــة في جلســتها 
٢٦٣٣، المعقودة في ٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، إحالة مشاريع المـواد المنقحـة ١ إلى ٤ إلى لجنـة 

الصياغة وإحالة مشروع المادة ٥ المنقح إلى الفريق العامل المعني بالموضوع. 
ونظرت اللجنة، في دورا الثالثة والخمسين المعقـودة عـام ٢٠٠١، في التقريـر الرابـع  -٢٤٢
للمقرر الخاص(١٩٣) وأنشأت فريقاً عاملاً مفتوح العضويـة. وطلبـت اللجنـة، بنـاء علـى توصيـة 

 _________________

ـــم ١٠ (A/53/10) الفقــرات ١٩٢ إلى  (١٨٩) الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة والخمسـون، الملحـق رق
 .٢٠١

 .Add.1و A/CN.4/500 (١٩٠)
 .A/CN.4/505 (١٩١)

 .Add.1و A/CN.4/500 (١٩٢)
 .A/CN.4/519 (١٩٣)
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الفريق العامل، أن يعمم على الحكومات استبيان يدعوهـا إلى توفـير المزيـد مـن المعلومـات عـن 
ممارساا في مجال الأفعال الانفرادية وتفسير هذه الأفعال. 

ونظــرت اللجنــة، في دورــا الرابعــة والخمســين المعقــودة عــام ٢٠٠٢، في التقريـــر  -٢٤٣
الخـامس للمقـرر الخـاص(١٩٤)، وفي نـص الــردود الــواردة مــن الــدول علــى الاســتبيان المتعلــق 
بالموضوع والذي عمم في ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠١(١٩٥). وأنشأت اللجنة أيضـاً فريقـاً عـاملاً 

مفتوح العضوية. 
باء- النظر في الموضوع في الدورة الحالية 

 .(A/ CN.4/534) رض على اللجنة في الدورة الحالية التقرير السادس للمقرر الخاصع -٢٤٤
ونظرت اللجنة في التقرير السـادس في جلسـاا ٢٧٧٠ و٢٧٧١ و٢٧٧٢ و٢٧٧٣ و٢٧٧٤ 

المعقودة من ٧ إلى ١١ تموز/يوليه ٢٠٠٣، على التوالي. 
وأنشـأت اللجنـة، في جلسـتها ٢٧٧١، فريقـاً عـاملاً مفتـوح العضويـة بشـأن الأفعــال  -٢٤٥
الانفرادية للدول برئاسة السيد آلان بيليه. وعقـد الفريـق العـامل سـت جلسـات (انظـر الفـرع 

جيم فيما بعد). 
١- تمهيد المقرر الخاص لتقريره السادس 

أشار المقرر الخاص إلى أن التقرير السـادس يتنـاول بصـورة مبدئيـة وعامـة جـداً نوعـاً  -٢٤٦
من الأفعال الانفرادية هو الاعتراف، بالتركيز بوجه خاص علـى اعـتراف الـدول، كمـا اقـترح 

عدد من أعضاء لجنة القانون الدولي ذلك وبعض الممثلين في اللجنة السادسة. 
وقـال إنـه ليـس مـن السـهل تحديـد طـــابع الفعــل القــانوني الانفــرادي بــالمعنى الدقيــق  -٢٤٧
للكلمة، ولكن ذلك لا يعني إطلاقاً أنه غير موجود. فلا ريب أن الإعلانات التي تـأخذ شـكل 
ـــا صرحــت محكمــة العــدل  الأفعـال الانفراديـة يمكـن أن تـترتب عليـها التزامـات قانونيـة، مثلم

الدولية في أحكامها الصادرة بشأن التجارب النووية. 
وذكّر المقرر الخاص بما قالته اللجنة في عام ١٩٩٧ من أنه يمكن القيام بعمل التدويـن  -٢٤٨

والتطوير التدريجي وأن الموضوع كان ناضجاً لهذه الغاية. 

 _________________

 .Add.2(بالعربية والإنكليزية فقط) و Corr.2 و Corr.1و Add.1و A/CN.4/525 (١٩٤)
 .A/CN.4/524 (١٩٥)
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وقال إن آراء الحكومات كـانت، علـى قلتـها، أساسـية لدراسـة الموضـوع.  ذلـك أن  -٢٤٩
إحدى العقبات الرئيسية الـتي واجهـها المقـرر الخـاص قـد تمثلـت في عـدم وجـود دراسـة كافيـة 

لمسألة الممارسة. 
فالأفعـال الانفراديـة تصـدر مـراراً، ولكـن مـن الصعـــب، بــدون معرفــة آراء الــدول،  -٢٥٠
تحديد نوع الفعل الذي نواجهه، ولا مـا إذا كـان بنيـة الدولـة الـتي تصـدره الالـتزام بـه قانونـاً، 
وما إذا كانت تعتـبر أنـه يمكـن الاحتجـاج بـه عليـها، أو مـا إذا كـان الأمـر يقتصـر علـى مجـرد 

تظاهرة ذات طابع سياسي، نتيجة الممارسة الدبلوماسية. 
ويصعـب مـن الآن تصـور الشـكل النـهائي الـذي سـيكون عليـه نتـاج عمـــل اللجنــة.  -٢٥١
وأشار المقرر الخاص إلى أنه يمكـن، في حالـة تعـذر إعـداد قواعـد عامـة أو قواعـد محـددة بشـأن 
هـذا النـوع مـن الأفعـال، النظـر في إعـداد إرشـادات تقـوم علـى مبـــادئ عامــة تســمح للــدول 
بـالتصرف وإرسـاء ممارسـة يسـتند إليـها فيمـا بعـــد للقيــام بعمليــة حقيقيــة للتدويــن والتطويــر 
التدريجـي. وأيـا كـان النتـاج النـهائي، فـإن المقـرر الخـاص يـرى مـع ذلـك أن بالإمكـــان وضــع 

قواعد معينة تنطبق على الأفعال الانفرادية بشكل عام. 
أولاً، يجب التعبير عن الفعل الانفرادي بشكل عام، وفعل الاعـتراف بشـكل خـاص،  -٢٥٢
من جانب شخصيات مصرح لها بـالتصرف علـى الصعيـد الـدولي وإلـزام الدولـة الـتي يمثلوـا. 
ـــة، ممــا يســتوجب عــدة شــروط تتعلــق  وبالإضافـة إلى ذلـك، يجـب الإفصـاح عـن الفعـل بحري

بالشرعية. 
ـــي قــاعدة  ويمكـن أن يسـتند الطـابع الإلزامـي للفعـل الانفـرادي إلى قـاعدة خاصـة، ه -٢٥٣
"الفعـل ملـزم لمـن صـدر عنـه" "acta sunt servanda" الــتي تسترشــد بقــاعدة العقــد شــريعة 
المتعاقدين "pacta sunt servanda" المنظمة لقانون المعاهدات. والمبدأ العام الذي يمكـن إرسـاؤه 
أيضاً هو مبدأ يقضـي بـأن تكـون الدولـة ملزمـة بالأفعـال الانفراديـة وذلـك مـن وقـت صـدور 
الفعـل أو مـــن الوقــت الــذي حــدد صــدوره في الإعــلان الــذي أبديــت فيــه الإرادة. ويمكــن 
الاحتجاج عندئذ به. وبالمثل، لا يجوز للجهة التي أصـدرت العمـل أن تقـوم بتعديلـه أو تعليقـه 

أو إلغائه بشكل انفرادي. وأخيراً، ينبغي تفسير الأفعال الانفرادية على أساس معيار ضيق. 
وكان الهدف من التقرير السادس هو تحقيق التقارب بين تعريف ودراسة فعل مـادي  -٢٥٤

بوجه خاص هو الاعتراف، وبين أعمال اللجنة عن الفعل الانفرادي بوجه عام. 
ويتناول الفصل الأول الاعتراف بسائر أشــكاله وينتـهي بوضـع تعريـف مبدئـي يمكـن  -٢٥٥
أن يتكيف مع مشروع تعريف الفعل الانفرادي بوجه عام. وما سعى المقـرر الخـاص إلى بيانـه 
هو أن مشروع التعريف الذي نظرت فيه اللجنـة يمكـن أن يشـمل فئـة الأفعـال المحـددة المتمثلـة 
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في الاعـتراف. والجـانب الأهـــم هــو مــا إذا كــان الأمــر يتعلــق بفعــل انفــرادي بمعــنى التعبــير 
الانفرادي عن الإرادة بنية إحداث آثار قانونية معينة. 

وقــد أشــار المقــرر الخــاص إلى إن تأســـيس الاعـــتراف لا يـــتزامن دائمـــاً مـــع الفعـــل  -٢٥٦
الانفرادي للاعتراف. إذ يجوز لدولة أن تعترف بحالة أو بادعاء قانوني بمجموعــة كاملــة مــن 
الأفعال أو التصرفات. ومــن رأي المقــرر الخــاص أن الاعــتراف الضمــني، الــذي تــترتب عليــه 

آثار قانونية بالتأكيد، يجب أن يستبعد من مجال دراسة الفعل الذي نسعى إلى تعريفه. 
إن السكوت، الذي فُسر على أنه اعـتراف، لا سـيما في قضيـة معبـد بريـاه فيـهيار أو  -٢٥٧
في قضيـة حـق المـرور فـوق الأراضـي الهنديـة، يجـب ألا يدخـل أيضـاً في نطـاق دراسـة الأفعـــال 

الانفرادية بالمعنى الدقيق، حتى وإن ترتبت عليه آثار قانونية. 
ويجب أن يستبعد أيضاً من مجال الدراسة الاعتراف الـذي ينشـأ عـن اتفاقيـة، وأفعـال  -٢٥٨
الاعـتراف الـتي يتـم التعبـير عنـها بـإصدار قــرار مــن جــانب منظمــة الأمــم المتحــدة والأفعــال 

الصادرة عن منظمات دولية. 
وقد طرح المقرر الخـاص، في الفصـل الأول، بعـض الأسـئلة المهمـة لاعتمـاد مشـروع  -٢٥٩
تعريــف الفعــل الانفــرادي للاعــتراف، لا ســيما فيمــا يتعلــق بمعايــير صــدور الفعــل وطابعـــه 

التقديري. 
ــــتراف بدولـــة، أو  وليســت هنــاك معايــير تنظــم صــدور فعــل الاعــتراف. وإن الاع -٢٦٠
الاعتراف بحالة حرب، أو بمتمردين أو بالحياد، لا يخضع على ما يبدو لمعايـير محـددة، وهـو مـا 

ينطبق أيضاً فيما يبدو على الحالات التي يكون لها طابع إقليمي. 
وقد أشار المقرر الخاص إلى قضية عدم الاعـتراف. ويجـوز بـالفعل أن تمتنـع دولـة عـن  -٢٦١
الاعتراف بحالات واقعية أو قانونية؛ ولكن ليس هناك مـا يلـزم الدولـة بـأن تتصـرف وأن تعـبر 

عن عدم الاعتراف هذا. 
ونـاقش التقريـر أيضـــاً، بشــكل عــام، مــا إذا كــان يمكــن إخضــاع فعــل الاعــتراف  -٢٦٢

لشروط، إلى جانب الكشف عنه، وهو ما قد يبدو متناقضاً مع طابعه الانفرادي. 
وتمثل نية الدولة الـتي تصـدر الفعـل عـاملاً مـهماً لأن الفعـل يكتسـب طابعـه القـانوني  -٢٦٣

بالتعبير عن نية الاعتراف وبتهيئة الوضع في انتظار الاعتراف. 
وفي رأي المقرر الخاص أن الشـكل الـذي يصـدر بـه فعـل الاعـتراف، سـواء كتابـة أو  -٢٦٤
شفهيا، ليست له أهمية في حد ذاته. وإن ما ينبغي التمسـك بـه هـو فعـل الاعـتراف الـذي يتـم 

إبداؤه صراحة لهذا الغرض. ويرد تعريف فعل الاعتراف في الفقرة ٦٧ من تقريره. 
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وقال إن الفصــل الثـاني مـن تقريـره قـد تنـاول بإيجـاز مسـألة الشـروط المتعلقـة بصحـة  -٢٦٥
الفعل الانفرادي للاعتراف وذلك باتباع السوابق القانونية بصدد الفعل الانفرادي بشكل عـام 
عن كثب: أهلية الدولة والأشخاص؛ إبداء الإرادة المعروفة عن الجهة أو الجـهات الموجـه إليـها 
الاعتراف؛ الموضوع المشروع، وبالأخص، التقيد بالقواعد الآمرة المنصـوص عليـها في القـانون 

الدولي. 
وفي الفصل الثالث جرى النظر في مسألة الآثار القانونية المترتبة علـى فعـل الاعـتراف  -٢٦٦
بوجـه خـاص، والأسـاس الـذي يقـوم عليـه طابعـه الإلزامـي، بالاسـتناد هنـا أيضـا إلى الســـوابق 
القانونية للفعل الانفرادي بوجه عام. وقد أشار المقرر الخاص أولاً إلى أن فعــل الاعـتراف فعـل 

كاشف لا فعل منشئ، كما يرى غالبية كتاب القانون. 
وعلـى الدولـة الـتي تصـدر فعـل الاعـتراف واجـب التصـرف وفقـاً لإعلاـا، وهـو مــا  -٢٦٧
يقرب الحالة النموذجية هذه من حالــة الإغـلاق الحكمـي. ويجـوز للدولـة أو لأي جهـة أخـرى 
يوجه إليها هذا الاعتراف، من لحظة صدور الإعلان أو من الوقـت المحـدد فيـه، مطالبـة الدولـة 

التي أصدرت الفعل التصرف وفقاً لإعلاا.  
ويجب أن يكون هناك ما يـبرر الطـابع الإلزامـي للفعـل الانفـرادي بوجـه عـام، وفعـل  -٢٦٨
الاعتراف بوجه خاص، ومن هنا جاء اعتماد قاعدة تسترشد بقـاعدة العقـد شـريعة المتعـاقدين 
ac ta sunt ser- التي يمكن أن يطلق عليها اسم الفعل الملزم لمن صدر عنه pacta sunt servanda

vanda. ويجب أن يكون لليقين القانوني الغلبة أيضاً في سياق الأفعال الانفرادية. 

وقد تناول الفصل الرابع بشكل عام تطبيق فعل الاعـتراف لاسـتخلاص نتـائج بشـأن  -٢٦٩
الإمكانية والشروط التي يجوز فيها لدولة ما أن تلغي فعلاً انفرادياً، عنـد الاقتضـاء. وأشـير فيـه 
أيضاً بإيجاز إلى تطبيق الفعل الانفرادي تطبيقاً إقليمياً وزمنياً في حالــة الاعـتراف بدولـة بشـكل 

خاص. 
وقد جرى النظر أيضاً في تعديل وتعليق وإلغاء الفعل الانفرادي، وبالتحديد مــا إذا  -٢٧٠
كان يجوز لدولة تعديل أو تعليق أو إلغاء الفعل بنفــس الطريقــة الانفراديــة الــتي تصــدره ــا. 
وكان يمكن تأسيس مبدأ عام يقضي بأنه لا يجوز للجهة التي تصدر الفعــل أن تنهيــه بشــكل 
انفرادي، ما لم يكن قد تم النص فيه على هذه الإمكانية أو ما لم تكن الظــروف قــد تغــيرت 
تغيراً أساسياً؛  فإلغاء الفعل يتوقف من ثم على تصرف وموقف الجهة التي يكون هذا الفعــل 

موجهاً إليها. 
وختاماً، قال المقرر الخاص إن التقرير السادس وثيقة ذات طـابع عـام، وهنـاك حاجـة  -٢٧١
إلى مزيد من النظر لمعرفة الطريقة التي يمكن ا إنجاز أعمال اللجنـة بشـأن هـذا الموضـوع. وأن 
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إقرار بعض المبادئ العامة أمر يستحق الجهد، كما ينبغي دراسة الممارسات ذات الصلة، ويتـم 
إجراء بعض الأبحاث بشأن المراجع. 

٢-  موجز المناقشة 
كرر عدة أعضاء تأكيد أهمية الموضوع، حيـث إن ممارسـات الـدول تبـين إن الأفعـال  -٢٧٢
الانفرادية تسفر عن التزامات دولية وتؤدي دوراً كبيراً في العلاقات بين الـدول، علـى نحـو مـا 
يدل عليه عدد من القضايا التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية. وعليـه، فمـن مـن المسـتصوب 
وضع بعض القواعد الناظمة لهذه الأفعال خدمة لمصالح اليقين القـانوني. فمـن المفيـد للـدول أن 
تعرف متى يكـون إعراـا انفراديـاً عـن رغبتـها أو نواياهـا، خـارج نطـاق أيـة صلـة تقـوم علـى 
المعاهدات، ملزماً لها. وعلى وجه الخصوص، يمكن التماس شرح أو تعليل فيمـا يتعلـق بمسـائل 
معينـة، ككيفيـة قيـام الدولـة ذات السـيادة بإيقـاع نفسـها بنفسـها في شـرك نتيجـة إعراـا عــن 
رغبتـها هـي، أو كيـف يمكـن أن تـترتب علـى سـيادا التزامـات قانونيـة حـتى حـين لا تتعـــامل 

بالضرورة مع دولة أخرى. 
ووجه أعضاء الأنظار إلى أن المقرر الخـاص نفسـه، في عرضـه تقريـره السـادس، يبـدو  -٢٧٣
أنه يشكك في وجود أفعال انفرادية. فقد رأوا في هـذا الصـدد أن الوقـت لم يحـن لتدويـن هـذا 
الموضوع، حيث إنه غير موجود كمؤسسة قانونية؛ ووفقاً لهذا التعليل، فإن الأفعال الانفراديـة 
لا تصف سوى واقع اجتماعي قوامه التعامل غير الرسمي فيما بين الـدول، الأمـر الـذي يفضـي 
بـالدول أحيانـاً إلى أن تكـون ملزمـة بأفعالهـا، ومـن غـير المناسـب بالتـالي محاولـة تصنيـف هـــذه 
الأفعـال حسـب أنواعـها. وربمـا أمكـن وضـع بعـض القواعـد أو المبـادئ التوجيهيـة اســتناداً إلى 
الممارسة فيما يتعلق بـالاعتراف بـالدول والحكومـات، ولكـن مـن المؤكـد أن هـذه القواعـد أو 

المبادئ لن تكون بذات دقة أو تفصيل القواعد الناظمة لقانون المعاهدات. 
ـــال الانفراديــة علــى  غـير أن أعضـاءً آخريـن رأوا إن إمكانيـة صـرف النظـر عـن الأفع -٢٧٤
أساس عدم ترابطها منطقياً وافتقارها إلى الطابع القـانوني هـي إمكانيـة ضعيفـة، حيـث إن هـذا 
الموقف تناقضه مجموعة هائلة من البينات والوقـائع في العلاقـات الدوليـة. وقـالوا إن المعـاهدات 

نفسها يمكن أن تندرج في نطاق الواقع الاجتماعي للتعامل بين الدول.  
وأقر أعضاء بما يتصف به الموضـوع مـن تعقيـد، وبأنـه يطـرح بعـض المشـاكل البالغـة  -٢٧٥
الصعوبة، كصلة الموضوع بقانون المعاهدات؛ وكون جوهر مســألة الأفعـال الانفراديـة معرضـاً 
بدرجة غير عادية للتصنيفات المتداخلة؛ وكون الأفعال ذات طابع غـير رسمـي؛ وكـون مفـهوم 
الأفعال الانفرادية مفهوماً تقييديـاً للغايـة؛ وعـدم وجـود موقـف قـانوني واضـح بشـأن الأفعـال 

الانفرادية في التشريع المحلي. 
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ورأى أعضـاء أن الهـدف الرئيسـي للمسـعى ينبغـي ألا يكـون شـرحَ كـل جـانب مـــن  -٢٧٦
جوانـب مؤسسـة الأفعـال الانفراديـة، بـل تحديـد الآثـار القانونيـة المترتبـة عليـها. ومـن المســـائل 
الأخرى التي يتعين البت فيها ما إذا كانت اللجنة ستقوم بتدوين الأفعال الانفرادية وحدهـا أم 
سلوك الدول كذلك. ولاحظوا في هذا الصدد أنه إذا ما فُسر نطاق الموضـوع تفسـيراً عريضـاً 
بحيث يشمل سلوك الدول، فإن مسعى اللجنة، الذي يتصف أصـلاً بصعوبـة بالغـة، قـد يصبـح 

من قبيل المستحيل.  
وفيما يتعلق بمحاولة المقـرر الخـاص الاسـتجابة لطلـب اللجنـة بتقديمـه تحليـلاً للأفعـال  -٢٧٧
الانفرادية الرئيسية قبل اعتماد بعض الاستنتاجات العامة، ذكـر أعضـاء أن التقريـر السـادس لم 
يسفر عن النتائج المرجوة وأنه يفتقر إلى الوضوح اللازم ويتصف بالتكرار وعدم التسـاوق مـع 
التقـارير السـابقة. ولاحظـوا أن التقريـر لم يقـدم أيـة مقترحـات بشـأن العمـل مسـتقبلاً، ويبـدو 
وكأنه يقترح التخلي عن النهج المتمثل في صياغـة مشـروع مـواد تحبـذ وضـع مبـادئ توجيهيـة 
أقـل تشـدداً. وذكـــروا أن التقريــر يتنــاول الجوانــب الرئيســية للاعــتراف، ولكــن اســتناداً إلى 
ـــه إلى مــا كتــب عــن صلــب  مقترحـات نظريـة وتجريديـة للغايـة؛ ولـو كـان قـد تم الرجـوع في
الموضوع في الأوساط الأكاديمية لكان ذلك مفيداً. وعلاوة على ذلـك، فـإن دراسـة ممارسـات 
ـــل أن يركــز علــى ممارســات الــدول ذات الصلــة  الـدول محـدودة للغايـة. وكـان ينبغـي للتحلي
بالموضوع فيما يتعلق بكل فعـل انفـرادي، وفيمـا يتعلـق بآثـاره القانونيـة، وشـروط صلاحيتـه، 
ومسائل كإمكانية إلغائه وإائه؛ ويلزم تقدير ممارسات الـدول بغيـة البـت في مـا إذا كـانت لا 
تنــم إلا عــن عنــاصر محــددة أم قــد تشــكل أساســاً لبعــض المبــادئ الأعــم المتصلــة بالأفعـــال 
الانفرادية. وإضافة إلى ذلك، لم يركز التقرير على أفعال الاعتراف الـتي تؤثـر تأثـيراً مباشـراً في 
القواعـد الناظمـة للأفعـال الانفراديـة. وذكـروا أيضـاً أن التقريـر، رغـــم تناولــه مســائل حــافزة 
للتفكير، فقد حـرف اللجنـة عـن هدفـها النـهائي، ألا وهـو البـت في مـدى إحـداث الاعـتراف 

آثاراً قانونية. 
وأعرب بعض الأعضاء عن شكهم في المنهجيـة الـتي يسـتخدمها المقـرر الخـاص. فقـد  -٢٧٨
ـــد  تحـول مـن النـهج العـام الـذي كـان يتبعـه سـابقاً إلى دراسـة كـل حالـة علـى حـدة بغيـة تحدي
ـــا هــي صلــة  القواعـد العامـة الـتي تسـري علـى جميـع الأفعـال الانفراديـة. ومـن غـير الواضـح م
الدراسات المتخصصة التي أجراها بالهدف النهائي للعملية، ألا وهو وضع مشروع مــواد تمكـن 
الـدول مـن إدراك مـتى تتعـرض لخطـر الوقـوع في شـراك إعراـا رسميــاً عــن إرادــا. وفي هــذا 
الصدد، اقترح أعضاء أنه قد يكون من المفيـد اسـتخدام جـدول مفصـل يـورد، أفقيـاً، الأفعـال 
الانفراديـة بمختلـف فئاـا، ويـورد رأسـياً المسـائل القانونيـة الـتي يلـزم تناولهـا. وإذا مـا تم إيجـــاد 
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عناصر مشتركة في الفئات المختلفة، أمكن وضع قواعد عامة تسري علـى الأفعـال الانفراديـة، 
بحيث تشكل هذه القواعد الجوهر ذاته لمشروع المواد. 

ومن الجهة الأخـرى، ذكـر أعضـاء أن إعـداد جـدول تحليلـي بالأفعـال الانفراديـة هـو  -٢٧٩
عملية تتطلب قدراً كبيراً من الجهد، ربما قـد تسـفر عـن نتـائج مخيبـة للآمـال إلى حـد مـا، وأن 
المسألة الماثلة أمامنا هي بالتحديد نوع الأفعـال الانفراديـة الـتي ينبغـي للجنـة دراسـتها. وعمـلاً 
بالمعيـار الأصلـي الـــذي وضعتــه اللجنــة منــذ بضــع ســنوات، فــالهدف ليــس دراســة الأفعــال 

الانفرادية بحد ذاا، بل كمصدر من مصادر القانون الدولي. 
ووفقـاً لـرأي آخـر، فـإن صلـب الموضـوع يكمـن في تحديـــد الأداة أو الإجــراء الــذي  -٢٨٠
يسفر بواسطته فعل ما، أو إعلان عن رغبة، عن مسؤولية الدولة، وهو هـدف لا يمكـن بلوغـه 
بدراسة مضمون الأفعال الانفرادية أو فئات الأفعال. غير أنه أُشير أيضاً إلى أن إيجـاد أداة فيمـا 

يتعلق بفعل انفرادي هو أمر أصعب كثيراً من إيجادها فيما يتعلق بمعاهدة. 
وأعرب بعض الأعضـاء عمـا يسـاورهم مـن قلـق بشـأن مواصلـة المناقشـة فيمـا يتعلـق  -٢٨١

بالمنهجية، على الرغم من أن العمل بشأن الموضوع قد بدأ عام ١٩٩٦. 
وأُبديـت آراء متباينـة بشـأن أفضـل السـبل للمضـي قدمـاً في بحـث الموضـوع. فــاقترح  -٢٨٢
أعضاء استئناف السعي إلى صياغة قواعد مشتركة ناظمـة لجميـع الأفعـال الانفراديـة والفـروغ 
من ذلك قبل الشروع في المرحلة الثانية من العمل، الـتي تتمثـل في وضـع قواعـد مختلفـة تسـري 
علـى مواضيـع محـددة. ومـن الجهـة الأخـرى، ارتئـي أنـه، اسـتناداً إلى ممارسـات الـــدول، يمكــن 
ـــدد معــين مــن  تحديـد الأفعـال الانفراديـة الـتي تـترتب عليـها التزامـات دوليـة، ويمكـن وضـع ع
القواعد الواجبة التطبيق. كما رئي أن وضع قواعد عامة في شكل مواد لهـا طـابع معـاهدة هـو 
أمر لا يبدو أنه يتفق مع طبيعة جوهر الموضوع. كما أُبديت شكوك في إمكانيـة تجـاوز عمليـة 
وضع مبادئ عامة. ووفقاً لرأي آخر، فإن بحث الحصيلة التي قد يسفر عنها مسعى اللجنة هـو 

أمر ما زال سابقاً لأوانه. 
ورأى أعضــاء أن مســؤولية إيجــاد طريقــة لمواصلــة التقــدم المحــرز في العمــــل بشـــأن  -٢٨٣
الموضوع وزيادته لا تقع على عاتق المقرر الخاص وحده، وأنـه ينبغـي للجنـة برمتـها أن تسـعى 

إلى مساعدته على إيجاد ج مناسب لوضع مجموعة من القواعد الناظمة للأفعال الانفرادية. 
ورأى أعضـاء أن التقريـر السـادس يمـيز تميـيزاً خاطئـاً بـين الاعـتراف بوصفـه مؤسســـةً  -٢٨٤
وأفعال الاعتراف الانفرادية؛ ورأوا أن من المسـتحيل دراسـة أحـد الأمريـن بمعـزل عـن الآخـر. 
فيلزم تحديد مفهوم الاعتراف ومـدى صلتـه بالأفعـال الانفراديـة بمزيـد مـن الوضـوح. وأعـرب 

أعضاء عن شكوكهم في مقولة إنه توجد وحدة متجانسة تسمى الاعتراف. 
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وأُشير إلى عدة قيود تحد من محاولة تطبيق نظـام فيينـا بشـأن المعـاهدات علـى الأفعـال  -٢٨٥
الانفرادية. فلدى تناول شروط الاعتراف مثلاً، يتمسك التقرير تمسكاً أشد مما يلزم بالممارسـة 

المتبعة في وضع المعاهدات. 
وعلاوة على ذلك، قيل إن التقرير السادس قد اقترب مـن دراسـة الاعـتراف بـالدول  -٢٨٦

بوصفه مؤسسة، وهو موضوع منفصل عن الموضوع المندرج في جدول أعمال اللجنة. 
ورأى أعضاء أن ثمة مسائل عديدة مطروحـة في التقريـر تتطلـب مزيـداً مـن الدراسـة،  -٢٨٧
من بينها ما إذا كـان القبـول في عضويـة الأمـم المتحـدة يشـكل شـكلاً مـن أشـكال الاعـتراف 
الجماعي، وما إذا كان عدم الاعتراف أمراً يعود تقريره إلى حسن تقدير الدول، ومـا إذا كـان 
سحب الاعتراف أمـراً مجديـاً في بعـض الظـروف. ومـع أن المقـرر الخـاص قـد اعتـبر الاعـتراف 
الضمـني غـير ذي صلـة بالدراسـة، لاحـظ أعضـاء أنـــه، نظــراً لعــدم اشــتراط أي شــكل لفعــل 

الاعتراف، فمن المؤكد أنه يستدل من ذلك أن الاعتراف الضمني قد يوجد. 
كما ذُكــر أن تركـيز التقريـر السـادس علـى فئـة الاعـتراف بـالدول هـو اختيـار سـيء  -٢٨٨
وربما يفضي إلى عكس النتائج المتوخاة منه، حيث إنه ينطوي على كثـير مـن المشـاكل المحـددة 
التي قد تستخدم أساسـاً لاسـتخلاص النتـائج. ورئـي أن الاعـتراف بـالدول والحكومـات علـى 

السواء هو أمر استنسابي، وأن المعايير القانونية غير قابلة للتطبيق عليه. 
وأُشر إلى أن ما سيق في التقرير من أمثلة على حالات عـدم الاعـتراف ليسـت أفعـالاً  -٢٨٩
انفرادية حقاً، نظراً لأن الالتزام القانوني بعدم الاعتراف في هـذه الحـالات ناشـئ عمـا تصـدرُه 

المنظمات من قرارات ذات صلة. 
ولوحـظ أن المناقشـة بشـأن مـا إذا كـان الاعـتراف كاشـفاً أم منشـئاً هـي أمـر يتصـــل  -٢٩٠
عادة بالنتائج المترتبة على الاعتراف، وليس بطبيعته، وأن المقرر الخاص قـد اتبـع النـهج الثـاني. 
ومع أن أغلبية من كتبوا عن هذا الموضوع يعتبرون الاعتراف كاشفاً، فهذا التفسـير لا يشـمل 
جميع الحالات، حيث إن دراسة ممارسـات الـدول تفضـي إلى اسـتنتاجات مختلفـة تمامـاً. وعلـى 
وجه الإجمال، قد تكون آثـار الاعـتراف منشـئة أكـثر منـها كاشـفة، غـير أنـه، حـتى وإن كـان 
الاعـتراف بـالدول كاشـفاً، فمـا يسـري علـــى الاعــتراف بــالدول لا يســري بــالضرورة علــى 

الاعتراف بغيرها من الكيانات. 
وسلط بعض الأعضـاء الضـوء علـى الطـابع الاستنتسـابي للاعـتراف وعلـى أنـه بـاتت  -٢٩١

ترافقه بشكل متزايد معايير سياسية محضاً أو شروط تتجاوز الاعتبارات التقليدية.  
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وأشير إلى أن آثار الاعتراف قد تتباين، تبعاً لنـوع الاعـتراف تحديـدا. فمثـلاً، تختلـف  -٢٩٢
آثار الاعتراف بالدول كل الاختلاف عن الاعتراف بتوسيع نطاق الولاية القضائية لدولـة مـا. 
وإلى جانب الهدف من الاعتراف، تتوقف الآثار أيضـاً علـى عوامـل أخـرى، كـرد فعـل الجهـة 
الموجــه إليــها الاعــتراف. فمثــلاً، إذا لم يصــدر عنــها رد فعــل، تكــون للدولــة الــتي منحـــت 
الاعتراف حرية أكبر كثيراً في الرجوع عن ذلك الفعل. فـلا يجـوز إذن جمـع المفـاهيم المختلفـة 

في فئة واحدة. 
ولوحظ أن التمييز بين مختلف الأفعال ليس واضح المعالم. وقـال أعضـاء إنـه لـو كـان  -٢٩٣
التقرير قد تضمن بحثاً لما إذا كان الاعتراف هو شـكل مـن أشـكال القبـول أو القبـول الضمـني 
أو غير ذلك لكان ذلك أمــراً مفيـداً. وأُشـير في هـذا الشـأن إلى أن محكمـة العـدل الدوليـة تميـل 
إلى فهم "الاعتراف" بأنـه شـكل مـن أشـكال القبـول أو القبـول الضمـني؛ ولا يعـد هـذا تـأييداً 
وافياً لوجود نتيجة محددة من نتائج الاعتراف. وعليه، يلزم إجـراء مزيـد مـن البحـوث في هـذا 
الأمـر. ومـع أن المقـرر الخـاص يشـير مـراراً إلى مفـاهيم شـبيهة بـالاعتراف، كـــالقبول الضمــني 
والقبول، فهي ليست متكافئة البتة. كما أشار المقرر الخاص إلى أفعـال عـدم الاعـتراف، وهـي 
تبــدو في الوهلــة الأولى أوثــق اتصــالاً بفئــة أخــرى، هــي الاحتجــاج. وعــلاوة علــى ذلـــك، 
فالسكوت والقبول الضمني ليسا مترادفين، لا سـيما فيمـا يتعلـق بالمسـائل الإقليميـة، ويقتضـي 
الأمر توخي الحذر في التعامل مع هذه المفاهيم عند تطبيقها على العلاقة بـين دول قويـة ودول 

ضعيفة. 
وأشير أيضاً إلى أن المقـرر الخـاص، لـدى مناقشـته الاعـتراف بـالدول لم يشـر قـط إلى  -٢٩٤
التمييز التقليدي بـين الاعـتراف بحكـم القـانون والاعـتراف بـالأمر الواقـع، وهـو تميـيز يفـترض 
وجـود مسـتويات شـــتى لقــدرة الدولــة الفــاعل علــى الرجــوع عــن اعترافــها، حيــث يكــون 

الاعتراف بحكم القانون ائياً، بينما يكون الاعتراف بالأمر الواقع شرطياً.  
وأُبديت شكوك بشأن ما ورد في التقرير من أن تعديل فعل مـا مـن أفعـال الاعـتراف  -٢٩٥

أو تعليقه أو إلغاءه لا يكون مجدياً إلا في حال استيفاء شروط محددة. 
وفيما يتعلق بآثار إقامة علاقات دبلوماسية وتعليقها، رئي أن الاعتراف الفعلـي ليـس  -٢٩٦
مماثلاً للاعتراف الضمني، حيث إن الأول مؤقت ولا ينطوي على فعـل قـانوني ملـزِم، في حـين 
أنـه، بموجـب الفعـل الانفـرادي، يعـرب الطـرف عـن اسـتعداده للتعـهد بالتزامـات معينـة. وقــد 
تعتبر إقامة علاقات دبلوماسية اعترافاً معادلاً لفعل قانوني، ولكن لا أكثر من ذلك. وذُكـر أن 
الاعتراف من خلال إقامة علاقات دبلوماسية أو اتفاقات أخـرى أو نتيجـة لذلـك، فضـلاً عـن 

الاعتراف الناجم عن قرارات منظمات دولية، ينبغي استثناؤهما من التقرير. 
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ورأى أعضاء أن مبدأ "الفعل ملزِم لصاحبه" الذي ساقه المقـرر الخـاص يجـب إدراجـه  -٢٩٧
في استنتاجات اللجنة، إلا أنه يجب أن يرافقه حكم "التغـير الجوهـري في الظـروف"، بمعـنى أنـه 
إذا كان ثمة احتمـال أن تغـيراً جوهريـاً في الظـروف سـيؤثر في هـدف الفعـل الانفـرادي، فـهذا 
الفعل قد يتأثر كذلك. وإضافة إلى ذلـك، أشـار أعضـاء إلى مـا لمبـدأ حسـن النيـة مـن أهميـة في 

الوفاء بالالتزامات الناجمة عن فعل انفرادي. 
٣-  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص 

لاحظ المقرر الخاص أن المناقشة قد سلطت الضـوء مجـدداً علـى مـا يطرحـه الموضـوع  -٢٩٨
من مصاعب، ليس فيما يتعلق بالجوهر فحسب، بل بالمنهجية الواجب تطبيقها كذلك. 

ـــة  وبيــن أن الأغلبيــة العظمــى مــن الأعضــاء يشــاطرون الــرأي أن الأفعــال الانفرادي -٢٩٩
موجـودة فعـلاً. ومـع ذلـك، ثمـة أعضـاء يـرون أن نطـاق الموضـوع ينبغـي أن يتجـــاوز الأفعــال 
الانفرادية بالمعنى الضيق وأن يضم أنواعاً معينة مـن سـلوك الـدول الـذي قـد تـترتب عليـه آثـار 

قانونية. 
وبين أن تقريره السادس قد ركز على الاعــتراف لأن اللجنـة قـد طلبـت إليـه أن يتبـع  -٣٠٠
هذا النهج في عام ٢٠٠٢، إلا أنه سعى إلى إظهار الخصائص العامـة للفعـل الانفـرادي المتمثـل 
في الاعـتراف وليـس تقـديم دراسـة عـن مؤسسـة الاعـتراف بحـد ذاتـه. والغـرض الرئيســـي مــن 
التقريـر السـادس هـو إظـهار أن تعريـف فعـل الاعـتراف يتمشـى مـع شـروح الفعـل الانفـــرادي 

بالمعنى الضيق الذي قامت اللجنة بتحليله في سنوات سابقة. 
وقال المقرر الخاص إنه غير متأكد من أن دراسة أنواع متميزة من الأفعـال الانفراديـة  -٣٠١
هو أفضل وسيلة للمضي قدماً في العمل. ومن الواضح أن ثمة تبايناً هامـاً بـين الآراء في اللجنـة 
بشأن مسائل عديـدة. فـأحد اـالات الرئيسـية لعـدم الاتفـاق يتعلـق بنطـاق الموضـوع، حيـث 
يقترح بعض الأعضاء توسيعه بحيث يشمل سلوك الدول، وهو تغيـير مـن المؤكـد أنـه سـيكون 

لـه أثر في العمل الوارد في تقاريره السابقة التي استبعدت هذا السلوك. 
وقـال إن الاعـتراف، رهنـاً بشـروط معينـة، كثــيراً مــا يوجــد في الممارســات ويســتحق  -٣٠٢
دراسة إضافية. وبين أن الاعتراف الجماعي قد يحظى بقبول بعض الدول. أمـا فيمـا يتعلـق بإلغـاء 
فعل انفرادي، فيمكـن اسـتنتاج أن اتبـاع ـج تقييـدي هـو الأفضـل؛ فاتبـاع غـير هـذا النـهج مـن 

شأنه أن يشكك في صحة مبدإ "الفعل ملزِم لصاحبه" وفي مبدإ حسن النية على السواء. 
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جيم- تقرير الفريق العامل 
ـــودة في ٣١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣ واعتمــدت  نظـرت اللجنـة في جلسـتها ٢٧٨٣ المعق -٣٠٣
التوصيات الواردة في الجزأيــن الأول والثـاني مـن تقريـر الفريـق العـامل(١٩٦) والـتي نوردهـا فيمـا 

يلي: 
١- نطاق الموضوع 

ــذي  بعـد مناقشـات طويلـة نسـبياً، توصـل الفريـق العـامل إلى النـص التوفيقـي التـالي ال -٣٠٤
اعتمده بتوافق الآراء. ويقوم هذا النص، شأنه شأن كـل نـص توفيقـي، علـى تنـازلات متبادلـة 

بين مواقف الحاضرين، فهو يحظى بقبول الجميع من دون أن يرضي أحداً كل الرضى. 
ويوصي الفريق العامل اللجنة بقوة بأن تعتبر هذا النص التوفيقي دليلاً يسترشد به في  -٣٠٥
الأعمال المقبلة للمقرر الخاص وفي مناقشات اللجنـة نفسـها، الـتي ينبغـي أن تتـلافى الطعـن فيـه 
ـــك أن التعليمــات المتناقضــة الــتي  لئـلا يتخبـط العمـل في هـذا الموضـوع في أخطـاء المـاضي، ذل

قُدمت إلى المقرر الخاص مسؤولة جزئياً عن الوضع الحالي. 
ويرى الفريق العامل أن توافق الآراء الذي توصـل إليـه يشـكل توازنـاً بـين الآراء الـتي  -٣٠٦
ـــه والــتي تظــهر الاختلافــات القائمــة داخــل اللجنــة عمومــاً بشــأن نطــاق  أُعـرب عنـها داخل

الموضوع. 

التوصية ١ 

لأغـراض هـذه الدراسـة، يقصـد بـالفعل الانفـرادي لدولـة إعـــلان يعــبر عــن إرادة أو  -١
رضـى تريـد بـه هـذه الدولـة إنشـاء التزامـات أو إحـداث آثـار قانونيـة أخـرى بمقتضـى القــانون 

الدولي. 
التوصية ٢ 

سـتتناول الدراسـة أيضـاً تصرفـات الـدول الـتي يمكـــن، في ظــروف معينــة، أن تنشــئ  -٢
التزامات أو تحدث آثاراً قانونيـة أخـرى بمقتضـى القـانون الـدولي، مشـاة للآثـار المترتبـة علـى 

الأفعال الانفرادية المبينة أعلاه. 

 _________________

 .A/CN.4/L.646 (١٩٦)
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التوصية ٣ 
فيما يتصل بالأفعال الانفرادية المبينة في الفقرة الأولى ستقترح الدراسة مشـاريع مـواد  -٣
مشـفوعة بتعليقـات. وفيمـا يتعلـق بالتصرفـات المذكـورة في الفقـــرة الثانيــة ســتتناول الدراســة 

ممارسة الدول وستقدم، عند اللزوم، مبادئ توجيهية/توصيات. 
٢- طريقة العمل 

كان الفريق العـامل يـأمل أن يقـدم إلى اللجنـة توصيـات دقيقـة قـدر المسـتطاع بشـأن  -٣٠٧
الطريقة الواجب اتباعها لبلوغ الأهداف المحددة أعـلاه. بيـد أنـه تعـذر عليـه إنجـاز هـذه المهمـة 
حتى ايتها في المهلة الزمنية المتاحة لـه ولــذا فـهو يكتفـي بتقـديم الاقتراحـات التاليـة الـتي يمكـن 

للمقرر الخاص أن يضعها في اعتباره لدى إعداد تقريره المقبل. 
 ـــذه التوصيــات أبلــغ الفريــق وبعـد أن أسـهم المقـرر الخـاص بقسـط وافـر في وضـع ه -٣٠٨
العامل أنه جمع حصيلة هامـة مـن الوثـائق حـول ممارسـة الـدول، بمسـاعدة جامعـة ملقـة وطلبـة 

القانون الدولي فيها. 
التوصية ٤ 

ينبغي أن يقتصر التقرير الذي سيقدمه المقرر الخاص إلى اللجنة في دورا المقبلة علـى  -٤
عرض كامل قدر المستطاع عن ممارسة الدول في هـذا اـال. وينبغـي أن يتضمـن هـذا التقريـر 
أيضـاً معلومـات عـن الجهـة الـتي يصـدر عنـها الفعـل أو التصـرف ومعلومـات عـن ردود أفعــال 

الدول الأخرى أو الجهات الأخرى المعنية. 
التوصية ٥ 

ينبغي أن تتضمن المواد امعة علـى أسـاس تجريـبي عنـاصر تتيـح اسـتخلاص القواعـد  -٥
المنطبقة على الأفعال الانفرادية بمعناها الضيق، بغية التوصل إلى صياغة مشروع مـواد مشـفوع 
بتعليقات، وعناصر تتيح استخلاص القواعد التي يمكن أن تنطبق على تصرفات الدول التي قـد 

تحدث آثاراً مماثلة. 
التوصية ٦ 

ينبغي أن يسمح التصنيف المنظم لهذه الممارسة، قدر الإمكان، بالإجابـة عـن الأسـئلة  -٦
التالية: 

ما الدوافع وراء الفعل أو التصرف الانفرادي للدولة؟ 
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ما معايير صحة الالتزام الصريح أو الضمني للدولـة وخصوصـاً، ولكـن ليـس حصـراً، 
المعايير المتصلة بأهلية الجهاز الذي صدر عنه هذا الفعل أو التصرف؟ 

في أية ظروف وبأية شروط يمكن تعديل أو سحب الالتزام الانفرادي؟ 
التوصية ٧ 

لن يقدم المقرر الخـاص في تقريـره المقبـل القواعـد القانونيـة الـتي يمكـن اسـتنتاجها مـن  -٧
المعلومات المقدمة على هذا النحو. بـل سـتكون هـذه القواعـد موضـوع تقـارير لاحقـة ـدف 

التوصل إلى مشاريع مواد أو توصيات محددة. 
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الفصل الثامن 
التحفظات على المعاهدات 

ألف - مقدمة 
أيدت الجمعية العامة، في قرارها ٣١/٤٨ المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣،  -٣٠٩
قرار لجنة القانون الدولي بشأن إدراج موضوع "القانون والممارسة المتعلقان بالتحفظـات علـى 

المعاهدات" في جدول أعمالها. 
وقامت اللجنة، في دورا السادسة والأربعين المعقودة في عام ١٩٩٤، بتعيـين السـيد  -٣١٠

آلان بيليه مقرراً خاصاً لهذا الموضوع(١٩٧). 
وتلقـت اللجنة، في دورا السابعة والأربعين المعقودة في عـام ١٩٩٥، التقريـر الأول  -٣١١

للمقرر الخاص وناقشت هذا التقرير(١٩٨). 
وفي أعقاب تلك المناقشة، لخص المقرر الخاص الاستنتاجات التي استخلصها من نظـر  -٣١٢
اللجنـة في الموضـــوع، وهــي تتعلــق بعنــوان الموضــوع، الــذي أصبــح الآن "التحفظــات علــى 
المعـاهدات"؛ وبالشـكل الـذي سـوف تتخـذه نتـــائج الدراســة والــذي ينبغــي أن يكــون دليــل 
ممارسـة فيمـــا يتصــل بالتحفظــات؛ وبالمرونــة الــتي ينبغــي أن يتســم ــا عمــل اللجنــة بشــأن 
الموضوع؛ وبتوافق الآراء في اللجنة على وجوب عـدم إحـداث تغيـير في الأحكـام ذات الصلـة 
مـــن اتفاقيـــات فيينـــا الصـــادرة في الأعـــوام ١٩٦٩ و١٩٧٨ و١٩٨٦(١٩٩). وتشـــكل هــــذه 
الاسـتنتاجات، في نظـر اللجنـة، نتـائج الدراسـة الأوليـة الـتي طلبتـها الجمعيـة العامـة في قراريـــها 
٣١/٤٨ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ و٥١/٤٩ المــؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩٤. أمــا دليــل الممارســة فســوف يتخــذ شــكل مشــروع مبــــادئ توجيهيـــة مصحـــوب 
بتعليقـات، وسـوف تسـاعد تلـك المبـادئ التوجيهيـة الـدول والمنظمـــات الدوليــة علــى صعيــد 

الممارسة وسوف ترافقها، عند الضرورة، أحكام نموذجية. 
وفي عام ١٩٩٥، أذنت اللجنة، وفقاً للممارسة الـتي اتبعتـها في السـابق(٢٠٠)، للمقـرر  -٣١٣
الخـاص أن يعـد اسـتبياناً مفصـلاً عـن التحفظـــات علــى المعــاهدات مــن أجــل الوقــوف علــى 

 _________________

(١٩٧) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم ١٠ (A/49/10)، الفقرة ٣٨٢. 
 .Corr.1و A/CN.4/470 (١٩٨)

(١٩٩) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/50/10)، الفقرة ٤٩١. 
(٢٠٠) انظر حولية ١٩٩٣، الد الثاني، (الجزء الثاني)، الفقرة ٢٨٦. 
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ـــها اتفاقيــات متعــددة  ممارسـات الـدول والمنظمـات الدوليـة، ولا سـيما تلـك الـتي أودعـت لدي
الأطـراف، وعلـى مـا تواجهـه مـن مشـاكل. وأرسـلت الأمانـة الاسـتبيان إلى الجـــهات المعنيــة. 
وأحــاطت الجمعيــة العامــة علمــاً، في قرارهــــا ٤٥/٥٠ المـــؤرخ ١١ كـــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩٥، باستنتاجات اللجنة ودعت هذه الأخيرة إلى مواصلة أعمالهـا حسـب النـهج المبـين في 

تقريرها ودعت أيضا الدول إلى الرد على الاستبيان(٢٠١). 
وعرض على اللجنة في دورا الثامنة والأربعين في عام ١٩٩٦ التقرير الثـاني للمقـرر  -٣١٤
الخاص عن الموضوع(٢٠٢). وقد أرفق المقرر الخاص بتقريره مشروع قرار للجنة القانون الـدولي 
عن التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف الشارعة للمعايير، بما فيها معـاهدات حقـوق 
الإنسان، كان قد وجه إلى الجمعية العامـة بغـرض لفـت النظـر إلى الجوانـب القانونيـة للمسـألة 
وتوضيح هذه الجوانب(٢٠٣). إلا أن اللجنة لم تتمكن، لضيق الوقت، مــن النظـر في التقريـر وفي 
مشروع القرار، على الرغم من أن بعض الأعضاء أعربـوا عـن آرائـهم بشـأن التقريـر. ونتيجـة 

لذلك، قررت اللجنة إرجاء المناقشة حول الموضوع إلى السنة التالية. 
وعرض على اللجنة من جديد، في دورا التاسعة والأربعين في عـام ١٩٩٧، التقريـر  -٣١٥

الثاني للمقرر الخاص عن الموضوع. 
وفي أعقـاب المناقشـة، اعتمـــدت اللجنــة اســتنتاجات أوليــة بشــأن التحفظــات علــى  -٣١٦

المعاهدات المتعددة الأطراف الشارعة للمعايير، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان(٢٠٤). 
وأحـــاطت الجمعيـــــة العامــــة علمــــاً، في قرارهــــا ١٥٦/٥٢ المــــؤرخ ١٥ كــــانون  -٣١٧
الأول/ديسمبر ١٩٩٧، بالاستنتاجات الأولية للجنة وبـالدعوة الـتي وجهتـها إلى جميـع هيئـات 
الإشراف المنشأة بموجب معاهدات متعددة الأطراف شـارعة للمعايـير والـتي قـد ترغـب في أن 
تقدم، بصورة خطية، تعليقاا وملاحظاا علـى الاسـتنتاجات إلى القيـام بذلـك، ووجـهت في 
الوقت نفسه نظر الحكومات إلى مـا يتسـم بـه الإدلاء بآرائـها حـول الاسـتنتاجات الأوليـة مـن 

أهمية للجنة القانون الدولي. 

 _________________

(٢٠١) ردت على الاستبيان ٣٣ دولة و٢٥ منظمة دولية حتى ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
 .Add.1و A/CN.4/477 (٢٠٢)

(٢٠٣) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسـون، الملحق رقم ١٠ (A/51/10)، الفقرة ١٣٧. 
(٢٠٤) المرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/52/10)، الفقرة ١٥٧. 
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عرض على اللجنة في دورا الخمسين في عـام ١٩٩٨التقريـر الثـالث للمقـرر الخـاص  -٣١٨
عن الموضوع(٢٠٥) ، الـذي يتنـاول تعريـف التحفظـات علـى المعـاهدات والإعلانـات التفسـيرية 

التي تصدر بشأا. واعتمدت اللجنة مؤقتا في هذه الدورة ٦ مشاريع مبادئ توجيهية(٢٠٦). 
عـرض علـى اللجنـة مـن جديـــد، في الــدورة الحاديــة والخمســين في عــام ١٩٩٩مــن  -٣١٩
التقريـر الثـالث للمقـرر الخـاص الـذي لم تتمكـن اللجنـة مـن النظـــر فيــه في دورــا الخمســين، 
وتقريره الرابع عن الموضوع(٢٠٧). وعلاوة على ذلـك، أُرفقـت بـالتقرير قائمـة المراجـع المنقحـة 
بشأن التحفظات على المعـاهدات الـتي كـان المقـرر الخـاص قـد قدمـها في الأصـل عـام ١٩٩٦ 
مرفقــة بتقريــره الثــاني(٢٠٨). وتنــاول التقريــر الرابــع أيضــا تعريــف التحفظــــات والإعلانـــات 

التفسيريـة. وفي الدورة نفسها، اعتمدت اللجنة مؤقتاً ١٧ مشروع مبادئ توجيهية(٢٠٩). 
كمـا اعتمـدت اللجنــة، علـــى ضــوء النظــر في الإعلانــات التفســيرية، نصـــاً جديــداً  -٣٢٠
لمشـروع المبـــدأ التوجيــهي ١-١-١ [١-١-٤] ومشــروع المبــدأ التوجيــهي الــذي لا يحمــل 

عنواناً ولا رقماً (والذي أصبح مشروع المبدأ التوجيهي ١-٦ (نطاق التعاريف)). 
ـــى اللجنــة التقريــر الخــامس  في الـدورة الثانيـة والخمسـين في عـام ٢٠٠٠، عـرض عل -٣٢١
الذي وضعه المقرر الخاص بشأن هذا الموضوع(٢١٠) وهو يتناول، من ناحية، بدائل التحفظـات 
والإعلانــات التفســيرية، ويتنــــاول، مـــن ناحيـــة أخـــرى، الإجـــراءات المتعلقـــة بالتحفظـــات 
والإعلانات التفسيرية، لا سيما إصدارها ومسألة التحفظات والإعلانـات التفسـيرية المتـأخرة. 
وفي الدورة ذاا، اعتمدت اللجنة مؤقتاً خمسة مشاريع مبادئ توجيهية(٢١١). وأرجـأت اللجنـة 
أيضاً إلى الدورة القادمة النظر في الجزء الثاني مـن التقريـر الخـامس الـذي وضعـه المقـرر الخـاص 

 .Add.4و A/CN.4/508/Add.3 والوارد في الوثيقتين

 _________________

 Corr.1و Add.3و Corr.1و Add.2و A/CN.4/491/Add.1ـــــــــــط)، و (٢٠٥) A/CN.4/491 وCorr.1، (بالإنكليزيـــــــــة فق
 .Corr.1و Add.6و Add.5و Corr.1و Add.4(بالفرنسية والصينية والروسية فقط) و

(٢٠٦) انظر الوثائق الرسمـية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/50/10)، الفقرة ٥٤٠. 
 .A/CN.4/499 (٢٠٧)

 .A/CN.4/478/Rev.1 (٢٠٨)
(٢٠٩) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/54/10)، الفقرة ٤٧٠. 

 .Add.4 إلى Add.1و A/CN.4/508 (٢١٠)
(٢١١) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/54/10)، الفقرة ٤٧٠. 
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وفي الدورة الثالثة والخمسين في عـام ٢٠٠١، كـان معروضـاً علـى اللجنـة في مرحلـة  -٣٢٢
أولى الجـزء الثـاني مـن التقريـر الخـامس (A/CN.4/508/Add.3 وAdd.4) الـــذي يتنــاول مســائل 
ــرر  الإجـراءات المتصلـة بالتحفظـات والإعلانـات التفسـيرية، وبعـد ذلـك التقريـر السـادس للمق
الخاص (A/CN.4/518 وAdd.1 إلـى Add.3) بشأن طرق إبداء التحفظات وإصـدار الإعلانـات 
التفسيرية (بما في ذلك شكل التحفظات والإعلانات التفسيرية والإشعار ما) وكذلـك بشـأن 
إشهار التحفظات والإعلانات التفسيرية (الإبـلاغ مـا والجهـة الـتي يوجـهان إليـها وواجبـات 

الوديع). 
وفي نفس الدورة، اعتمدت اللجنة مؤقتا ١٢ مشروع مبادئ توجيهية(٢١٢).  -٣٢٣

ـــر الســابع  وفي الـدورة الرابعـة والخمسـين في عـام ٢٠٠٢، عـرض علـى اللجنـة التقري -٣٢٤
للمقــرر الخــاص (A/CN.4/526 وAdd.1 إلى Add.3) الــذي يتنــاول التحفظــات والإعلانــــات 
التفسيرية وتعديلها وسحبها. وفي الدورة نفسها، اعتمدت اللجنـة مؤقتـاً ١١ مشـروع مبـادئ 

توجيهية(٢١٣). 
وفي الــدورة نفســها، قــررت اللجنــة، في الجلسـة ٢٧٣٩ المعقـودة في ٣١ تمـوز/يوليــه  -٣٢٥
ـــة الصياغــة مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة التاليــة: ٢-٥-١ (ســحب  ٢٠٠٢، أن تحيـل إلى لجن
التحفظـــات)، و٢-٥-٢ (شـــكل الســـحب)، و٢-٥-٣ (الاســـتعراض الـــدوري لجـــــدوى 
التحفظات)، و٢-٥-٥ (صلاحية سحب التحفظ علـى الصعيـد الـدولي)، و٢-٥-٥ مكـرراً 
(صلاحية سحب  التحفظ على الصعيـد الداخلـي)، و٢-٥-٥ مكـرراً ثانيـاً (عـدم ترتـب أي 
أثر على الصعيد الدولي على انتـهاك قواعـد داخليــة متعلقـة بسـحب التحفظـات)، و٢-٥-٦ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحب التحفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات)،   (الإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ بس
و٢-٥- ٦ مكرراً (إجراءات الإبلاغ بسحب التحفظات)، و٢-٥-٦ مكررا ثانيــا (وظـائف 
الوديــع)، و٢-٥-٧ (آثــار ســحب التحفــظ)، و٢-٥-٨ (آثــار ســحب التحفــظ في حالـــة 
الاعـتراض علـى التحفـظ المقـترن برفـض دخـول المعـاهدة حـــيز النفــاذ مــع الدولــة أو المنظمــة 
الدوليـة المتحفظـة)، و٢-٥-٩ (تـاريخ نفـاذ سـحب التحفـظ) (بمـا في ذلـك البنـود النموذجيــة 
ـــد تــاريخ نفــاذ  ذات الصلـة)، و٢-٥-١٠ (الحـالات الـتي تنفـرد فيـها الدولـة المتحفظـة بتحدي
ســحب التحفــظ)، و٢-٥-١١ (الســحب الجزئــي للتحفــظ)، و٢-٥-١٢ (أثــــر الســـحب 

الجزئي للتحفظ). 

 _________________

(٢١٢) المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/56/10)، الفقرة ١١٤. 
(٢١٣) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10)، الفقرة ٥٠. 
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لدورة  لنظر في الموضوع في هذه ا اء- ا ب
ــــامن للمقـــرر الخـــاص  ث ل ر ا ــ تقري ل ــدورة ا ل ذه ا ة في هــ ــ للجن عــرض علــى ا -٣٢٦
ـــــات  لتحفظـــات والإعلان لمتعلـــق بســـحب وتعديـــل ا Ad) ا d.1و A/ CN .4 /535 )

لتفسيرية.  لتحفظات الإعلانات ا لتفسيرية وبصياغة الاعتراضات على ا ا
اا ٢٧٨٠  رر الخــاص في جلســ امن للمقــ ــ ث ل ـــر ا تقري ل للجنة في ا ونظرت ا -٣٢٧

يه ٢٠٠٣  لفترة من ٢٥ إلى ٣١ تموز/يول إلى ٢٧٨٣ في ا
وقررت اللجنة في جلسـتها ٢٧٨٣ المعقـودة في ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ أن تحيـل إلى  -٣٢٨
لجنـة الصياغـة مشـاريع المبـــادئ التوجيهيــة: ٢-٣-٥ "تشــديد أثــر التحفــظ"(٢١٤) و٢-٤-٩ 
"تعديل الإعلانات التفسيرية" و٢-٤-١٠ "تعديل الإعلان التفسـيري المشـروط" و٢-٥-١٢ 

"سحب الإعلان التفسيري" و٢-٥-١٣ "سحب الإعلان التفسيري المشروط". 
تعرضت  ايو ٢٠٠٣، اســـ ار/مـــ يـــــ ودة في ٢١ أ لمعقــ ة ٢٧٦٠ ا وفي الجلســ -٣٢٩
ـــــة ٢-٥-١ (ســـــحب  لتوجيهي ـــــادئ ا ب لم اريع ا اً مشـــ تـــ للجنـــة واعتمـــدت مؤق ا
لــــدوري  تعراض ا لتحفظــات)، و٢-٥-٢ (شــكل الســحب)، و٢-٥-٣ (الاســ ا
لتحفـــظ علـــى  بـــداء ســـحب ا لتحفظـــــات)، و٢-٥-٤ [٢-٥-٥] (إ لجــدوى ا
اً]  يـــــ ن ا اً ث رر اً و٢-٥-٥- مكـــ رر لـــدولي)، و٢-٥-٥ [٢-٥-٥ مكـــ الصعيـــد ا
ة  ة متعلقــ ــ ي هاك قواعــد داخل ــ ت ن ثر على الصعيد الدولي علــى ا (عدم ترتيب أي أ
لتحفــظ)، و٢-٥-٧ [٢- لتحفظات)، و٢-٥-٦ (الإبلاغ بســحب ا بسحب ا

اذ  فــ لتحفظ)، و٢-٥-٨ [٢-٥-٩] (تاريخ ن ٥-٧، ٢-٥-٨] (آثار سحب ا
اء وجيــم)، و٢-٥- ــ ـــف وب ل لنموذجية أ بنود ا ل لتحفظ) (بالإضافة إلى ا سحب ا

ة  ــ ي ة الدول ة أو المنظمــ ــ ٩ [٢-٥-١٠] (الحالات التي يجوز فيها أن تنفرد الدول
لتحفـــظ)، و٢-٥-١٠ [٢-٥-١١]  اذ ســـــحب ا فــ اريخ ن ــ ة بتحديــد ت المتحفظــ
ر الســحب الجزئــي  ــ ث ـــي للتحفــظ)، و٢-٥-١١ [٢-٥-١٢] (أ (السحب الجزئ

ة في   ة الصياغــ ــ ة قــد أحيلــت إلى لجن ــ لتوجيهي ادئ ا ــ لمب ذه ا ـــانت هــ للتحفظ). وك
بعة والخمسين.  لرا الدورة ا

للجنة، في جلستها ٢٧٨٦ المعقودة في ٥ آب/أغســطس  وقد اعتمدت ا -٣٣٠
لتوجيهية المذكورة آنفاً.  لمبادئ ا تعليقات على مشاريع ا ل ٢٠٠٣، ا

 _________________

(٢١٤) أحيل مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٣-٥ بعد إجراء تصويت. 
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ذه  ة هــ ــ لتوجيهي ادئ ا ــ لمب اريع ا ويرد في الفرع جيم - ٢ أدناه نص مشــ -٣٣١
تعليقات عليها.  ل وا

١-  عرض المقرر الخاص لتقريره الثامن 
ـــن  A وAdd.1) م /CN.4/535) تـألف التقريـر الثـامن عـن التحفظـات علـى المعـاهدات -٣٣٢
جزء تمهيدي يتعلق بنظر اللجنة في التقرير السابع، وكذلك في ردود فعل اللجنة السادسة ومـا 
استجد مؤخراً من تطورات في مجالات التحفظات علـــى المعــاهدات، كمــا يتــألف مــن جــزء 
موضوعي. ويخصص هذا الجزء من ناحيــة للتشــدد في نطــاق التحفظــات وكذلــك ســحب 
ــــة أخــــرى لإبــــداء الاعتراضــــات علــــى  التعديـــلات والإعلانـــات التفســـيرية، ومــــن ناحي

التحفظات. 
ـــق ب  وذكـر المقـرر الخـاص أنـه ربمـا باسـتثناء مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-١-٨ المتعل -٣٣٣
"الإجـراء في حالـة التحفظـات غـير المسـموح ـا بصـورة بينـة"، كـــانت اللجنــة السادســة قــد 
رحبت بمشاريع المبادئ التوجيهية التي اعتمدت خلال الدورة الرابعة والخمسـين. وربمـا أمكـن 
ـــراءة الثانيــة. أمــا فيمــا يتعلــق بمشــروع المبــدأ  أخـذ بعـض الملاحظـات بعـين الاعتبـار عنـد الق
التوجيـهي ٢-٥- سـين المتعلـق بسـحب التحفظـات الـتي تعتبرهـا هيئـة رصـــد تنفيــذ المعــاهدة 

تحفظات غير مسموح ا، الذي تم سحبه، فلم يكن النقاش مقنعاً جداً. 
وأشـار المقـرر الخـاص إلى الوثيقـة المعنونـة "رأي أولي مقـــدم مــن لجنــة القضــاء علــى  -٣٣٤
التمييز العنصري عن موضوع التحفظات على معاهدات حقوق الإنسـان"، الـتي يفتقـر النـهج 
المتوخى فيها لأي دغماتية. وتجد لجنة القضاء على التمييز العنصري في سبيل إقامـة حـوار مـع 
الدول لتشجيع أشمل تطبيق ممكن للاتفاقية. وقد كان ذلك هـو أيضـاً النتيجـة الـتي اسـتخلصها 
ـــة مــع أعضــاء لجنــة مناهضــة التعذيــب ولجنــة الحقــوق  المقـرر الخـاص مـن لقـاء أعضـاء اللجن
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(٢١٥) . وأشار المقرر الخاص أيضاً إلى الأمر الإيجابي جداً وهـو 
أن الدائرة القانونية باللجنة الأوروبية قـد ردت أخـيراً علـى الجـزء الأول مـن الاسـتبيان المتعلـق 

بالتحفظات. 
أما فيما يتعلق ببنية التقرير الثامن فقد رأى المقرر الخاص أنه يكون من المنطقي أكـثر  -٣٣٥

تخصيص فصل للاعتراضات يدرج قبل الفصل المتعلق بإجراء إبداء القبول بالتحفظات.  
وتنـاول الفصـل الأول التشـدد في نطـــاق التحفظــات، وكذلــك ســحب التحفظــات  -٣٣٦
والإعلانـات التفسـيرية وتعديلـها. والتشـدد في نطـاق التحفظـات يقـترب بشـــكل واضــح مــن 

 _________________

(٢١٥) انظر الوثيقة A/CN.4/535، الفقرة ١٨. 
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الإبـداء المتـأخر للتحفـظ، ولهـذا السـبب يجـب نقـل القيـود المعتمـدة في هـذه الحـالات الأخـــيرة 
(المبـادئ التوجيهيـة مـن ٢-٣-١ إلى ٢-٣-٣) إلى حـالات تقديـر نطـاق التحفظـات، الأمـــر 
الذي يعكس فضلاً عن ذلك الممارسة الحالية، ولا سـيما ممارسـة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. 
وبالتالي يقتصر مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٣-٥ (٢١٦)  على الإحالة إلى القواعد المنطبقة علـى 
إبـداء تحفظـات متـأخرة. وبالاسـتناد إلى مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-١٠، الـذي اعتمدتـه 
اللجنة مؤخراً (والمتعلق بالسحب الجزئي للتحفظ) يمكن إيراد تعريف للتشـديد يشـكل الفقـرة 

الأولى لمشروع المبدأ التوجيهي ٢-٢-٥. 
وفيمـا يتعلـق بسـحب التعديـلات والإعلانـات التفسـيرية وتعديلـها، اعتـبرت ممارســـة  -٣٣٧
الـدول في هـذا اـال نـادرة جـداً. فحسـب مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-١٢(٢١٧) ، يجـــوز 
للدول سحب الإعلانـات التفسـيرية البسـيطة مـتى أرادت ذلـك شـريطة أن يتـم هـذا السـحب 
على أيدي سلطة مختصة. وبالمثل فإن الإعلانات التفسيرية البسيطة يمكن تعديلـها في أي لحظـة 
(مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٤-٩)(٢١٨) . وبما أن القواعد المتعلقة بتعديـل الإعـلان التفسـيري 
البسيط هي نفس القواعد المتعلقة بإصداره، فقد أوعـز المقـرر الخـاص بأنـه يكفـي بـدون شـك 
إدخـــال تعديـــل طفيـــف علـــى نـــص مشـــروعي المبدأيـــن التوجيــــهيين ٢-٤-٣ و٢-٤-٦ 

والتعليقات عليهما (اللذين اعتمدا بالفعل) لإدغام صياغة الإعلانات التفسيرية وتعديلها. 

 _________________

(٢١٦) فيما يلي صيغة مشروع هذا المبدأ التوجيهي:  
٢-٣-٥  تشديد أثر التحفظ  

  تعديل نطاق التحفظ القائم دف تشديد أثره تطبق عليه نفس القواعد المنطبقة على إبـداء تحفـظ متـأخر [الـواردة في 
المبادئ التوجيهية ٢-٣-١ و٢-٣-٢ و٢-٣-٣]. 
(٢١٧) فيما يلي نص مشروع هذا المبدأ التوجيهي: 

٢-٥-١٢  سحب الإعلان التفسيري 
  يجوز سحب الإعلان التفسيري في أي وقت بإتباع نفس الإجراءات المطبقـة في إصـداره مـن قبـل السـلطات المختصـة 

بذلك [(وفقاً لأحكام المبدأين التوجيهيين ٢-٤-١ و٢-٤-٢) ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك]. 
(٢١٨) فيما يلي نص هذا المبدأ التوجيهي: 

٢-٤-٩  تعديل الإعلانات التفسيرية 
  يجوز تعديل الإعلانات التفسيرية في أي وقــت مـا لم تنـص المعـاهدة علـى أنـه لا يجـوز إصـدار الإعـلان التفسـيري [أو 

تعديله] إلا في أوقات محددة. 
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ـــهيين ٢-٥-١٣(٢١٩) و٢-٤-١٠(٢٢٠) تعلقــان علــى التــوالي  ومشـروع المبدأيـن التوجي -٣٣٨
بسحب الإعلانات التفسيرية المشروطة وتعديلها. ورأى المقرر الخـاص أنـه مـن الصعـب تبـين مـا 
إذا كان تعديل إعلان تفسـيري (مشـروط كـان أو غـير مشـروط) يشـدد نطـاق هـذا الإعـلان أو 
يخففه، ومن ثم فإن أي تعديـل لأي إعـلان تفسـيري مشـروط يجـب أن يتبـع النظـام المنطبـق علـى 
الإبـداء المتـأخر للتحفـظ أو تشـديده، ويجـب أن يخضـع لغيـاب "الاعـتراض" مـن جــانب أي مــن 
الأطراف الأخرى المتعاقدة. وعلى عكس ذلك فإن سحب الإعلانات التفسيرية المشـروطة يبـدو 

أنه يخضع للقواعد الناظمة لسحب التحفظات. 

أما الفصل الثاني فهو مكرس لإبداء الاعتراضات التي لم تعرف في أي مكـان. وكـان  -٣٣٩
المقـرر الخـاص يـــرى أن عنصــر التعريــف يجــب أن يكــون اللحظــة الــتي يجــب أن تبــدأ فيــها 
الاعتراضات، وهذه مسألة تناولتها بشكل مباشر اتفاقيتا فيينــا لعـامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ (المـادة 
٢٠، الفقرة ٥). والنية، التي هي العنصـر الأساسـي للاعـتراض، كمـا يـدل علـى ذلـك الحكـم 
الذي أصدرته هيئة التحكيم المكلفـة بـالبت في النــزاع بـين فرنسـا والمملكـة المتحـدة بخصـوص 
تحديد الجرف القاري لبحـر إيـرواز، مسـألة معقـدة. ومشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٦-١(٢٢١) 

 _________________

(٢١٩) فيما يلي نص مشروع هذا المبدأ التوجيهي: 
٢-٥-١٣  سحب الإعلان التفسيري المشروط 

  يجري سحب الإعـلان التفسـيري المشـروط وفـق القواعـد المطبقـة علـى سـحب التحفظـات [المعـرب عنـها في المبـادئ 
التوجيهية من ٢-٥-١ إلى ٢-٥-٩]. 

(٢٢٠) فيما يلي نص مشروع هذا المبدأ التوجيهي: 
٢-٤-١٠  تعديل الإعلان التفسيري المشروط 

لا يجوز لأي دولة أو منظمة دولية أن تعدل إعلاناً تفسيرياً مشروطاً يتعلق بمعاهدة بعــد الإعـراب عـن موافقتـها 
على الارتباط بالمعاهدة، إلا إذا لم يعترض أي طرف متعاقد آخر على ذلك. 

(٢٢١) فيما يلي نص مشروع هذا المبدأ التوجيهي: 
٢-٦-١  تعريف الاعتراضات على التحفظات 

  يفهم بتعبير "الاعتراض" الإعلان الانفرادي، أيا كان نصه أو تسميته، الذي تصدره دولـة أو منظمـة دوليـة، ردا علـى 
تحفظ على معاهدة أبدته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، والذي بموجبه دف هذه الدولة أو هذه المنظمة إلى منـع 
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يقترح تعريفاً للاعتراضات مع مراعاة الاعتبارات النظريـة ودراسـة الممارسـة العمليـة. وهـو في 
نفس الوقت يهمل عدداً من النقاط، بما في ذلك مسألة معرفة ما إذا كـانت الدولـة أو المنظمـة 
ـــذه مســألة ســوف تكــون  الدوليـة المبديـة للاعـتراض يجـب أن تكـون أم لا طرفـاً متعـاقداً، وه
موضوع دراسة لاحقة. ومن جهة أخـرى، فـإن التعريـف المقـترح لا يتخـذ موقفـاً مـن شـرعية 
ـــهي ٢-٦-١ مكــرراً(٢٢٢) إلى توضيــح  الاعتراضـات. وبالإضافـة إلى ذلـك يرمـي المبـدأ التوجي
غموض من حيث المصطلحات جعل اللجنة تستخدم نفس لفظة "اعتراض" للإشـارة في نفـس 
الوقـت إلى الاعـــتراض علــى التحفــظ ومعارضــة الإبــداء المتــأخر للتحفــظ. ومشــروع المبــدأ 
التوجيــهي ٢-٦-١ ثالثــاً(٢٢٣)  يكمــل تعريــف الاعتراضــات مشــيراً إلى الاعتراضــات علــــى 

التحفظات "القاطعة" (مشروع المبدأ التوجيهي ١-١١). 

 _________________

تطبيـق أحكـام المعـاهدة الـتي تناولهـا التحفـظ بـين الجهـة الـتي أصـدرت هـذا التحفـظ والدولـة أو المنظمـة الـتي أصـــدرت 
الاعتراض، بالقدر الذي ينص عليه التحفظ، أو منع بدء نفاذ المعاهدة في العلاقات بين الجهة التي أبدت التحفظ وتلـك 

التي أصدرت الاعتراض. 
وهناك إمكانية أخرى تتمثل في وضع مشروع مبدأ توجيهي يتضمن المبدأ التوجيهي ٢-٦-١ مكرراً ثانيـاً يكـون نصـه 

كالآتي: 
٢-٦-١  تعريف الاعتراضات على التحفظات 

  يفهم بتعبير "الاعتراض" الإعلان الانفرادي، أيا كان نصه أو تسميته، الذي تصدره دولـة أو منظمـة دوليـة، ردا علـى 
تحفظ على معاهدة أبدته دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى، والذي بموجبه دف هذه الدولة أو هذه المنظمة إلى منـع 
تطبيق أحكام المعاهدة التي تناولها التحفظ أو جوانب محددة من أحكام المعاهدة بأكملها بـين الجهـة الـتي أصـدرت هـذا 
التحفظ والدولة أو المنظمة التي أصـدرت الاعـتراض، بـالقدر الـذي ينـص عليـه التحفـظ، أو منـع بـدء نفـاذ المعـاهدة في 

العلاقات بين الجهة التي أبدت التحفظ وتلك التي أصدرت الاعتراض. 
(٢٢٢) فيما يلي نص مشروع هذا المبدأ التوجيهي: 

٢-٦-١ مكررا - الاعتراض على إبداء التحفظات المتأخرة 
  يقصد أيضا بتعبير "اعتراض" الإعلان الانفرادي الذي تعترض بموجبه دولة أو منظمة دولية على إبداء تحفظ متأخر. 

(٢٢٣) فيما يلي نص مشروع هذا المبدأ التوجيهي: 
٢-٦-١ مكرراً ثانياً - موضوع الاعتراضات 

عندما لا يهدف التحفظ إلى منــع بـدء نفـاذ معـاهدة في العلاقـات بـين الجهـة الـتي أبـدت التحفـظ وتلـك الـتي أصـدرت 
الاعتراض، فإن الاعتراض يهدف إلى منع تطبيـق أحكـام المعـاهدة الـتي تناولهـا التحفـظ أو جوانـب محـددة مـن المعـاهدة 

بأكملها، بين الجهة التي أبدت التحفظ والدولة أو المنظمة التي أصدرت الاعتراض، بالقدر الذي ينص عليه التحفظ. 
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٢-  موجز المناقشات 
نالت معظم مشاريع المبادئ التوجيهية التي اقترحها المقرر الخاص الموافقة رهنـاً، فيمـا  -٣٤٠
يخص بعضها، بإدخـال توضيحـات أو تعديـلات طفيفـة. كمـا أبـدى عـدد مـن أعضـاء اللجنـة 
ارتياحـهم لتبـادل وجـهات النظـــر بــين اللجنــة والهيئــات المنشــأة بموجــب معــاهدات حقــوق 
الإنسان. وتناولت المناقشات بصفة أساســية مشـروعي المبدأيـن التوجيـهيين ٢-٣-٥ (تشـديد 

أثر التحفظ) و٢-٦-١ (تعريف الاعتراضات على التحفظات). 
ففيما يتعلق بتعريف الاعتراضــات علـى التحفظـات، أشـار عـدة أعضـاء إلى أنـه يمـس  -٣٤١

عدداً من المسائل الهامة في صميمها. 
ورأى بعـض الأعضـاء أن اقـتراح المقـرر الخـاص يتبـع، عـن حـق، ـــج اتفــاقيتي فيينــا  -٣٤٢
لعامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ بحذافيره ويكتفي باقتباس تعريف التحفظـات كمـا ورد في الاتفـاقيتين 
وتكييفـه مـع موضـوع الاعتراضـات. ورأوا أن نيـة الدولـة المعترضـة، وهـي العنصـر الحاســم في 
التعريف المقترح، يجب أن تطابق ما جاء في الفقرة ٣ من المادة ٢١ والفقـرة ٤(ب) مـن المـادة 
٢٠ من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات لعام ١٩٦٩. ورأوا أيضاً ضـرورة أن تسـتبعد مـن 

هذا التعريف "أشباه الاعتراضات" والتعبير عن "مواقف التريث" حيال التحفظ. 
وذهـب آخـرون إلى أن التعريـف الـذي اقترحـه المقـرر الخـاص لا يبعـث علـى الرضــى  -٣٤٣

التام.  
وذكـر البعـض أن الآثـار القانونيـة للاعـتراض علـى تحفـظ بمقتضـى اتفـاقيتي فيينـا غــير  -٣٤٤
أكيدة ويمكن حتى مماثلتها بالآثـار القانونيـة للقبـول، مـن حيـث عـدم انطبـاق الحكـم المتحفـظ 
عليه. بيد أن الدولة المعترضة لا تقصد طبعاً قبول التحفظ وإنما تشــجيع الدولـة المتحفظـة علـى 
سحبه. ولذلك فإن تعريف الاعتراضات يجب أن يعبر عن النيــة الحقيقيـة للدولـة المعترضـة وألا 

يربط هذا الموقف بالآثار التي تنسبها اتفاقيتا فيينا للاعتراضات. 
ويتبين من ممارسة الدول أن الدول التي تبدي اعتراضات تلتمـس أحيانـاً آثـاراً مختلفـة  -٣٤٥
عن الآثار المذكورة في المادتين ٢٠ و٢١ من اتفاقيتي فيينا. كما أن للاعتراضات أنواعـاً شـتى: 
فـهناك اعتراضـات لا ترمـي إلى اسـتبعاد الحكـم المتحفـظ عليـه فحسـب وإنمـا جـزء كـامل مــن 
ــها  المعـاهدة أيضـاً؛ وهنـاك اعتراضـات تنـص علـى أن التحفـظ مخـالف لموضـوع المعـاهدة وهدف
ـــل وهنــاك  وتجـيز مـع ذلـك إقامـة علاقـات تعاهديـة بـين الدولـة المتحفظـة والدولـة المعترضـة؛ ب
اعتراضـات علـى "التحفظـات الشـاملة" ترمـــي إلى منــع تطبيــق جوانــب محــددة مــن المعــاهدة 
بأكملـها، بـالقدر الـذي ينـص عليـه التحفـظ. (هـــذه الفئــة الأخــيرة مشــمولة بمشــروع المبــدإ 
التوجيهي ٢-٦-١ مكرراً ثانياً). ونية الدولة المعترضة هي بوجه عام ضمـان عـدم اسـتهدافها 
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ــوارد في  بـالتحفظ. ومـن ثم ينبغـي، بحسـب هـذا الـرأي، توسـيع نطـاق تعريـف الاعتراضـات ال
مشروع المبدإ التوجيهي ٢-٦-١. 

وفي هذا السياق، ذكّر البعـض بـأن نظـام الاعتراضـات لا يـزال يعتـوره نقـص كبـير.  -٣٤٦
ورأى البعض أن القول بأن الاعتراض الذي يطبق مبـدأ التجـزؤ (الأثـر "فـوق الأقصـى") ليـس 
في حقيقة الأمر اعتراضاً إنما يخالف أحد المبادئ الأساسية لاتفاقيتي فيينـا، وهـو أن لنيـة الـدول 
أسـبقية علـى المصطلـح. ورأى آخـرون أنـه علـى الرغـم مـن أن هيئـات مسـتقلة (مثـل المحكمـــة 
الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان) تصـدر أحكامـاً بشـأن 
مشروعية التحفظات، فإن مبـدأ التجـزؤ ("severability") لا يـزال موضـع خـلاف، ولا سـيما 
إذا طبقته دول (خصوصاً في معاهدات حقـوق الإنسـان). ففـي هـذه الحالـة ـدف الـدول إلى 

الحفاظ على وحدة نص المعاهدة على حساب مبدإ توافق الآراء أحياناً. 
ويذهب أصحاب هذا الـرأي إلى أن الاعتراضـات المختلـف عليـها، حـتى هـي، يجـب  -٣٤٧
اعتبارها اعتراضــات رغـم الغمـوض الـذي يكتنـف آثارهـا القانونيـة. ومـن ثم ينبغـي أن يكـون 
تعريـف الاعتراضـات أوسـع نطاقـاً بكثـير ليشـــمل جميــع أنــواع ردود الفعــل الانفراديــة علــى 
ـــرف ب  التحفظـات حـتى منـها ردود الفعـل الراميـة إلى منـع تطبيـق المعـاهدة بأكملـها، أو مـا يع
"أشـباه التحفظـات". كمـا ينبغـي للجنـة أن تعيـد النظـر في الاسـتنتاجات الأوليـة لعــام ١٩٩٧ 
نظـراً للممارسـة الحديثـة العـهد الـتي تـأخذ في الاعتبـار الموضـوع والهـدف المحدديـن للمعــاهدة. 

وينبغي إيجاد توازن دقيق بين موافقة الدول ذات السيادة ووحدة نصوص المعاهدات. 
ولاحظ بعض الأعضاء أن تحليل نص الاعتراض وحـده كفيـل بكشـف القصـد منـه.  -٣٤٨
ورأى آخرون أن تحليل السياق يسمح بمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بتحفـظ بمعنـاه الضيـق أم 
برد فعل من نـوع آخـر يـراد بـه حمـل الدولـة المتحفظـة علـى سـحب تحفظـها. غـير أن البعـض 
أشـار في هـذا الصـدد أيضـاً إلى التوصيـة رقـم (٩٩)١٣ الصـادرة عـن اللجنـــة الوزاريــة لــس 
أوروبا بشأن ردود الفعل على التحفظات غير المقبولة على المعاهدات الدولية واسـتعمال هـذه 
التوصية كأداة لتحليل نية الدولة المعترضـة. وتـدل هـذه التوصيـة الصـادرة عـن منظمـة إقليميـة 

على وجود ممارسة ناشئة في مجال الاعتراضات. 
وأشار البعض أيضاً إلى أن النية لا ينبغي أن تكون محدودة كما هـو الحـال في اقـتراح  -٣٤٩
ـــتراض فينبغــي إرجــاء  المقـرر الخـاص؛ ومـن ناحيـة أخـرى، إذا كـانت النيـة مرتبطـة بآثـار الاع
رسـالة التعريـف إلى حـين دراســـة آثــار التحفظــات والاعتراضــات. ورأى آخــرون أن المقــرر 
الخاص حذا حذو اتفاقيتي فيينا بصورة بالغة الصرامة والتقييد، وأنه ينبغي أخـذ ممارسـة الـدول 
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في الاعتبار أيضاً، وأنه ينبغي إضفـاء قـدر أكـبر بكثـير مـن المرونـة علـى تعريـف الاعتراضـات. 
وهذه المسألة البالغة التعقيد تندرج بالأحرى في إطار التطور التدريجي للقانون الدولي. 

وذهب البعض أيضاً إلى أنه يمكن وضـع تعريـف للاعتراضـات مـع مراعـاة النيـة ومـن  -٣٥٠
دون الإشارة إلى آثار هذه الاعتراضات. وإذا أريــد تـلافي وضـع تعريـف معقـد وثقيـل فـلا بـد 
من تخير العناصر التي يمكن إدراجها فيه. ويجب علـى أيـة حـال التميـيز بـين الاعتراضـات علـى 
التحفظات "غير المشروعة" والاعتراضات على التحفظـات "المشـروعة". ومـن الحصيـف أيضـاً 
تنـاول آثـار الاعتراضـات علـى هـاتين الفئتـين مـن التحفظـات بصـورة منفصلـة. كمـا رئـي أنـه 

يحسن استبقاء الحالة التي تكون فيها للحكم المتحفظ عليه صفة القاعدة العرفية. 
وفيمـا يخـص تعريـف الدولـة المتحفظـة أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي الاسترشـــاد  -٣٥١
ــــح طرفـــاً في  بــالفقرة ١ مــن المــادة ٢٣ وإدراج الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المؤهلــة لأن تصب

المعاهدة. 
أما اقتراح المقـرر الخـاص بشـأن صياغـة مشـروع مبـدإ توجيـهي يشـجع الـدول علـى  -٣٥٢

بيان أسباب اعتراضاا فقد حظي بالموافقة عموماً. 
وفيما يتعلق بمشروع المبدإ التوجيهي ٢-٣-٥، أعرب بعض الأعضـاء عـن دهشـتهم  -٣٥٣
ــأخر في  وقلقـهم مـن إمكانيـة تشـديد أثـر التحفـظ. إذ يوجـد في نظرهـم فـارق أساسـي بـين الت
إبداء التحفظ وتشديد أثره. ففـي الحالـة الأولى تكـون الدولـة قـد نسـيت عـن حسـن نيـة ضـم 
التحفظ إلى صك التصديق. أما الحالة الثانية فتفتح أمام المعاهدات وأمام القانون الدولي بوجـه 
عام طريقاً محفوفاً بالمخاطر. وتشديد أثر التحفظ ما هو في حقيقة الأمر إلا تحفظ جديـد يمـس 
بالأمن القانوني العالمي ويناقض ذات تعريف التحفظات الوارد في اتفاقيتي فيينا. فـهو يمثـل إذن 
إساءة لاستعمال القانون لا يجـوز السـماح ـا. وتسـاءل البعـض عـن الأسـباب المشـروعة الـتي 
ـــادئ  يمكـن أن تسـوغ تشـديد أثـر التحفـظ. وخلصـوا إلى عـدم صحـة القـول بـأن مشـاريع المب

التوجيهية المتصلة بالتأخر في إبداء التحفظ تنطبق على تشديد أثر التحفظ. 
ومن ثمّ يرى أصحاب هذا الرأي أنـه يجـدر اتبـاع ممارسـة الأمـين لعـام لـس أوروبـا  -٣٥٤
ـــظ؛ وأن مشــروع المبــدإ التوجيــهي هــذا لا ينبغــي إدراجــه في دليــل  ومنـع تشـديد أثـر التحف
الممارسة أو ينبغي أن يتضمن شروطاً صارمة جداً في حـال إدراجـه. وقـد يستحسـن استشـارة 
الدول بشأن هذه الممارسة. وذهـب أحـد الآراء إلى أن مشـروع المبـدإ التوجيـهي هـذا ينـاقض 
مشروع المبدإ التوجيهي ٢-٣-٤ ("الاستبعاد أو التعديل اللاحق للأثر القـانوني المـترتب علـى 
معاهدة بوسائل غير التحفظات") لأنـه لم يكـن مـن الممكـن أبـداً التوسـع في تفسـير أي تحفـظ 
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ـــها بــالقراءة الثانيــة  سـابق ولـو وافقـت الأطـراف في المعـاهدة عليـه. ودعـوا اللجنـة، لـدى قيام
لمشاريع المبادئ التوجيهية، إلى الحد من إمكانية إبداء تحفظ متأخر. 

بيـد أن أغلبيـة الأعضـاء أبـدوا موافقتـهم علـى مماثلـة تشـديد أثـر التحفـظ بالتـــأخر في  -٣٥٥
إبدائـه، ذلـك أنـه سـيتعين مـن غـير شـك الحفـاظ علـى القيـود المنطبقـــة علــى التــأخر في إبــداء 
التحفـظ. وفي هـذا الصـدد، لوحـظ أن المبـدأ التوجيـهي ٢-٣-٣ المتعلـق بالاعتراضـــات علــى 
ـــي تكييفــه مــع تشــديد أثــر التحفــظ مــا دام التحفــظ، في حــال  إبـداء تحفظـات متـأخرة ينبغ
الاعتراض عليه، يبقى على شكله الأصلي. أما رفض إمكانيـة تشـديد التحفظـات فـهو موقـف 
متشدد للغاية. ومن ناحية أخرى، ليس من المستصوب فرض ممارسة إقليمية على بقية العالم. 

ودعا عدد من الأعضاء إلى إضافة فقرة ثانية عن تعريف التشديد.  -٣٥٦
وفيمـا يتعلـق بمسـألة المصطلحـات، أعـرب عـدد مـن الأعضـاء عـن اتفاقـه مـــع المقــرر  -٣٥٧
الخاص في وجوب التمييز بين الاعتراض علـى التحفـظ والاعـتراض علـى إبـداء تحفـظ متـأخر. 
ولكنـهم رأوا أنـه لا ينبغـي في هـذه المرحلـــة الرجــوع عــن القــرارات الــتي ســبق أن اعتمدــا 

اللجنة. 
وأبدى عدد من الأعضاء تأييده لمشاريع المبـادئ التوجيهيـة المتصلـة بتعديـل وسـحب  -٣٥٨
الإعلانـات التفسـيرية (البسـيطة والمشـروطة) معربـين في الوقـت نفسـه عـن اعتقـادهم بوجــوب 
مماثلـة الإعلانـات التفسـيرية المشـروطة بالتحفظـــات. ودعــا البعــض إلى وضــع مشــروع مبــدإ 

توجيهي يحد من التعديل باتجاه تشديد الإعلانات التفسيرية. 
وعلى وجه الإجمال، استحسن المتكلمون تبادل وجهات النظر الذي دار بـين اللجنـة  -٣٥٩
والهيئات المعنية بمعاهدات حقوق الإنسان. وبالإضافـة إلى ذلـك، أشـار عـدد مـن الأعضـاء إلى 
الأهمية التي يتسم ا، في نظرهم، "الحوار التحفظي" الذي اقـترح المقـرر الخـاص أن يقـدم عنـه 

مشاريع مبادئ توجيهية إبان الدورة المقبلة. 
٣-  استنتاجات المقرر الخاص الختامية 

ــا  في ايـة المناقشـات، لاحـظ المقـرر الخـاص، أولاً، أن اللجنـة لا ينبغـي أن ترجـع عم -٣٦٠
اتخذتـه مـن قـرارات ولا ينبغـي أن تعيـد النظـر فيمـا اعتمدتـه مـن مبـادئ توجيهيـة. ومــن ثم لا 
يحسـن إعـادة النظـر في مشـاريع المبـــادئ التوجيهيــة المتصلــة بالتــأخر في إبــداء التحفــظ والــتي 
اعتمدت في عام ٢٠٠١ رد أن بعض الأعضاء أبدوا عـدم اقتناعـهم بإمكانيـة نسـج القواعـد 
المتصلة بتشديد التحفظ على منوال القواعد المنطبقـة علـى التـأخر في إبـداء التحفـظ. وأضـاف 
قائلاً إن مشروع المبدإ التوجيهي المتعلـق بتشـديد التحفـظ يعـبر تمامـاً عـن الممارسـة الـتي سـاق 



13003-53292

A/58/10

عنها أمثلة في تقريره الثامن. وقال إنـه ليـس مقتنعـاً بـأن الـدول تلجـأ إلى تشـديد التحفـظ عـن 
سوء نية بالضرورة. فثمة حالات تنطـوي علـى اعتبـارات فنيـة أو تشـريعية صرفـة تسـوغ هـذا 

الإجراء. وذكّر أيضاً بأن معارضة دولة واحدة تكفي لمنع تشديد التحفظ. 
ومن ناحية أخرى، تساءل عن مبررات فرض الممارسة الصارمـة للأمـين العـام لـس  -٣٦١
أوروبا بصفته وديعاً (وهي أصلاً ممارسة أقل صرامة مما يقال) على بقيـة العـالم؛ فمـن الأنسـب 
في نظره الأخذ بممارسة الأمين العام للأمم المتحدة التي تتسم بقدر أكبر من المرونة. وقـال إنـه 
على أية حال لا يرى ما يدعو إلى الابتعاد، في مجال تشـديد التحفظـات، عـن القواعـد المتصلـة 

بالتأخر في إبداء التحفظات. 
وفيمـا يتعلـق بمشـروع المبـدإ التوجيـهي ٢-٦-١ بشـأن تعريـــف الاعتراضــات، قــال  -٣٦٢
المقـرر الخـاص إنـه اسـتمع بكثـير مـن الاهتمـام إلى مختلـف الآراء المعروضـة. ولكنـه يـود تبديــد 
الالتباس الذي ظهر بشأن التوصية رقم (٩٩)١٣ الصادرة عن اللجنة الوزاريـة لـس أوروبـا: 
فـهذه النمـاذج مـن ردود الفعـل علـى التحفظـات غـــير المقبولــة هــي جميعــاً بــدون أدنى شــك 
اعتراضات وهي تستعمل هذا المصطلح. إلا أن الأمر ليس كذلك دائماً فيما يخص ردود فعـل 
الدول علــى التحفظـات ولا ينبغـي اعتبـار كـل رد فعـل علـى تحفـظ اعتراضـاً في الوقـت الـذي 
يستعمل فيه صاحب رد الفعل هذا مصطلحات غير واضحة أو غامضة. وكما لاحظـت هيئـة 
التحكيم لعام ١٩٧٧، ليـس كـل رد فعـل علـى تحفـظ اعتراضـاً بـالضرورة. وأوضـح قـائلاً إن 
"الحـوار التحفظـي" لا ينبغـي أن يكـون ذريعـة تـبرر أوجــه اللاّيقــين أو ســوء الفــهم. فــالدول 
ـــن أمرهــا وأن  المتحفظـة وغيرهـا، المعترضـة منـها وغـير المعترضـة، يجـب أن تكـون علـى بينـة م

يتسنى لها التمييز بين الاعتراضات وردود الفعل على التحفظات التي لا تمثل اعتراضات. 
ورأى المقرر الخاص أن نية الدول أو المنظمات الدولية هي عنصـر حاسـم في تعريـف  -٣٦٣
الاعتراضات وأن الغالبية العظمى من الأعضاء يشاطرونه هذا الرأي على ما يبدو. وهـذه النيـة 
هـي بطبيعـة الحـال منـع انسـحاب آثـار التحفـظ، أيـاً كـانت، علـى الدولـة المعترضـة. وفي هــذا 
الصدد، رأى أن الاعتراضات ذات الأثر "فوق الأقصى" تحمل هذه النية إلى مداها الأقصـى إذ 
"تقضي" عملياً على التحفظ، وأكد أنه لا يزال يشـك في صحـة هـذه الممارسـة. ومـهما يكـن 
الأمر، فقد رأى أنه جـرى تعريـف التحفظـات دون مراعـاة مشـروعيتها. ولذلـك يجـب اتبـاع 
النهـج ذاتـه في تعريف الاعتراضات من دون الاكتراث لصحتها. وعليه، اقـترح النـص الجديـد 

التالي لمشروع المبدإ التوجيهي ٢-٦-١: 
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"يقصد بتعبير `الاعتراض` إعلان انفرادي، أياً كان نصه أو تسميته، تصدره دولـة أو منظمـة 
دولية، رداً على تحفظ على معاهدة أبدته دولة أخـرى أو منظمـة دوليـة أخـرى، وـدف هـذه 

الدولة أو هذه المنظمة الدولية به إلى منع التحفظ من إحداث آثاره كلياًَ أو جزئياً". 
واقترح المقرر الخاص إما إرسال هذه الصيغـة الجديـدة لمشـروع المبـدإ التوجيـهي ٢- -٣٦٤
٦-١ إلى لجنة الصياغة وإما مواصلة التفكير فيـها والعـودة إليـها في العـام المقبـل. وفيمـا يتعلـق 
بمشـاريع المبـادئ التوجيهيـة الأخـرى المتصلـة بسـحب وتعديـل الإعلانـــات التفســيرية، لاحــظ 
المقرر الخاص أن جميع الأعضاء الذين تحدثوا أعربوا عن تـأييدهم لهـا، رهنـاً في بعـض الأحيـان 

بإدخال تحسينات طفيفة على الصياغة. 
وفي الختام، ذكّر المقرر الخاص بأنه ينبغي التحلي بشيء من الصبر فيمـا يخـص مسـألة  -٣٦٥
الإعلانات التفسيرية المشـروطة. فـهي إن لم تكـن تحفظـات (انظـر المبـدإ التوجيـهي ١-٢-١) 
فإا تسلك في الظاهر سلوك التحفظات. ودعا إلى الـتريث لإحـراز المزيـد مـن التقـدم في هـذا 
الموضوع من أجل تحديد ما إذا كانت هذه الفئة المتميزة تخضع لنفـس القواعـد الـتي تخضـع لهـا 

التحفظات. 
وأخـيراً، اقـترح المقـرر الخـاص، بـالنظر إلى الاهتمـام الـذي أبـداه عـدد مـن الأعضــاء،  -٣٦٦
تقديم مشروع مبدإ توجيهي يشجع الدول المعترضة على تقديم اعتراضاا مشفوعة بالأسـباب 

التي حملتها على إبدائها. 
نص مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحفظات على المعـاهدات والـتي اعتمدـا اللجنـة  جيم-

بصفة مؤقتة حتى الآن 
لتوجيهية   لمبادئ ا ١- نص مشاريع ا

ة  ــ ت ة مؤق ة بصفــ ــ للجن ا ا لــتي اعتمدــ لتوجيهيـــة ا لمبادئ ا يرد أدناه نص مشاريع ا -٣٦٧
حتى الآن. 

التحفظات على المعاهدات 
دليل الممارسة 

مذكرة توضيحية 
تقترن بعض مشــاريع المبـادئ التوجيهيـة الـواردة في دليـل الممارسـة هـذا ببنـود نموذجيـة. وقـد 
ـــا معينــة. وينبغــي للمســتخدم الرجــوع إلى  يتسـم اعتمـاد هـذه البنـود في بعـض الأحـوال بمزاي

التعليقات لتقييم الأحوال المناسبة لاستخدام بند نموذجي معين. 
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١- التعاريف 
تعريف التحفظات(٢٢٤)  ١-١

يعني "التحفظ" إعلاناً انفرادياً، أياً كان نصه أو تسـميته، تصـدره دولـة أو منظمـة دوليـة عنـد 
توقيع معاهدة أو التصديق عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمـام إليـها 
أو عند تقديم دولة ما إشـعاراً بالخلافـة في معـاهدة، وـدف تلـك الدولـة أو تلـك المنظمـة مـن 
ذلـك الإعـلان إلى اسـتبعاد أو تعديـل الأثـر القـانوني لأحكـام معينـــة مــن المعــاهدة مــن حيــث 

انطباق تلك الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية. 
١-١-١  [١-١-٤](٢٢٥) موضوع التحفظات(٢٢٦) 

الهدف من التحفظ هو استبعاد أو تعديل الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة مـن المعـاهدة 
أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة عند تطبيق هذه الأحكام على الدولـة أو 

المنظمة الدولية التي تصدر التحفظ. 
الحالات التي يجوز فيها إبداء التحفظات(٢٢٧)  ١-١-٢

تشمل الحالات التي يجوز فيها إبداء تحفــظ طبقــاً للمبــدأ التوجيــهي ١-١ جميــع وســائل 
الإعــراب عــن الموافقــة علـــى الالـــتزام بمعـــاهدة، المذكـــورة في المـــادة ١١ مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا 

الصادرتين عامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ بشأن قانون المعاهدات. 
التحفظات ذات النطاق الإقليمي(٢٢٨)  [١-١-٨] ١-١-٣

يشـكل تحفظـاً الإعـلان الانفـرادي الـذي تسـتهدف منـه الدولـة اسـتبعاد تطبيـق معــاهدة أو 
بعض أحكامها على إقليم كانت ستنطبق عليه هذه المعاهدة في حالة عدم وجود هذا الإعلان. 

 _________________

(٢٢٤) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة 
والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/53/10)، الصفحات ١٧٧-١٧٩. 

(٢٢٥) يشير الرقم الموضوع بين قوسـين معقوفتـين إلى رقـم مشـروع المبـدأ التوجيـهي في تقـارير المقـرر الخـاص أو إلى 
الرقم الأصلي لمشروع مبدأ توجيهي ورد في تقرير المقرر الخاص وأدمج في مشروع المبدأ التوجيهي النهائي. 

(٢٢٦) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة 
والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/54/10)، الصفحات ٢١٠ إلى ٢١٧. 

(٢٢٧) للاطلاع علـــى التعليــق علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي هـذا، انظـر المرجـع نفسـه، الـدورة الثالثـة والخمسـون، 
الملحق رقم ٦٠ (A/53/10) الصفحات ١٨٧ إلى ١٩٠. 

(٢٢٨) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ١٩٠-١٩٣. 
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التحفظات المبداة عند الإشعار بالتطبيق الإقليمي(٢٢٩)  [١-١-٣] ١-١-٤
ـــل الأثــر  يشـكل تحفظـاً الإعـلان الانفـرادي الـذي تسـتهدف منـه الدولـة اسـتبعاد أو تعدي

القانوني لبعض أحكام معاهدة على إقليم تقدم بشأنه إشعاراً بالتطبيق الإقليمي للمعاهدة. 
الإعلانات الرامية إلى الحد من التزامات الجهات المصدرة لها(٢٣٠)   [١-١-٦] ١-١-٥
يشكل تحفظاً الإعلان الانفرادي الـذي تصـدره دولـة أو منظمـة دوليـة عنـد إعـراب هـذه 
الدولة أو هذه المنظمة عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة والذي دف منه الجهـة الـتي تصـدره 

إلى الحد من الالتزامات التي تفرضها عليها المعاهدة. 
الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة(٢٣١)   ١-١-٦

يشكل تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية عند إعـراب هـذه الدولـة 
أو هـذه المنظمـة عـن موافقتـها علـى الالـتزام بمعـاهدة والـذي ـدف منـه هـذه الدولـــة أو هــذه 
المنظمـة إلى الوفـاء بـالتزام عمـلاً بالمعـاهدة بطريقـة تختلـف عـن الطريقـة الـتي تفرضـها المعـــاهدة 

ولكن تكون معادلة لها. 
التحفظات المبداة بصورة مشتركة(٢٣٢)  [١-١-١] ١-١-٧

إن اشتراك عدة دول أو منظمـات دوليـة في إبـداء تحفـظ لا يؤثـر علـى الطـابع الانفـرادي 
لذلك التحفظ. 

 _________________

(٢٢٩) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ١٩٣-١٩٥. 
(٢٣٠) للاطـلاع علـى التعليـق علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي هـذا، انظـر المرجـع نفسـه، الـدورة الرابعـة والخمســون، 

الملحق رقم ١٠ (A/54/10)، الصفحات ١٨٧-١٩١. 
(٢٣١) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحـتان ١٩١ و١٩٢. 

(٢٣٢) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامــة، الـدورة الثالثـة 
والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/53/10)، الصفحات ١٩٥-١٩٨. 
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التحفظات المبداة بمقتضى شروط استثناء(٢٣٣)   ١-١-٨
يشـكل تحفظـاً الإعـلان الانفـرادي الـذي تصـدره دولـة أو منظمـة دوليـة عندمـا تعـبر عــن 
موافقتها على الالـتزام بمعـاهدة وفقـاً لشـرط صريـح يرخـص للأطـراف أو لبعضـها اسـتبعاد أو 

تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيث انطباقها على هذه الأطراف. 
تعريف الإعلانات التفسيرية(٢٣٤)  ١-٢

يعني الإعلان التفسيري إعلاناً انفرادياً، أياً كانت صيغته أو تسميته، صادراً عـن دولـة أو 
منظمة دولية ودف منـه هـذه الدولـة أو هـذه المنظمـة الدوليـة إلى تحديـد أو إيضـاح المعـنى أو 

النطاق الذي تسنده الجهة المصدرة للإعلان إلى المعاهدة أو إلى بعض من أحكامها. 
الإعلانات التفسيرية المشروطة(٢٣٥)  [١-٢-٤] ١-٢-١

الإعلان الانفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية عند التوقيع أو التصديـق علـى معـاهدة 
أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقــة عليـها أو الانضمـام إليـها، أو الـذي تصـدره دولـة عندمـا 
تقدم إشعاراً بالخلافة في معاهدة، والذي تخضع بموجبه تلك الدولـة أو المنظمـة الدوليـة قبولهـا 
بـأن تلـتزم بالمعـاهدة لتفسـير محـدد للمعـاهدة أو لأحكـام معينـة منـها، يشـكل إعلانـــاً تفســيرياً 

مشروطاً. 
إصدار الإعلانات التفسيرية بصورة مشتركة(٢٣٦)  [١-٢-١] ١-٢-٢

إن اشـتراك عـدة دول أو منظمـات دوليـة في إصـدار الإعـلان التفســـيري لا يمــس الطــابع 
الانفرادي لهذا الإعلان التفسيري. 

 _________________

(٢٣٣) للاطلاع على التعليق على مشـروع المبـدأ التوجيـهي هـذا، انظـر المرجـع نفسـه، الـدورة الخامسـة والخمسـون، 
الملحق رقم ١٠ (A/55/10)، الصفحات ٢٢٤-٢٣٥. 

(٢٣٤) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق 
رقم ١٠، (A/54/10)، الصفحات ١٩٣-١٩٨. 

(٢٣٥) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٠٩-٢١٨. 
(٢٣٦) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢١٩-٢٢١. 
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التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية(٢٣٧)  ١-٣
يحدد طابع الإعلان الانفرادي، كتحفظ أو كإعلان تفسيري، الأثـر القـانوني الـذي يقصـده 

هذا الإعلان الانفرادي. 
طريقة التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية(٢٣٨)  ١-٣-١

لتحديد ما إذا كان الإعلان الانفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دوليـة بشـأن إحـدى 
المعاهدات يشكل تحفظاً أو إعلاناً تفسيرياً، من المناسب التأكد من غـرض الجهـة الـتي تصـدره 
عـن طريـق تفسـير الإعـلان بحسـن نيـة وفقـاً للمعـنى المعتـاد الـذي يعطـى لمصطلحاتـه، في ضــوء 
المعاهدة التي يتعلق ا الإعلان. ويولى الاعتبار الواجب لقصد الدولة أو المنظمة الدوليـة المعنيـة 

عند إصدار الإعلان. 
الصيغة والتسمية(٢٣٩)  [١-٢-٢] ١-٣-٢

توفر الصيغة أو التسمية التي تعطى للإعلان الانفرادي مؤشراً للأثر القانوني المقصود. وهذه 
هي الحالة بوجه خاص عندما تقوم دولة أو منظمـة دوليـة بـإصدار عـدة إعلانـات انفراديـة فيمـا 
يتعلق بمعاهدة واحدة وتسمى بعض هذه الإعلانات تحفظات والبعض الآخر إعلانات تفسيرية. 

إصدار إعلان انفرادي في حالة حظر إبداء تحفظ(٢٤٠)  [١-٢-٣] ١-٣-٣
عندما تحظر المعاهدة إبداء تحفظات على جميع أحكامها أو على أحكام معينـة منـها، فـإن 
أي إعلان انفرادي تصدره دولة أو منظمـة دوليـة بشـأا لا يعتـبر تحفظـاً، إلا إذا كـان يـهدف 
إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو للمعـاهدة ككـل فيمـا يتعلـق 

ببعض الجوانب المحددة في تطبيق هذه الأحكام على الجهة المصدرة للإعلان. 
الإعلانات الانفرادية خلاف التحفظات والإعلانات التفسيرية(٢٤١)  ١-٤

الإعلانـات الانفراديـة الـتي تصـدر بشـأن إحـدى المعـاهدات والـتي لا تكـــون تحفظــات أو 
إعلانات تفسيرية لا تدخل في نطاق دليل الممارسة هذا. 

 _________________

(٢٣٧) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٢١-٢٢٣. 
(٢٣٨) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٢٣-٢٢٩. 
(٢٣٩) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٢٩-٢٣٤. 
(٢٤٠) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحتان ٢٣٤ و٢٣٥. 
(٢٤١) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٣٦-٢٣٨. 
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الإعلانات الرامية إلى التعهد بالتزامات انفرادية(٢٤٢)  [١-١-٥] ١-٤-١
الإعلان الانفرادي الذي تصدره دولة أو منظمـة دوليـة بشـأن إحـدى المعـاهدات والـذي 
ـــها  ـدف منـه الجهـة الـتي تصـدره إلى التعـهد بالتزامـات تتجـاوز الالتزامـات الـتي تفرضـها علي

المعاهدة يشكل التزاما انفرادياً لا يدخل ضمن نطاق دليل الممارسة هذا. 
الإعلانـــات الانفراديـــة الراميـــة إلى إضافـــة عنـــاصر أخــــرى إلى  [١-١-٦] ١-٤-٢

المعاهدة(٢٤٣) 
الإعلان الانفرادي الذي ـدف دولـة أو منظمـة دوليـة بموجبـه إلى إضافـة عنـاصر أخـرى 
إلى المعاهدة يشكل اقتراحاً لتعديـل مضمـون المعـاهدة ولا يدخـل ضمـن نطـاق دليـل الممارسـة 

الحال هذا. 
إعلانات عدم الاعتراف(٢٤٤)  [١-١-٧] ١-٤-٣

ــني  الإعـلان الانفـرادي الـذي تشـير فيـه إحـدى الـدول إلى أن اشـتراكها في المعـاهدة لا يع
الاعتراف بكيان ما لا تعترف هي به يشـكل إعـلان عـدم اعـتراف ولا يدخـل في نطـاق دليـل 
الممارسـة هـذا حـتى ولـو كـان الهـدف منـه أن يســـتبعد تطبيــق المعــاهدة بــين الدولــة المصــدرة 

للإعلان والكيان غير المعترف به. 
إعلانات السياسة العامة(٢٤٥)  [١-٢-٥] ١-٤-٤

الإعلان الانفرادي الذي تصدره دولة أو منظمـة دوليـة وتعـرب فيـه هـذه الدولـة أو هـذه 
المنظمة عن آرائـها في المعـاهدة أو في الموضـوع الـذي تتناولـه المعـاهدة، دون أن يكـون هـدف 
الإعلان إحداث أثر قانوني على المعاهدة، يشكل إعلان سياسة عاماً لا يدخـل في نطـاق دليـل 

الممارسة هذا. 
ـــــذ المعــــاهدة علــــى الصعيــــد  الإعلانـــات المتعلقـــة بطرائـــق تنفي [١-٢-٦] ١-٤-٥

الداخلي(٢٤٦) 
 _________________

(٢٤٢) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٣٨-٢٤١. 
(٢٤٣) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحتان ٢٤١ و٢٤٢. 
(٢٤٤) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٤٣-٢٤٧. 
(٢٤٥) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٤٨-٢٥١. 
(٢٤٦) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٥١-٢٥٦. 
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الإعـلان الانفـرادي الـذي تصـدره دولـة أو منظمـة دوليـة وتبـين فيـه هـذه الدولـة أو هــذه 
المنظمـة الطريقـة الـتي تعـتزم ـا تنفيـذ المعـاهدة علـى الصعيـد الداخلـي، دون أن يكـون هــدف 
الإعلان، بوصفه هذا، المساس بحقوق الأطراف المتعـاقدة الأخـرى وبالتزاماـا، يشـكل إعلانـاً 

إعلامياً محضاً لا يدخل في نطاق دليل الممارسة هذا. 
١-٤-٦ [١-٤-٦، ١-٤-٧]    الإعلانـــات الانفراديـــة الصـــادرة بمقتضـــى شــــرط 

اختياري(٢٤٧) 
لا يندرج في نطاق تطبيق دليل الممارسة الحالي الإعلان الانفرادي الذي تصـدره دولـة أو 
منظمـة دوليـة وفقـاً لشـرط صريـح وارد في معـاهدة يسـمح للأطـراف بقبـول الـتزام لا تفرضــه 

المعاهدة لولا ذلك. 
ولا يشـكل القيـد أو الشـرط الـوارد في مثـل هـذا الإعـلان تحفظـاً بمفـهوم دليـــل الممارســة 

هذا. 
ــــار بـــين أحكـــام  الإعلانــات الانفراديــة الــتي تنــص علــى الاختي [١-٤-٨] ١-٤-٧

معاهدة(٢٤٨) 
لا يدخل في مجال تطبيـق دليـل الممارسـة الحـالي الإعـلان الانفـرادي الصـادر عـن دولـة أو 
منظمـة دوليـة وفقـاً لشـرط صريـح وارد في معـاهدة يلـزم الأطـراف بالاختيـار بـين حكمــين أو 

أكثر من أحكام المعاهدة. 
الإعلانات الانفرادية فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية(٢٤٩)  ١-٥

"التحفظات" على المعاهدات الثنائية(٢٥٠)  [١-١-٩] ١-٥-١
الإعلان الانفــرادي، أيـاً كـانت صيغتـه أو تسـميته، الـذي تصـدره دولـة أو منظمـة دوليـة 
بعد التوقيع بالأحرف الأولى على معاهدة ثنائية أو بعد التوقيع عليها ولكـن قبـل بـدء نفاذهـا، 
والذي دف تلك الدولة أو المنظمة من إصداره إلى الحصول مـن الطـرف الآخـر علـى تعديـل 

 _________________

(٢٤٧) للاطلاع على التعليق على مشـروع المبـدأ التوجيـهي هـذا، انظـر المرجـع نفسـه، الـدورة الخامسـة والخمسـون، 
الملحق رقم ١٠ (A/55/10)، الصفحات ٢٣٥-٢٤١. 

(٢٤٨) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٤١-٢٤٦. 
(٢٤٩) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق 

رقـم ١٠ (A/54/10)، الصفحة ٢٥٦. 
(٢٥٠) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا،  انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٥٧-٢٦٨. 
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ـــها النهائيــة علــى الالــتزام بالمعــاهدة، لا  لأحكـام المعـاهدة، وتخضـع لــه الإعـراب عـن موافقت
يشكل تحفظاً بالمعنى المقصود في دليل الممارسة هذا. 

الإعلانات التفسيرية فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية(٢٥١)  [١-٢-٧] ١-٥-٢
ينطبــق المبــدآن التوجيــهيان ١-٢ و١-٢-١ علــى الإعلانــات التفســــيرية فيمـــا يتعلـــق 

بالمعاهدات المتعددة الأطراف والمعاهدات الثنائية على السواء. 
الأثــر القــانوني لقبــول الطــرف الآخــر في معــاهدة ثنائيــة لإعـــلان  [١-٢-٨] ١-٥-٣

تفسيري صادر بصددها(٢٥٢) 
التفسير الناشئ الناجم عن إعلان تفسيري لمعاهدة ثنائية صادر عن دولة أو منظمـة دوليـة 

طرف في هذه المعاهدة يصبح، بعد قبول الطرف الآخر له، التفسير الرسمي لهذه المعاهدة. 
نطاق التعاريف(٢٥٣)  ١-٦

لا تخل تعاريف الإعلانات الانفرادية الواردة في هذا الفصل من دليـل الممارسـة بالسـماح 
ذه الإعلانات وبآثارها بموجب القواعد التي تنطبق عليها. 

بدائل التحفظات والإعلانات التفسيرية(٢٥٤)  ١-٧
بدائل التحفظات(٢٥٥)  [١-٧-١، ١-٧-٢، ١-٧-٣، ١-٧-٤] ١-٧-١

لتحقيق نتائج مماثلة لنتائج التحفظات، يجـوز أيضـاً للـدول أو المنظمـات الدوليـة أن تلجـأ 
إلى أساليب بديلة من قبيل ما يلي: 

تضمين المعاهدة شروطاً تقييدية ترمي إلى الحد من نطاق المعاهدة أو انطباقها؛  -
إبرام اتفاق، بموجب حكم محدد من أحكام معاهدة، دف منـه دولتـان أو أكـثر أو منظمتـان  -
دوليتان أو أكثر إلى استبعاد أو تعديل الآثار القانونية لأحكـام معينـة مـن أحكـام المعـاهدة مـن 

حيث انطباقها على العلاقات فيما بينها. 
 _________________

(٢٥١) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٦٩-٢٧٢. 
(٢٥٢) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحتان ٢٧٢ و٢٧٣. 
(٢٥٣) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحتان ٢٧٤ و٢٧٥. 

(٢٥٤) للاطلاع على التعليق على مشـروع المبـدأ التوجيـهي هـذا، انظـر المرجـع نفسـه، الـدورة الخامسـة والخمسـون، 
الملحق رقم ١٠ (A/55/10)، الصفحتان ٢٤٧ و٢٤٨. 

(٢٥٥) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٤٧-٢٦٣. 
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بدائل الإعلانات التفسيرية(٢٥٦)  [١-٧-٥] ١-٧-٢
لتحديد أو توضيح معنى أو نطاق معـاهدة أو أحكـام معينـة منـها، يجـوز للـدول أو المنظمـات 

الدولية أن تلجأ أيضاً إلى أساليب غير أسلوب الإعلانات التفسيرية، من قبيل ما يلي: 
تضمين المعاهدة أحكاماً ترمي إلى تفسيرها؛  -

إبرام اتفاق تكميلي تحقيقاً لنفس الغاية.  -
٢-الإجراءات 

شكل التحفظات والإشعار ا  ٢-١
الشكل الكتابي(٢٥٧)   ٢-١-١

يجب أن يبدى التحفظ كتابةً. 
شكل التأكيد الرسمي(٢٥٨)   ٢-١-٢

يجب أن يكون التأكيد الرسمي للتحفظ كتابةً. 
إبداء التحفظات على الصعيد الدولي(٢٥٩)   ٢-١-٣

رهنـاً بالممارسـات المتبعـة عـادة في المنظمـــات الدوليــة الوديعــة للمعــاهدات،  -١
يعتبر الشخص ممثلاً لدولة أو لمنظمة دولية لغرض إبداء تحفظ: 

إذا قـدم هـذا الشـخص وثيقـة تفويـض مطلـق مناسـبة لغـرض اعتمـاد أو توثيـــق نــص  (أ)
المعاهدة التي يبدى بشأا التحفظ أو لغرض التعبير عن موافقة الدولة أو المنظمـة علـى الالـتزام 

بالمعاهدة؛ أو 

 _________________

(٢٥٦) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٦٣-٢٦٥. 
(٢٥٧) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة السـابعة 

والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10) الصفحات ٤٩-٥٢. 
(٢٥٨) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحتان ٥٣-٥٤. 
(٢٥٩) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٥٥-٦٠. 
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إذا تبين من الممارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول والمنظمات الدوليــة المعنيـة  (ب)
كان اعتبار أن لذلك الشخص صلاحيـة لهـذه الأغـراض دون حاجـة إلى تقـديم وثيقـة تفويـض 

مطلق. 
تكـون للأشـخاص التـالين، بحكـم وظائفـهم ودونمـا حاجـة إلى تقـــديم وثيقــة  -٢

تفويض مطلق، صلاحية تمثيل الدولة لغرض إبداء تحفظ على المستوى الدولي: 
رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛  (أ)

ـــى معــاهدة  الممثلـون المعتمـدون مـن الـدول لـدى مؤتمـر دولي لغـرض إبـداء تحفـظ عل (ب)
اعتمدت في ذلك المؤتمر؛ 

الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو أحد الأجهزة التابعـة لهـا، لغـرض  (ج)
إبداء تحفظ على معاهدة اعتمدت في تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛ 

رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض إبداء تحفـظ علـى معـاهدة عقـدت  (د)
بين الدول المعتمدين من قبلها وتلك المنظمة. 

ـــة آثــار علــى الصعيــد الــدولي علــى  ٢-١-٤ [٢-١-٣ مكـرراً، ٢-١-٤]   عـدم ترتـب أي
انتهاك قواعد داخلية متعلقة بإبداء التحفظات(٢٦٠) 

يعود للقانون الداخلي لكل دولة أو للقواعد ذات الصلة لكل منظمة دوليـة أمـر تحديـد الجهـة 
التي لها صلاحية إبداء التحفظات علــى الصعيـد الداخلـي وتحديـد الإجـراءات الواجـب اتباعـها 

في ذلك. 
ولا يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تحتج، كسبب لإبطال التحفظ، بـأن إبـداء هـذا التحفـظ 
ـــة أو لقــاعدة مــن قواعــد تلــك  يشـكل انتـهاكاً لحكـم مـن أحكـام القـانون الداخلـي لتلـك الدول

المنظمة بشأن صلاحية وإجراءات إبداء التحفظات. 
الإبلاغ بالتحفظات(٢٦١)   ٢-١-٥

يجـب إبـلاغ التحفـظ كتابـةً إلى الـدول المتعـاقدة والمنظمـات المتعـاقدة وإلى الـدول والمنظمــات 
الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة. 

 _________________

(٢٦٠) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٦٠-٦٤. 
(٢٦١) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٦٥-٧٧. 
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والتحفظ على معاهدة نافذة تشـكل الصـك التأسيسـي لمنظمـة دوليـة أو علـى معـاهدة تنشـئ 
جهازاً لـه أهلية قبول التحفظ يجب أن تبلَّغ به أيضاً تلك المنظمة أو ذلك الجهاز. 

٢-١-٦ [٢-١-٦، ٢-١-٨]   إجراءات الإبلاغ بالتحفظات(٢٦٢) 
ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعـاقدة والمنظمـات المتعـاقدة علـى خـلاف ذلـك، يحـدث 

الإبلاغ بالتحفظ على المعاهدة كما يلي: 
في حالة عدم وجود وديع، تقوم الجهة المتحفظة بإرسـال الإبـلاغ مباشـرة إلى الـدول المتعـاقدة  `١`
والمنظمات المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية الأخـرى الـتي يحـق لهـا أن تصبـح أطرافـاً في 

المعاهدة؛ أو 
في حالة وجود وديع، يرسل الإبلاغ إلى الوديع، ويقوم الوديع، في أقرب وقت ممكـن، بـإعلام  `٢`

الدول والمنظمات ذا الإبلاغ الموجه إليها. 
ولا يعتبر أن الجهة المتحفظة قد أصدرت البلاغ المتعلق بالتحفظ إلا عندمـا تتسـلمه الدولـة أو 

المنظمة التي وُجه إليها، أو عندما يتسلمه الوديع، حسب الحال. 
ويبدأ سريان مهلة الاعتراض على التحفظ اعتباراً من تـاريخ تسـلم الدولـة أو المنظمـة الدوليـة 

إشعاراً ذا التحفظ. 
وحيثما يكون الإبلاغ بالتحفظ على المعاهدة بالبريد الإلكـتروني أو بالفـاكس، يجـب تـأكيده 
بمذكرة دبلوماسية أو بإشعار من الوديع. وفي هذه الحالة، يعتبر أن الإبـلاغ قـد حـدث بتـاريخ 

إرسال البريد الإلكتروني أو الفاكس. 
وظائف الوديع(٢٦٣)   ٢-١-٧

يتحقق الوديع مما إذا كان التحفظ الذي أبدته الدولة أو المنظمة الدولية على المعاهدة يسـتوفي 
الأصول السليمة الواجبة، ويوجـه نظـر الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعنيـة إلى هـذه المسـألة عنـد 

الاقتضاء. 
وفي حالـة نشـوء أي خـلاف بـين دولـة أو منظمـــة دوليــة والوديــع بشــأن أداء وظــائف هــذا 

الأخير، يعرض الوديع المسألة على: 
الدول والمنظمات الموقعة والدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة؛ أو  (أ)

 _________________

(٢٦٢) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٧٨-٨٧. 
(٢٦٣) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٨٨-٩٤. 
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الجهاز المختص في المنظمة الدولية المعنية، عند الاقتضاء.  (ب)
٢-١-٨ [٢-١-٧ مكـرراً]    الإجـراءات في حالـــة التحفظــات [غــير المســموح ــا] 

بصورة بينة(٢٦٤)  
إذا ارتأى الوديع أن أحد التحفظات [غير مسموح به] بصورة بينـة، فإنـه يلفـت انتبـاه الجهـة 

التي أبدت التحفظ إلى ما يراه [غير مسموح به]. 
وإذا أصـرت الجهـة الـتي أبـدت التحفـظ علـى تحفظـها، يبلـغ الوديـع نـص التحفـظ إلى الـــدول 
والمنظمات الدولية الموقعة وكذا إلى الدول والمنظمات الدوليـة المتعـاقدة، وإلى الجـهاز المختـص 

في المنظمة الدولية المعنية، عند الاقتضاء، ويبين طبيعة المشاكل القانونية التي يثيرها التحفظ. 
التأكيد الرسمي للتحفظات التي تبدى لدى التوقيع على المعاهدة(٢٦٥)  ٢-٢-١

إذا أبدي التحفظ لدى التوقيع على معاهدة تخضـع للتصديـق أو الإقـرار الرسمـي أو القبـول أو 
الموافقة، وجب على الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة أن تؤكـد ذلـك التحفـظ رسميـاً حـين 
تعـبر عـن موافقتـها علـى الالـتزام بالمعـاهدة. وفي هـذه الحالـة، يعتـبر التحفـظ مقدمـــاً في تــاريخ 

تأكيده. 
٢-٢-٢ [٢-٢-٣]   الحالات التي لا يشترط فيها تأكيد التحفظـات الـتي تبـدى لـدى 

التوقيع على المعاهدة(٢٦٦) 
لا يسـتوجب التحفـظ الـذي يبـدى لـدى التوقيـع علـى المعـاهدة تـأكيداً لاحقـاً عندمـا تعـــرب 

الدولة أو المنظمة الدولية بتوقيعها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. 
٢-٢-٣[٢-٢-٤]  التحفظات التي تبدى لدى التوقيع إذا كـانت المعـاهدة تنـص علـى 

ذلك  صراحة(٢٦٧) 

 _________________

(٢٦٤) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٩٥-٩٧. 
(٢٦٥) للاطلاع على التعليق على مشروع المبــدأ التوجيـهي هـذا، انظـر المرجـع نفسـه، الـدورة السادسـة والخمسـون، 

الملحق رقم ١٠ (A/56/10)، الصفحات ٣٩٧-٤٠٣. 
(٢٦٦) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحتان ٤٠٤ و٤٠٥. 
(٢٦٧) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٤٠٥-٤٠٧. 
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لا يتطلب التحفظ الذي يبدى لدى التوقيع على المعاهدة تأكيداً رسميـاً مـن جـانب الدولـة أو 
ـــك إذا مــا  المنظمـة الدوليـة المتحفظـة عندمـا تعـرب عـن موافقتـها علـى الالـتزام بالمعـاهدة، وذل

نصت المعاهدة صراحة على حق الدولة أو المنظمة الدولية في إبداء تحفظ في حينه. 
 (٢٦٨)...

إبداء تحفظات متأخرة(٢٦٩)  ٢-٣-١
لا يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تبدي تحفظاً على معاهدة بعـد أن تعـرب عـن موافقتـها 
علـى الالـتزام ـذه المعـاهدة، إلا إذا كـان إبـداء تحفـظ متـأخر لا يثـير اعـتراض أي طـرف مـــن 

الأطراف المتعاقدة الأخرى، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك. 
قبول إبداء تحفظات متأخرة(٢٧٠)  ٢-٣-٢

يعتبر أن الطرف المتعـاقد قـد قبـل إبـداء تحفـظ متـأخر إذا لم يعـترض هـذا الطـرف علـى إبـداء 
التحفظ بعد انقضـاء مهلـة الإثـني عشـر شـهراً الـتي تلـي تلقيـه الإشـعار بـالتحفظ، مـا لم تنـص 

المعاهدة على خلاف ذلك أو ما لم تكن الممارسة المعتادة التي تتبعها الجهة الوديعة مختلفة. 
٢-٣-٣ الاعتراض على إبداء تحفظات متأخرة(٢٧١) 

ـــأخر، يســري أو يســتمر ســريان  إذا اعـترض طـرف متعـاقد في المعـاهدة علـى إبـداء تحفـظ مت
المعاهدة بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة ولا يؤخذ تحفظها في الاعتبار. 

الاستبعاد أو التعديل اللاحق للأثر القانوني المترتب على معـاهدة بوسـائل  ٢-٣-٤
غير التحفظات(٢٧٢) 

لا يجـوز للطـرف المتعـاقد في المعـاهدة أن يسـتبعد أو يعـــدل الأثــر القــانوني لأحكــام المعــاهدة 
بالأسلوبين التاليين: 

تفسير تحفظ أبدي سابقاً؛ أو  (أ)

 _________________

(٢٦٨) الفرع ٢-٣ الذي يقترحه المقرر الخاص يتناول إبداء تحفظات متأخرة. 
(٢٦٩) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه الصفحات ٤٠٨-٤١٩. 
(٢٧٠) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه الصفحات ٤١٩-٤٢٢. 

(٢٧١) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحتان ٤٢٣ و٤٢٤. 
(٢٧٢) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحات ٤٢٤-٤٢٧. 
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إصدار إعلان انفرادي لاحقاً بمقتضى بند اختياري.  (ب)
إجراءات إصدار الإعلانات التفسيرية(٢٧٣)  ٢-٤

إصدار الإعلانات التفسيرية(٢٧٤)  ٢-٤-١
يجب أن يصدر الإعلان التفسيري عن شخص مخول صلاحية تمثيل الدولـة أو المنظمـة الدوليـة 
لغرض اعتماد أو توثيق نـص معـاهدة أو لغـرض التعبـير عـن موافقـة الدولـة أو المنظمـة الدوليـة 

على الالتزام بمعاهدة. 
[٢-٤-٢ [٢-٤-١ مكرراً]  إصدار الإعلانات التفسيرية على الصعيد الداخلي(٢٧٥)  
يعود للقانون الداخلي لكل دولة أو للقواعد ذات الصلة لكل منظمة دوليـة أمـر تحديـد الجهـة 
التي لها صلاحية إصـدار إعـلان تفسـيري علـى الصعيـد الداخلـي وتحديـد الإجـراءات الواجـب 

اتباعها في ذلك. 
ولا يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تحتج، كسـبب لإبطـال الإعـلان التفسـيري، بـأن هـذا 
الإعلان صدر انتهاكاً لحكم من أحكام القـانون الداخلـي لتلـك الدولـة أو لقـاعدة مـن قواعـد 

تلك المنظمة يتعلقان بصلاحية وإجراءات إصدار الإعلانات التفسيرية.] 
الوقت الذي يجوز فيه إصدار الإعلانات التفسيرية(٢٧٦)   ٢-٤-٣

مـع عـــدم الإخــلال بأحكــام المبــادئ التوجيهيــة ١-٢-١ و٢-٤-٦[٢-٤-٧] و٢-٤-٧ 
[٢-٤-٨]، يمكن إصدار إعلان تفسيري في أي وقت. 

عدم اشتراط تأكيد الإعلانات التفسـيرية الصـادرة لـدى التوقيـع  [٢-٤-٥] ٢-٤-٤
على المعاهدة(٢٧٧)  

 _________________

(٢٧٣) للاطلاع على التعليق، انظر المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحـق رقـم ١٠ (A/57/10)، الصفحـة 
 .٩٧

(٢٧٤) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحتان ٩٧-٩٨. 
(٢٧٥) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحتان ٩٩-١٠٠. 

(٢٧٦) للاطلاع على التعليق علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي هـذا، انظـر المرجـع نفسـه الـدورة السادسـة والخمسـون، 
الملحق رقم ١٠ (A/56/10)، الصفحتان ٤٢٨ و٤٢٩. 

(٢٧٧) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحة ٤٣٠. 
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الإعلان التفسيري الصادر عند التوقيع علـى المعـاهدة لا يتطلـب تـأكيداً لاحقـاً عندمـا تعـرب 
الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. 

 
ـــدى  ٢-٤-٥ [٢-٢-٤]   التـأكيد الرسمـي للإعلانـات التفسـيرية المشـروطة الصـادرة ل

التوقيع على المعاهدة(٢٧٨)  
إذا صـدر إعـلان تفسـيري مشـروط عنـد التوقيـــع علــى معــاهدة تخضــع للتصديــق أو الإقــرار 
الرسمي أو القبول أو الموافقة، وجب على الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي صـدر عنـها الإعـلان 
أن تؤكد هذا الإعـلان عندمـا تعـرب عـن موافقتـها علـى الالـتزام بالمعـاهدة. وفي هـذه الحالـة، 

يعتبر الإعلان التفسيري صادراً في تاريخ تأكيده. 
إصدار إعلانات تفسيرية متأخرة(٢٧٩)   [٢-٤-٧]٢-٤-٦

إذا نصـت المعـاهدة علـى عـدم جـواز إصـدار إعلانـات تفسـيرية إلا في أوقـات محـددة لا يجــوز 
للدولة أو المنظمة الدولية أن تصدر إعلاناً تفسيرياً بشأن هـذه المعـاهدة في وقـت لاحـق إلا إذا 

كان إصدار إعلان تفسيري متأخر لا يثير اعتراض أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى. 
[٢-٤-٧ [٢-٤-٢، ٢-٤-٩]  إصدار وإبلاغ الإعلانات التفسيرية المشروطة(٢٨٠)  

يجب أن يصدر الإعلان التفسيري المشروط كتابةً. 
ويجب أن يكون التأكيد الرسمي للإعلان التفسيري المشروط كتابةً أيضاً. 

ويجب إبلاغ الإعـلان التفسـيري كتابـةً إلى الـدول المتعـاقدة والمنظمـات المتعـاقدة وإلى الـدول 
والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة. 

والإعلان التفسيري المشروط بشأن معاهدة نافذة تشكل الصك التأسيسي لمنظمة دوليــة أو 
بشأن معاهدة تنشئ جهازاً لـه أهلية قبول التحفظات يجــب أن يبلَّــغ أيضــاً إلى تلــك المنظمــة 

أو إلى ذلك الجهاز.] 

 _________________

(٢٧٨) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحتان ٤٣١ و٤٣٢. 
(٢٧٩) للاطلاع على التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي هذا، انظر المرجع نفسه، الصفحتان ٤٣١ و٤٣٢. 

(٢٨٠) للاطلاع على التعليق علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي هـذا، أنظـر المرجـع نفسـه، الـدورة السـابعة والخمسـون، 
الملحق رقم ١٠ (A/57/10) الصفحتان ١٠٠-١٠١. 



14603-53292

A/58/10

إصدار إعلانات تفسيرية مشروطة متأخرة(٢٨١)  ٢-٤-٨
لا يجوز لدولة أو منظمة دولية إصدار إعلان تفسـيري مشـروط بشـأن معـاهدة بعـد إعراـا عـن 
موافقتها على الالتزام ذه المعاهدة إلا إذا كـان إصـدار إعـلان تفسـيري مشـروط متـأخر لا يثـير 

اعتراض أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى. 
سحب التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها  ٢-٥

سحب التحفظات(٢٨٢)  ٢-٥-١
ما لم تنص المعاهدة على حكـم مخـالف، يجـوز سـحب التحفـظ في أي وقـت دون أن يسـتلزم 

سحبه موافقة الدولة أو المنظمة الدولية التي قبلت التحفظ. 
شكل السحب(٢٨٣)  ٢-٥-٢
يجب أن يتم سحب التحفظ كتابة. 

الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات(٢٨٤)  ٢-٥-٣
ينبغي للدول أو المنظمات الدولية التي أبـدت تحفظـاً أو عـدة تحفظـات علـى معـاهدة أن تقـوم 
باستعراض دوري لها وأن تتوخى سحب التحفظات الـتي لم تعـد تفـي بـالغرض الـذي أبديـت 

من أجله. 
وفي هذا الاستعراض، ينبغـي أن تـولي الـدول والمنظمـات الدوليـة عنايـة خاصـة لهـدف وحـدة 
المعاهدات المتعددة الأطراف وأن تتحقق، عند الاقتضاء، من جدوى الإبقاء علـى التحفظـات، 

لا سيما على ضوء قانوا الداخلي والتطورات التي طرأت عليه منذ إبداء هذه التحفظات. 
إبداء سحب التحفظ على الصعيد الدولي(٢٨٥)  [٢-٥-٥] ٢-٥-٤

رهنـاً بالممارسـات المتبعـــة عــادة في المنظمــات الدوليــة الوديعــة للمعــاهدات، تكــون  -١
لشخص صلاحية سحب تحفظ باسم دولة أو منظمة دولية: 

 _________________

(٢٨١) للاطلاع على التعليق علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي هـذا، انظـر المرجـع نفسـه الـدورة السادسـة والخمسـون، 
الملحق رقم ١٠ (A/56/10)، الصفحة ٤٣٤. وقد أعيد ترقيم مشروع المبـدأ التوجيـهي هـذا (٢-٤-٧ سـابقاً [٢-٤-

٨]) إثر اعتماد مشاريع مبادئ توجيهية جديدة خلال الدورة الرابعة والخمسين. 
(٢٨٢) للاطلاع على التعليق انظر الفرع جيم-٢ أدناه. 

(٢٨٣) المرجع نفسه. 
(٢٨٤) المرجع نفسه. 
(٢٨٥) المرجع نفسه. 
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إذا أبرز هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض هذا السحب؛ أو  (أ)
إذا تبين من الممارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول والمنظمات الدوليــة المعنيـة  (ب)

أن تعتبر أن لهذا الشخص صلاحية لهذه الغاية دونما حاجة إلى إبراز وثيقة تفويض مطلق. 
ـــراز وثيقــة تفويــض  تكـون للأشـخاص التـالين، بحكـم وظائفـهم ودونمـا حاجـة إلى إب -٢

مطلق، صلاحية سحب تحفظ على الصعيد الدولي باسم دولة: 
رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛  (أ)

الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو أحد الأجهزة التابعـة لهـا، لغـرض  (ب)
سحب تحفظ على معاهدة اعتمدت في تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛ 

رؤسـاء البعثـات الدائمـة لـدى منظمـة دوليـــة، لغــرض ســحب تحفــظ علــى معــاهدة  (ج)
أبرمت بين الدول المعتمدين من قبلها وتلك المنظمة. 

عدم ترتيب أي أثر على الصعيد الـدولي  ٢-٥-٥ [٢-٥-٥ مكرراً، ٢-٥-٥ ثالثاً]
على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بسحب التحفظات(٢٨٦)  

يعود للقانون الداخلي لكل دولة أو للقواعد ذات الصلة لكل منظمة دوليـة أمـر تحديـد الجهـة 
التي لها صلاحية سحب التحفظ على الصعيد الداخلي وتحديد الإجراءات المتبعة في ذلك. 

ولا يجـوز أن تحتـج الدولـة أو المنظمـة الدوليـة كسـبب مبطـل لســـحب التحفــظ بــأن ســحب 
التحفظ قد تم انتهاكاً لحكم القانون الداخلي لدولة أو قـاعدة مـن قواعـد منظمـة دوليـة تتعلـق 

بصلاحية وإجراءات سحب التحفظات. 
٢-٥-٦   الإبلاغ بسحب التحفظ(٢٨٧) 

تتبع إجراءات الإبلاغ بسحب التحفظ القواعد السارية في مجال الإبـلاغ بـالتحفظ المنصـوص 
عليها في المبادئ التوجيهية ٢-١-٥ و٢-١-٦ و٢-١-٧. 

٢-٥-٧ [٢-٥-٧، ٢-٥-٨]   آثار سحب التحفظ(٢٨٨) 

 _________________

(٢٨٦) المرجع نفسه. 
(٢٨٧) المرجع نفسه. 
(٢٨٨) المرجع نفسه. 
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يترتب على سحب التحفظ تطبيق الحكم أو الأحكام التي أبـدي التحفـظ بشـأا بأكملـها في 
العلاقـات بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي سـحبت التحفـظ ومجمـوع الأطـراف الأخـــرى، 

سواء قبلت هذه الأطراف التحفظ أو اعترضت عليه. 
ويترتب على سـحب تحفـظ دخـول المعـاهدة حـيز النفـاذ في العلاقـات بـين الدولـة أو المنظمـة 
الدولية التي سحبت التحفظ والدولة أو المنظمة الدولية التي كانت قد اعترضت علـى التحفـظ 

وعلى دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الطرف المتحفظ بسبب هذا التحفظ. 
تاريخ نفاذ سحب التحفظ(٢٨٩)  [٢-٥-٩] ٢-٥-٨

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، أو مـا لم يتفـق علـى خـلاف ذلـك، لا يصبـح سـحب 
تحفـظ مـا نـافذ المفعـول بالنسـبة إلى دولـة متعـاقدة أو منظمـة متعـاقدة إلا عندمـــا تتســلم تلــك 

الدولة أو تلك المنظمة إشعاراً بذلك السحب. 
بنود نموذجية(٢٩٠) 

ألف-  تأجيل تاريخ نفاذ سحب التحفظ 
يجـوز للطـرف المتعـاقد الـذي يبـدي تحفظـاً علـى هـذه المعـاهدة أن يسـحبه بتوجيـه إشـــعار إلى 
[الوديع]. ويصبح السحب نافذاً عند انصـرام أجـل (سـين) [شـهراً] [يومـاً] مـن تـاريخ تسـلم 

[الوديع] للإشعار. 
باء-  تقصير أجل نفاذ سحب التحفظ(٢٩١) 

يجـوز للطـرف المتعـاقد الـذي يبـدي تحفظـاً علـى هـذه المعـاهدة أن يسـحبه بتوجيـه إشـــعار إلى 
[الوديع]. ويصبح السحب نافذاً في تاريخ تسلم [الوديع] للإشعار. 

جيم-  حرية تحديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ(٢٩٢) 
ـــه  يجـوز للطـرف المتعـاقد الـذي يكـون قـد أبـدى تحفظـاً علـى هـذه المعـاهدة أن يسـحبه بتوجي
إشعار إلى [الوديع]. ويصبح السـحب نـافذاً في التـاريخ الـذي تحـدده هـذه الدولـة في الإشـعار 

الموجه إلى [الوديع]. 
 _________________

(٢٨٩) المرجع نفسه. 
(٢٩٠) المرجع نفسه. 
(٢٩١) المرجع نفسه. 
(٢٩٢) المرجع نفسه. 
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الحــالات الــتي يجــوز فيــها أن تنفــرد الدولــة أو المنظمــــة  [٢-٥-١٠] ٢-٥-٩
الدولية المتحفظة بتحديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ(٢٩٣) 

يصبح سحب التحفظ نافذاً في التاريخ الذي تحدده الدولة أو المنظمة الساحبة له: 
عندمـا يكـون هـذا التـاريخ لاحقـاً للتـاريخ الـذي تســلّمت فيــه الــدول أو المنظمــات  (أ)

المتعاقدة الأخرى إشعاراً به؛ أو 
عندمـا لا يضيـف السـحب حقوقـاً للدولـة أو المنظمـة الدوليـة السـاحبة للتحفـظ تجــاه  (ب)

الدول أو المنظمات الدولية المتعاقدة الأخرى. 
٢-٥-١٠- [٢-٥-١١]   السحب الجزئي للتحفظ(٢٩٤) 

يحد السحب الجزئي للتحفظ من الأثـر القـانوني للتحفـظ ويكفـل تطبيـق أحكـام المعـاهدة، أو 
المعاهدة الدولية ككل/تطبيقاً أوفى على الدولة أو المنظمة الدولية الساحبة للتحفظ. 

ويخضـع السـحب الجزئـي للتحفـظ لنفـس القواعـد الشـــكلية والإجرائيــة الــتي تطبــق في حالــة 
السحب الكامل ويصبح نافذاً وفقاً لنفس الشروط. 

٢-٥-١١ [٢-٥-١٢]   أثر السحب الجزئي للتحفظ(٢٩٥) 
ـــالقدر الــذي تســمح بــه الصيغــة  يعـدل السـحب الجزئـي للتحفـظ الآثـار القانونيـة للتحفـظ ب
الجديدة للتحفظ. وتظل الآثار الناجمة عن الاعتراض الذي أُبدي على ذلك التحفظ مسـتمرة، 
مـا لم تقـم الجهـة الـتي أبدتـه بسـحبه مـا دام الاعـتراض لا ينطبـق حصـراً علـى ذلـك الجـزء مــن 

التحفظ الذي تم سحبه. 
ولا يجوز الاعتراض على التحفظ الناتج عن السحب الجزئي للتحفظ إلا إذا كان لهـذا السـحب 

الجزئي أثراً تمييزياً. 
نص مشروع المبادئ التوجيهية مع التعليقات عليه التي اعتمدا اللجنة في دورا الخامسة  -٢

والخمسين 
استنسـخت أدنـاه نصـوص مشـروع المبـادئ التوجيهيـة مـع التعليقـات الـــتي اعتمدــا  -٣٦٨

اللجنة في دورا الخامسة والخمسين. 
 _________________

(٢٩٣) المرجع نفسه. 
(٢٩٤) المرجع نفسه. 
(٢٩٥) المرجع نفسه. 
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مذكرة إيضاحية 
أضيفت إلى بعض المبادئ التوجيهية في دليل الممارسة بنـود نموذجيـة يمكـن أن يتيـح اعتمادهـا 
مزايا في ظروف معينة. ولتقدير الظروف التي يحسن فيها اللجوء إلى هذه البنـود الخاصـة يجـدر 

الرجوع إلى التعليقات. 
التعليق 

رأت اللجنـة أن مـن المفيـد أن تضـع في مقدمـة دليـل الممارسـة "مذكـرات إيضاحيـــة"  (١
يراد ا تنوير مستعملي الدليل بشأن طريقــة صياغتـه وبشـأن أوجـه اسـتعماله الممكنـة. ويمكـن 

أن تضاف إلى هذه الملاحظات التمهيدية أيضاً مسائل أخرى قد تثور مستقبلاً. 
ـــة اســتعمال"  والغـرض مـن هـذه المذكـرة الإيضاحيـة الأولى هـو بيـان وظيفـة و"طريق (٢
البنود النموذجية التي أضيفت إلى بعض مشاريع المبادئ التوجيهيـة، وفقـاً للقـرار الـذي اتخذتـه 

اللجنة إبان دورا السابعة والأربعين(٢٩٦). 
وترمي هذه البنود النموذجية أساساً إلى إعطـاء الـدول والمنظمـات الدوليـة أمثلـةً عـن  (٣
أحكـام مـن المفيـد دون شـك إدراجـها في نـــص معــاهدة مــن المعــاهدات تلافيــاً للشــكوك أو 
العيوب التي يمكن أن تترتب، في حالات معينة، على سكوت النص عن مشـكلة بعينـها تتعلـق 

بالتحفظات على هذه المعاهدة. 
وترد البنود النموذجية في شكل أحكام بديلة يدعى المتفـاوضون إلى أن يختـاروا منـها  (٤
الحكم الذي يناسب أكثر ما يناسب مقصدهم، علماً أنه يمكنهم، عند الاقتضـاء، تعديـل هـذه 
الأحكام وفقاً للأهداف المنشودة. ولهذا السبب، لا بد مـن الرجـوع إلى التعليقـات علـى هـذه 

البنود النموذجية في تقدير ما إذا كان إدراجها في المعاهدة مفيداً في الحالة المعنية. 
سحب التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها  ٢-٥

التعليق 
الغـرض مـن هـذا الفـرع مـن دليـل الممارسـة هـو بيـان الشـروط الموضوعيـة والشــكلية  (١

لتعديل التحفظ أو سحبه. 

 _________________

(٢٩٦) انظر تقرير اللجنة في دورا السابعة والأربعين، حولية ... ١٩٩٥، الد الثاني، الجزء الثاني، الصفحـة ٢١٠، 
الفقرة ٤٨٧(ب). 
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وكما هو الأمر في مجمل الدليل، تنطلـق مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة المدرجـة في هـذا  (٢
الفـرع مـن أحكـام اتفـاقيتي فيينـا لعـامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ المتصلـة بالمسـألة قيـد البحـث. وتــرد 
ــــن المـــادة ٤ في كلتـــا  هــذه الأحكــام في الفقرتــين ١ و٣(أ) مــن المــادة ٢٢ وفي الفقــرة ٤ م
الاتفاقيتين، وهي تتناول مسألة سـحب التحفظـات مـن دون مسـألة تعديلـها. وسـعت اللجنـة 
إلى سد هذه الثغرة باقتراح مبـادئ توجيهيـة بشـأن السـلوك الواجـب اتباعـه حيـال الإعلانـات 
التي تبديــها الأطـراف في معـاهدة وتريـد ـا تعديـل مضمـون تحفـظ أبـدي سـابقاً، سـواء كـان 

الغرض من هذا التعديل تضييق نطاق التحفظ(٢٩٧) أو توسيعه. 
ورأت اللجنـة أن مـن المناسـب، تيسـيراً للأمـر علـى المسـتعملين، أن تـدرج في الفـــرع  (٣
٢-٥ جميـع مشـــاريع المبــادئ التوجيهيــة المتصلــة بســحب التحفظــات، دون التقيــد الصــارم 
بموضوع الفصل ٢ من الدليـل، أي الإجـراءات. وعليـه، يتنـاول مشـروعا المبدأيـن التوجيـهيين 
٢-٥-٧ [٢-٥-٧ و٢-٥-٨] و٢-٥-١١[٢-٥-١٢] أثــر ســـحب التحفـــظ جزئيـــاً أو 

كلياً. 
سحب التحفظات  ٢-٥-١

ما لم تنص المعاهدة على حكـم مخـالف، يجـوز سـحب التحفـظ في أي وقـت دون أن يسـتلزم 
سحبه موافقة الدولة أو المنظمة الدولية التي قبلت التحفظ. 

التعليق 
يكـرر مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-١ نـص الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٢ مـن اتفاقيـــة  (١
فيينا لعام ١٩٨٦ بشأن قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بـين المنظمـات 
الدولية الذي يكرر بدوره نص الفقرة ١ من المادة ٢٢ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩، مضيفـاً 
إليها عبارة المنظمات الدولية. ولم تواجه هذه الأحكام أي اعتراض أثناء الأعمال التحضيرية. 
ولم تثر مسألة سحب التحفظات اهتمـام المقرريـن الخـاصين بشـأن قـانون المعـاهدات  (٢
إلا في فـترة متـأخرة نسـبيا، وكـان هـذا الاهتمـام حينـذاك قليـلاً. فقـد انكـــب ج. ل. برايــرلي 
والسـير هـيرش لوتربـاخت علـى مسـألة معيـار جـواز التحفظـات، ولم يخصصـا لمسـألة ســـحب 

 _________________

(٢٩٧) انظر مشروعي المبدأين التوجيهيين ٢-٥-١٠ [٢-٥-١١] و٢-٥-١١ [٢-٥-١٢]. 
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التحفظات أي مشروع مادة(٢٩٨). وفي عـام ١٩٥٦ فقـط، اقـترح السـير جـيرالد فيـتزموريس، 
في تقريره الأول، مشروع المادة ٤٠ الذي نصت الفقرة ٣ منه على ما يلي: 

"يجوز، سحب التحفظ في أي وقت بإشعار رسمي، حـتى ولـو كـان تحفظـا مقبـولا. وفي هـذه 
الحالة، تتعهد تلقائيا الدولة الـتي أبدتـه بـأن تتقيـد تقيـدا تامـا بـالحكم الـذي تحفظـت عليـه مـن 

المعاهدة، ويحق لها، بصورة متبادلة، أن تطالب الأطراف الأخرى بالتقيد ذا الحكم"(٢٩٩).  
ـــدوك، في تقريــره الأول،  ولم تنـاقش اللجنـة هـذا المشـروع غـير أن السـير همفـري وال (٣
ضمن مفهومه في مشـروع المـادة ١٧ المتعلقـة ب "حـق إبـداء التحفظـات وسـحبها"(٣٠٠)، والـتي 
تطرح مبدأ "الحق المطلق لكل دولة في سحب التحفظ انفراديا، حتى ولـو قبلـت هـذا التحفـظ 

دول أخرى"(٣٠١). 
"يجوز لكل دولة تبدي تحفظـا أن تسـحبه انفراديـا، كـلا أو بعضـا، في أي وقـت، سـواء قبلتـه 
الـدول الأخـــرى المعنيــة أو رفضتــه. ويتــم ســحب التحفــظ بإشــعار كتــابي يوجــه إلى وديــع 
الصكوك المتعلقة بتلك المعاهدة، وإذا لم يوجد هذا الوديـع، يوجـه الإشـعار إلى كـل دولـة مـن 

الدول الأطراف في المعاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها"(٣٠٢). 
ولم يناقش هذا الاقتراح في جلسة عامة غير أن لجنة الصياغة لم تكتـف بتعديـل صيغتـه تعديـلا 
عميقـا محتفظـة بروحـه، بـل تنـاولت مضمونـه بـالتعديل بحيـث أصبـح المشـروع الجديـد للمــادة 

١٩، المخصص كليا ل "سحب التحفظـات"، لا يـأتي علـى ذكـر إجـراءات الإشـعار بالسـحب  
 

 _________________

(٢٩٨) أقصى ما قام به لوترباخت هو توجيهه الانتباه إلى بعض الاقتراحات المقدمة في نيســان/أبريـل ١٩٥٤ إلى لجنـة 
حقوق الإنسان بشأن التحفظات علـى �العـهد الخـاص بحقـوق الإنسـان�، والـتي تنـص صراحـة علـى إمكانيـة سـحب 
التحفظ بمجرد إشعار الأمين العام للأمم المتحدة (التقرير الثـاني بشـأن قـانون المعـاهدات، A/CN.4/87، الصفحـات ٢٩ 

 .((Yearbook… 1954, vol. II, p. 131-132 ورد النص الإنكليزي في) إلى ٣١ الفقرة ٧
(٢٩٩) Annuaire … 1956, vol. II, p. 118، الوثيقـة A/CN.4/101. واكتفـى السـير جـيرالد فيـتزموريس في تعليقـه علـى 

هذا الحكم بالقول إنه لا يستدعي شرحا (المرجع نفسه، الصفحة ١٣١، الفقرة ١٠١). 
(٣٠٠) حولية ... ١٩٦٢، الد الثاني، الصفحة ٦١. 

(٣٠١) المرجع نفسه. 
(٣٠٢) الفقرة ٦ من مشروع المادة ١٧، المرجع نفسه، الصفحة ٦١. 
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بل يتضمن الفقرة ٢ المخصصة لأثر السحب(٣٠٣). وقد اعتمد هذا المشـروع مـع إضافـة عبـارة 
في الفقرة الأولى تنص على تاريخ نفاذ السحب(٣٠٤). وبمقتضى المادة ٢٢ من مشـروع القـراءة 

الأولى: 
يجوز سحب التحفظ في أي وقت، دون أن يستلزم سحبه موافقـة الـدول الـتي قبلتـه.  -١"

ويصبح هذا السحب نافذا عندما تتسلم الدول المعنية الأخرى إشعارا بذلك السحب. 
في حالة سحب التحفظ، تتوقف أحكام المادة ٢١ عن السريان"(٣٠٥).  -٢

ـــادة ٢٢ إلا مــن ثــلاث دول(٣٠٦) ممــا دفــع  ولم تصـدر ردود الفعـل علـى مشـروع الم (٤
المقرر الخاص إلى تعديله مقترحا ما يلي(٣٠٧): 

إضفاء طابع تكميلي على القاعدة؛ 
النص على قيام الوديع، إن وُجِد، بالإشعار بسحب التحفظ؛ 
النص على مهلة جزئية فيما يتعلق بتاريخ نفاذ السحب(٣٠٨). 

وأثناء النظر في هذه الاقتراحات دافع عضوان من أعضاء اللجنة عن طرح مفـاده أنـه  (٥
عندما تبدي الدولة تحفظا وتقبله دولة أخرى، فإنه ينتج عنه اتفاق بين الطرفين(٣٠٩). ولم يحـظ 

 _________________

(٣٠٣) بنـاء علـى طلب بارتوس (Annuaire … 1962, vol. I، الجلسة ٦٦٤، ١٩ حزيــران/يونيـه ١٩٦٢، الفقـرة ٦٧، 
الصفحة ٢٥٩). 

(٣٠٤) المرجع نفسه، الجلسة ٦٦٧، ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٦٢، الصفحة ٢٨٠، الفقرات ٧٣ إلى ٧٥. 
(٣٠٥) الحولية ... ١٩٦٢، الد الثاني، الصفحة ١٨١، الوثيقة A/5209؛ المادة ٢١ المتعلقة ب "سريان التحفظات". 

(٣٠٦) التقرير الرابع للسـير همفـري والـدوك بشـأن قـانون المعـاهدات، Annuaire … 1965, vol. II, p. 59، الوثيـقـة 
A/CN.4/177 وAdd.1 وAdd.2. وقـد ارتأت إسـرائيل أن الإشـعار يتعـين أن يقـوم بـه الوديـع في حـين أعربـت الولايـات 

المتحدة الأمريكية عن ارتياحها "للحكم الذي بمقتضاه يكون سحب التحفظ نافذا عندما تتسلم الدول الأخـرى المعنيـة 
إشعارا بالسحب"؛ أما الملاحظة التي أبدـا المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية فتعلقـت بتـاريخ نفـاذ 
سحب التحفظ؛ انظر الفقرة ٤) من التعليق على المبدأ التوجيهي ٢-٥-٨ أدناه؛ وللاطلاع على نص ملاحظات هـذه 
الدول الثلاث، انظــر Annuaire … 1966, vol. II، الصفـحـة ٣٢٣ (الولايـات المتحـدة)، والصفحـة ٣٣٦ (إسـرائيل، 

الفقرة ١٤)، والصفحة ٣٨٣ (المملكة المتحدة). 
 Annuaire … 1965,(٣٠٧) للاطلاع على نص المشروع الذي اقترحه والدوك، انظر المرجع نفسه، الصفحة ٦٠، أو

vol. I، الجلسة ٨٠٠، ١١ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ١٩١، الفقرة ٤٣. 

(٣٠٨) انظر بشأن هذه النقطة الفقرة ٤) من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٨. 
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ــه  هـذا الطـرح بالتـأييد وتشـبثت الأغلبيـة بـالفكرة الـتي أعـرب عنـها بـارتوس، والـتي مفادهـا أن
"عـادة مـا تـبرم المعـاهدة لتطبـق بكاملـــها؛ ومــا التحفظــات إلا اســتثناء يســمح بــه"(٣١٠). وفي 
أعقاب هذه المناقشة، كررت لجنة الصياغة تقريبا، في صيغة مغايرة، فكرتي الفقرة ١ مــن نـص 
١٩٦٢(٣١١). وهو النص الـذي اعتمـد في ايـة المطـاف(٣١٢) وأصبـح المشـروع النـهائي للمـادة 

٢٠ ("سحب التحفظات"): 
يجـوز سـحب التحفـظ في أي وقـت، ولا يسـتلزم سـحبه موافقـــة الدولــة الــتي قبلــت  -١"

التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك. 
لا يكـون سـحب التحفـظ نـافذ المفعـول إلا عندمـــا تتســلم الــدول الأخــرى إشــعارا  -٢

بذلك السحب، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك"(٣١٣). 
ـــى نــص ١٩٦٢(٣١٤)، مــع شــيء مــن  ويقتبـس شـرح هـذا الحكـم الشـرح الـوارد عل (٦
التوضيـح. وأعربـت اللجنـة فيـه عـن رأي مفـاده أنـه "يجـب افـتراض أن الأطـــراف في المعــاهدة 
ترغب في أن تتخلى الدولة المتحفظة عن تحفظـها، مـا لم يـدرج في المعـاهدة بنـد يفـرض قيـودا 

على سحب التحفظات"(٣١٥). 

 _________________

(٣٠٩) انظر بيان فردروس (وبصورة أقل وضوحا) بيان أمـادو، الجلسـة ٨٠٠، ١١ حزيـران/يونيـه ١٩٦٥، الصفحـة 
١٩٢، الفقرة ٤٩ والصفحة ١٩٣، الفقرة ٦٠. 

(٣١٠) المرجع نفسه، الصفحة ١٩٢، الفقرة ٥٠. 
ــــرة ٣) أعـــلاه؛ وللاطـــلاع علـــى النـــص الـــذي اعتمدتـــه لجنــــة الصياغــــة فــــي ١٩٦٥، انظـــر  (٣١١) انظــر الفق

Annuaire … 1965, vol. I، الجلسة ٨١٤، ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ٢٩٧، الفقرة ٢٢. 

(٣١٢) انظـــــر Annuaire … 1965, vol. I، الجلـــــسـة ٨١٦، الصفـــــحـة ٣١٠، الفـــــقـرات ٥٦ إلـى ٦٠ 
وAnnuaire … 1966, vol. I, 2ème partie، الصفحة ٣٦٣، الفقرة ١٠٦. 

(٣١٣) Annuaire … 1966, vol. II، الصفحــة ٢٢٧، الوثيقـة A/6309/Rev.1؛ وكـان النـص الممـاثل الـذي صيـغ بنفـس 
 .A/6009 الوثيقة (Annuaire … 1966, vol. II, p. 175) العبارات هو المادة ٢٢ من مشروع ١٩٦٥

(٣١٤) انظر الفقرة ٣) أعلاه. 
 .Annuaire … 1966, vol. II, p. 228 (٣١٥)



03-53292155

/58/10

وأثناء مؤتمر فيينا، أدرج نص مشروع المـادة هـذا (الـذي أصبـح فيمـا بعـد المـادة ٢٢  (٧
من الاتفاقية) دون تعديل وإن اقترح إدخال بعض التعديلات التفصيلية(٣١٦). غير أنه اعتمـدت 

إضافتان هامتان بناء على اقتراح هنغاريا: 
ـــى إجــراءات ســحب  فـأولا، تقـرر قيـاس إجـراءات سـحب الاعتراضـات علـى التحفظـات عل

التحفظات نفسها(٣١٧)؛ 
وثانيـا، أضيفـت الفقـرة ٤ إلى المـادة ٢٣ للنـص علـى أن سـحب التحفظـات (والاعتراضـــات) 

ينبغي أن يتخذ شكلا كتابيا(٣١٨). 
وانطلاقـا مـن المبـدأ القـائل بأنـه "لا داعـي لأن يفـرد للمنظمـات الدوليـة وضـع مغـاير  (٨
لوضــع الــدول في مجــال التحفظــات"، اقتصــر بــول روتــر، في تقريــره الرابــع بشــأن مســــألة 
المعـاهدات المبرمـة بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة، علـى تقــديم 
"مشـاريع مـواد تشـمل الاتفاقـات الـتي تكـون المنظمـات الدوليـة أطرافـا فيـها بأحكـام القواعــد 
المنصـوص عليـها في المـواد مـن ١٩ إلى ٢٣ مـن اتفاقيــة ١٩٦٩" مــع فــارق وحيــد يتمثــل في 
"تعديلات تحريرية طفيفة"(٣١٩). وهذا ما كان عليـه أمـر المـادة ٢٢ الـتي اكتفـى المقـرر الخـاص 

 _________________

 Official Records of the United Nations Conference :(٣١٦) انظر قائمة ونصوص التعديلات والتعديلات الفرعية في
 on the Law of Treaties, First and Second Sessions, Vienna, 26 March-24 May 1968 and 9 April-22 May 1969,

 .Documents of the Conference (United Nations publication, Sales No. E.70.V.5), pp. 141-142, paras. 205-211

(٣١٧) للاطلاع على نص التعديل الهنغاري، انظر الوثيقة A/CONF.39/L.18. وتحرر هذا النص في الوثائق الرسمية ... 
، السالفـة الذكر فـي الحاشيـة ٢٠، الصفحة ٢٨٧؛ وبخصوص المناقشة المتعلقة ا انظر مناقشات الجلسة العامـة الحاديـة 
 Official Records of the United Nations Conference on the :عشرة للمؤتمر (٣٠ نيسان/أبريل ١٩٦٩) فـي الوثيقـة
 Law of Treaties, Second Session, Vienna, 9 April-22 May 1969, Summary records of the plenary meetings and of

 the meetings of the Committee of the Whole (United Nations publication, Sales No. E.70.V.6), pp. 36-38,

 .paras. 14-41

(٣١٨) انظر بشأن هذا التعديل الفقرة (٢) من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٢. 
(٣١٩) Annuaire … 1975, vol. II, p. 39. .. الوثيقة A/CN.4/285، الفقـرة ٥) مـن التعليق العـام على الفرع ٢. 
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فيها بإضافــة إشـارة إلى المنظمـات الدوليـة والفقـرة ٤ مـن المـادة ٢٣ الـتي اقتبسـها حرفيـا(٣٢٠). 
واعتمدت اللجنة هذه الاقتراحات دون أن تعدلها(٣٢١) 

واســتبقتها في القــراءة الثانيــة(٣٢٢). ولم يدخــل عليــها مؤتمـــر فيينـــا لعـــام ١٩٨٦ أي تعديـــل 
جوهري(٣٢٣). 

ويتضح من الأحكام المعتمدة أن سحب التحفظ عمل انفرادي. وبذلـك يوضـع حـد  (٩
للخلاف الذي شغل الفقه طويـلا بشـأن الطـابع القـانوني للسـحب، والـذي كـان يـدور حـول 
السؤال التالي: هل سحب التحفظ قرار انفرادي أم عمـل اتفـاقي(٣٢٤)؟ وتفصـل الفقـرة ١ مـن 
المـادة ٢٢ مـن اتفـاقيتي فيينـا، عـن حـق، لصـالح الموقـف الأول. وكمـــا ذكــرت لجنــة القــانون 

الدولي في التعليق على المشروع المعتمد في القراءة الأولى(٣٢٥): 

 _________________

 .Annuaire … 1976, vol. II, 1ère partie, p. 154 (٣٢٠) المرجع نفسه، الصفحة ٤١ والتقرير الخامس
 Annuaire … 1977, vol. I, p.،(٣٢١) انظر مناقشات اللجنة لعام ١٩٧٧، الجلسة ١٤٣٤، ٦ حزيران/يونيه ١٩٧٧
pars. 30 à 34 ,101، والجلسـة ١٤٣٥، ٧ حزيـران/يونيـه ١٩٧٧، المرجـع نفســه، الصفحــة ١٠٤، الفقرتــان ١ و٢؛ 

الجلسة ١٤٥١، ١ تمــوز/يوليـه ١٩٧٧، المرجـع نفسـه، الصفحتـان ١٩٧ و١٩٨، الفقـرات ١٢-١٦؛ وتقريـر اللجنـة، 
 .Annuaire … 1977, vol. II, (2ème partie), pp. 114 et 115

 Annuaire ،(٣٢٢) لم تبد الدول والمنظمات الدولية أي ملاحظة بشأن هذه الأحكام. انظر التقرير العاشر لبول روتر
 Annuaire … 1981, ،1981 …؛ ومناقشات اللجنة: الجلسة ١٦٥٢، ١٥ أيار/مايو ١٩٨١, vol. II, (1ère partie), p. 66

ــوز/يوليـه ١٩٨١، المرجـع نفسـه الصفحـة ٢٤٩، الفقـرات  vol. I, pp. 50 et 51, pars. 27 à 29؛ والجلسة ١٦٩٢، ١٦ تم

 Annuaire ،؛ والتقرير الختامي لعام ١٩٨٢Annuaire … 1981, vol. II, (2ème partie), p. 141 ،٣٨-٤١؛ وتقرير اللجنة
 .… 1982, vol. II, (2ème partie), pp. 37 et 38

Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties between States and inter- :(٣٢٣) انظر
national organizations or between international organizations, Vienna, 18 February-21 March 1986, vol. I, Sum-

mary records of the plenary meetings and of the meetings of the Committee of the Whole (United Nations publica-

 .tion, Sales No. E.94.V.5, vol. I), fifth plenary meeting, 18 March 1986, p. 14, paras. 62-63

 P.H. Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux, Pedone, (٣٢٤) انظر بشأن هذا الخلاف الفقهي بصفة خاصة
 Paris, 1979, p. 288, or Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations, T.M.C. Asser Instituut, 1988, pp.

224-223، والمراجع التي أوردها. وللاطلاع على ملخص لهذا الخلاف أثناء الأعمال التحضيرية بشـأن المـادة ٢٢، انظـر 

الفقرة (٥) أعلاه. 
(٣٢٥) انظر الفقرة ٣) أعلاه. 
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"لقد ذهب البعض أحيانا إلى القول بـأن التحفـظ إذا قبلتـه دولـة أخـرى، فإنـه لا يمكـن سـحبه 
دون موافقة هذه الأخيرة، لأن قبول التحفظ ينشئ بين الدولتين نظامـا لا يمكـن تعديلـه بـدون 
موافقـة كـل منـهما. غـير أن اللجنـة تفضـل القـاعدة الـتي بمقتضاهـــا يتعــين الســماح، في جميــع 
الأحـوال، للدولـة الـتي أبـدت التحفـظ، إذا كــانت تلــك نيتــها، بــأن تتقيــد كليــا في موقفــها 

بأحكام المعاهدة بالصيغة التي اعتمدت ا"(٣٢٦). 
ولا يزال هذا هو رأي اللجنـة، فـالتحفظ بحكـم تعريفـه هـو عمـل انفـرادي(٣٢٧) حـتى  (١٠
وإن كان بإمكان الدول والمنظمات الدولية أن تحرز، عن طريق الاتفـاق، نتـائج مماثلـة للنتـائج 
التي تحققها بالتحفظات(٣٢٨)؛ غير أن اختيار التحفـظ ينطـوي، بـالضبط وعلـى سـبيل المفارقـة، 

على لجوء إلى الانفراد. 
ولا شك أن بالإمكان الاعـتراض علـى هـذا الطـرح بـالقول إن التحفـظ الـذي تبديـه  (١١
دولة أو منظمة دولية ولا تنص عليها المعاهدة لا يحـدث آثـاره، وفقـا للمـادة ٢٠ مـن اتفـاقيتي 
فيينـا، إلا تجـاه الأطـراف الـتي قبلتـه، ولـو قبـولا ضمنيـا. غـير أن هـذا القبـــول لا يعــدل طبيعــة 
التحفظ - بل يجعله نافذا لكن العمل يظل عملا انفراديا مسـتقلا - ومـن جهـة أخـرى وعلـى 
الأخص، يتسم هذا المنطق بشكلية مفرطة ولا يراعي أهمية الحد من عدد التحفظـات ونطاقـها 
ـــى معــاهدة  لمـا فيـه مصلحـة المعـاهدة ووحدـا. وعلـى غـرار مـا لوحـظ(٣٢٩)، فـإن الموقعـين عل
متعددة الأطراف لا ينتظرون مبدئيا أن تقبل هذه المعاهدة بكاملها بل ثمة علـى الأقـل افـتراض 
مفاده أن التحفظات ليست إلا شــرا لا بـد منـه لكنـه شـر يأسـف لــه المتعـاقدون. وفضـلا عـن 
هذا، لا بأس في الإشارة إلى أن ســحب التحفظـات، إذا كـان منظمـا أحيانـا(٣٣٠)، فإنـه لا يـرد 

عليه أبدا منع صريح في حكم من أحكام الاتفاقية(٣٣١). 
وعلاوة على ذلك، فإن السـحب الانفـرادي للتحفظـات، علـى حـد علـم اللجنـة، لم  (١٢
يسـبق أن أثـار صعوبـات بالغـة ولم يشـر أي مـن الـدول والمنظمـات الدوليـة الـتي أجـابت علـى 

 _________________

(٣٢٦) Annuaire ... 1962, vol. II, p. 201، الوثيقة A/5209، الفقرة ١) من التعليق على المادة ٢٢. 
(٣٢٧) راجع المادة ٢، الفقرة١(د) من اتفاقيتي فيينا ومشروع المبدأ التوجيهي ١-١ من دليل الممارسة. 

(٣٢٨) راجع مشروع المبدأ التوجيهي ١-٧-١ [١-٧-١ و١-٧-٢ و١-٧-٣ و١-٧-٤]. 
(٣٢٩) انظر الفقرة ٥) أعلاه. 

(٣٣٠) انظر التعليق على مشروعي المبدأين التوجيهيين ٢-٥-٧ [٢-٥-٧ و٢-٥-٨] و٢-٥-٨ [٢-٥-٩]. 
 Luigi Migliorino, “La revoca di reserve e di obiezioni a riserve”, Rivista di diritto internazionale, (٣٣١) راجع

 .1994, p. 319
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استبيان اللجنة بشأن التحفظـات(٣٣٢) إلى أي مشـاكل ـذا الصـدد. فـالاعتراف بحـق السـحب 
هـذا يتماشـى مـع نـص وروح البنـود الصريحـة للمعـاهدات والمتعلقـة بسـحب التحفظـات الـــتي 
تمـاثل صيغتـها صيغـة الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٢(٣٣٣)، أو ترمـي إلى تشـجيع ســـحب التحفظــات 
ـــت  بحـث الـدول علـى سـحبها "مـتى سمحـت الظـروف بذلـك"(٣٣٤). وفي نفـس الاتجـاه، مـا فتئ
المنظمات الدولية وأجهزة الرصد الناشئة بمقتضى معـاهدات حقـوق الإنسـان تصـدر توصيـات 
ترمي إلى حث الدول على سحب التحفظات التي أبدا عنـد التصديـق علـى تلـك المعـاهدات 

أو عند الانضمام إليها(٣٣٥). 
وتبرر هذه الأهداف أيضاً جـواز سـحب التحفـظ "في أي وقـت(٣٣٦) ممـا يعـني جـواز  (١٣
سـحبه حـتى قبـل دخـول المعـاهدة حـيز النفـاذ تجـــاه الدولــة الــتي ســحبت التحفــظ المبــدى في 

السابق(٣٣٧)، وإن لم تكن اللجنة على علم بحالة تم فيها ذلك فعلاً(٣٣٨). 

 _________________

(٣٣٢) انظـــر علــــى وجــــه التحديـــد فــــي الاســـتبيان الموجـــــه إلى الــــدول، الأســــئلة ١-٦ و١-٦-١ و١-٦-٢ 
و١-٦-٢-١ المتعلقة بسحب التحفظات. 

(٣٣٣) انظر الأمثلة التي ساقها P.H. Imbert المرجع أعلاه في الحاشية (٣٢٤)، الصفحة ٢٨٧، الحاشية ١٩، أو الأمثلة 
التي ساقها F. Horn المرجع أعلاه في الحاشية (٣٢٤)، الصفحة ٤٣٧ الحاشية ١. وانظر أيضـا علـى سـبيل المثـال الفقـرة 
٢ من المادة ٤٢ من اتفاقية جنيف المؤرخة ٢٨ تموز/يوليه ١٩٥١ والمتعلقة بوضع اللاجئين، أو الفقرة ١ من المــادة ١٢ 
من اتفاقية جنيف المؤرخة ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٥٨ والمتعلقة بالجرف القاري، أو الفقرة ٣ من المـادة ٢٦ مـن الاتفاقيـة 
الأوروبية للإقامة المؤرخة ١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٥٥ أو البند النموذجي لس أوروبـا لعـام ١٩٦٢ والـوارد في 

 .(CM(62)148, 13 juillet 1962, p. 6 et 10) نماذج الأحكام الختامية" المنصوص عليها في مذكرة الأمانة العامة"
(٣٣٤) انظر على سبيل المثال الفقرة ٤ من المادة ١٦٧ من اتفاقية ميونيخ المتعلقة ببراءة الاختراع الأوروبيـة والمؤرخـة 
٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٧٣ والأمثلـة الأخـرى الـتي سـاقها P. H. Imbert في المرجــع أعــلاه في الحاشــية (٣٢٤)، 

الصفحة ٢٨٧، الحاشية ٢٠، أو F. Horn في المرجع أعلاه في الحاشية (٣٢٤)، الصفحة ٤٣٧، الحاشية ٢. 
(٣٣٥) انظر الأمثلة المذكورة في التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٣، الحاشية ٣٦٩. 

(٣٣٦) ومن الأوقات المفضلة لسحب التحفظات هو بكل تأكيد وقت خلافة الدول لأنه في هذا التاريخ يمكن للدولة 
المستقلة حديثا أن تعرب عن نيتها عدم استبقاء التحفظات التي أبدا الدولة السلف (راجع الفقرة ١ من المادة ٢٠ مـن 
اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨ بشأن خلافة الدول في مجال المعاهدات). وسيتم تناول هذه الحالة في الجزء مـن دليـل الممارسـة 

المخصص لمصير التحفظات والإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول. 
(٣٣٧) نصت على هذا الاحتمال صراحة الأحكام الختامية للاتفاقية المتعلقـة بالتسـهيلات الجمركيـة لفـائدة السـياحة، 
وبروتوكولهــا الإضــافي والاتفاقيــة الجمركيــة المتعلقــة بالاســتيراد المؤقــت للســيارات الخاصــة، والمــؤرخ جميعـــها في ٤ 
حزيران/يونيه ١٩٥٤ (الفقرة ٥)؛ انظر Annuaire … 1965, vol. II, p. 112، الوثيقة A/5687، الجزء الثاني، المرفق الثاني، 
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ولا يبدو أن ثمة من يجادل(٣٣٩) في الطابع الذي أصبح عرفياً اليـوم للقواعـد المنصـوص  (١٤
عليـها في الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٢ والفقـرة ٤ مـن المـادة ٢٣ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعــامي ١٩٦٩ 
و١٩٨٦ والمقتبسة في مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١، وهو طابع مطـابق للممارسـة المتبعـة 

عموماً(٣٤٠). 
ولا تثير الصيغة المعتمدة أي انتقادات تذكر. وكل ما يمكن أن يؤسف له هو الجملـة  (١٥
الأولى، ("ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك") التي اقـترح بعـض أعضـاء اللجنـة إسـقاطها. 
فـهذا التوضيـح الـذي كـان واردا في المشـروع الختـامي للجنـة القـانون الـدولي، غـــير المشــروع 
النــهائي لعــام ١٩٦٢(٣٤١)، قــد أدرجــه المقــرر الخــاص، الســير همفــري والــدوك، في أعقـــاب 

 _________________

ــد  الفقـرة ٢. ومـن جهـة أخـرى ثمـة أمثلـة عديـدة علـى الحالـة الـتي تبـدي فيـها الدولـة تحفظـا عنـد التوقيـع ثم تسـحبه بع
التوضيحات التي تقدمها لها الأطراف الموقعة الأخرى أو يقدمها لها الوديع (راجع الأمثلة التي ساقها F. Horn في المرجع 
أعـلاه في الحاشـية ٣٢٤، الصفحتـان ٣٤٥ و٣٤٦)؛ غـير أن الأمـر لا يتعلـق بسـحب التحفظـات بـالمعنى الدقيـق؛ انظــر 

الفقرتين ٧) و٨) من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٢. 
(٣٣٨) يمكن من جهة أخرى ذكر بعض الفرضيات المتعلقة بسحب التحفظات الذي يتـم بعـد إبدائـها بفـترة وجـيزة. 
انظر على سبيل المثال جواب إستونيا على السؤال ١-٦-٢-١ من استبيان لجنة القـانون الـدولي: القيـود الـواردة علـى 
قبول المرفقات الثالث إلى الخامس من الاتفاقية الدولية لمنــع التلـوث النـاجم عـن السـفن لعـام ١٩٧٣ (والمعدلـة بموجـب 
بروتوكول ١٩٧٨)، التي انضم إليها هذا البلـد في ٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩١، وهـي القيـود الـتي رفعـت في ٢٨ 
تموز/يوليه ١٩٩٢، بمجرد ما تبين لهذا البلد أن بوسعه أن يتقيد بالشروط المنصوص عليها في هـذه الصكـوك؛ وذكـرت 
المملكة المتحدة من جهتها أا سحبت تحفظا على اتفاق ١٩٥٩ المنشئ لمصرف التنميــة للبلـدان الأمريكيـة وذلـك بـأثر 

رجعي يعود إلى تاريخ التصديق وبعد ثلاثة أشهر من إبدائه. 
(٣٣٩) راجــــــــــع L. Migliorino المرجــــــــع أعــــــــــلاه في الحاشـــــــــية ٣٣١، الصفحتـــــــــان ٣٢٠ و٣٢١، أو 

 .Renata Szafarz, "Reservations to Multilateral Treaties", Polish Yearbook of International Law, 1970, p. 315

 Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties, prepared by the(٣٤٠) راجع
 Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations, 1997, ST/LEG/8, Sales No. E.94.V.15, p. 64, para.

216. وأشارت الدول القليلة التي قدمت توضيحات ذا الصدد في أجوبتها على الاسـتبيان بشـأن التحفظـات (السـؤال 

١-٦-٢-١) إلى أن سحب التحفظات الذي عمدت إليه جاء في أعقاب تعديل قانوا الداخلي (إسـرائيل، والسـويد، 
والدانمرك، وسويسرا، وكولومبيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) أو بعد إعادة تقييم مصالحها (إسـرائيل). انظـر 
Jean-François Flauss, "Note sur le retrait par la France des réserves aux traités interna- بشأن دوافع سحب التحفظ

 .tionaux", AFDI. 1986, pp. 860 et 861

(٣٤١) انظر الفقرتين (٣) و(٥) أعلاه. 
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ملاحظـات الحكومـات(٣٤٢)وزكتـه لجنـة الصياغـة في دورـا الســـابعة عشــرة المعقــودة في عــام 
١٩٦٥(٣٤٣). فغني عن البيان أن معظم أحكام اتفاقية فيينا، أو علــى الأقـل، كـل القواعـد ذات 
ـــا علــى أــا تــرد "رهنــا  الطـابع الإجرائـي الـواردة فيـها تكتسـي طابعـا تكميليـا وينبغـي قراء
بالأحكام المخالفة من الاتفاقية"؛ وينطبق الأمر بـالأحرى علـى دليـل الممارسـة. ومـن المنظـور، 
يبدو التوضيح الذي تبدأ به الفقرة ١ من المادة ٢٢ فائضاً عـن الحاجـة؛ بيـد أن أغلبيـة أعضـاء 
اللجنة يرون أن هذا لا يشكل سبباً كافيــاً لتعديـل الصيغـة المعتمـدة في عـام ١٩٦٩ والمسـتبقاة 

في عام ١٩٨٦. 
وبما أن هذا التوضيح يحيل إلى بنود اتفاقية، فإنه يبرر فيما يبـدو إدراج بنـود نموذجيـة  (١٦
في دليــل الممارســة. غــير أن الأمــر لا يتعلــق بمســألة إجرائيــة صرفــة بقـــدر مـــا يتعلـــق بـــأثر 
الانسحاب؛ بل إن هذه الإشـارة إلى أحكـام الاتفاقيـة المخالفـة تشـكل صـدى خافتـاً لشـواغل 
أعرب عنها بعض أعضاء اللجنة وبعـض الحكومـات وتتعلـق بالصعوبـات الـتي يمكـن أن تنجـم 
عن السحب المفاجئ للتحفظات(٣٤٤) وفي مواجهة ذلك، يبدو من الحصيـف إدراج قيـود علـى 

حق سحب التحفظات في أي وقت في حكم صريح من أحكام المعاهدة(٣٤٥). 
شكل السحب  ٢-٥-٢

يجب أن يوضع سحب التحفظ كتابةً. 
التعليق 

يكرر مشروع المبدأ التوجيهي هذا أحكام الفقرة ٤ من المـادة ٢٣ مـن اتفـاقيتي فيينـا  (١
لعامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ التي صيغت بطريقة مماثلة. 

 _________________

(٣٤٢) التقرير الرابع بشأن قانون المعاهدات، Annuaire … 1965, vol. II, pp. 59 à 60. وانظـر أيضـا المرجـع نفسـه، 
الد الأول، الجلسة ٨٠٠، ١١ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ١٩١، الفقرة ٤٥. 

(٣٤٣) المرجع نفسه، الجلسة ٨١٤، ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ٢٩٧، الفقرة ٢٢. 
(٣٤٤) انظر الفقرة (٤) من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٨. 

(٣٤٥) انظر البنود النموذجية التي اقترحتها اللجنة بعد مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٨. 
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وبينما كانت الفقرة ٧ من مشروع المادة ١٧، التي اعتمدـا اللجنـة سـنة ١٩٦٢ في  (٢
القراءة الأولى تشترط أن يتم سحب التحفظ "بإشـعار خطـي"(٣٤٦) فـإن مشـروع عـام ١٩٦٦ 
لم يتنـاول شـكل السـحب. وقدمـت عـدة دول اقتراحـات لإعـادة شـرط الإشـعار الخطـــي(٣٤٧) 
بغية مواءمة هذا الحكـم مـع المـادة ١٨ [٢٣ في النـص النـهائي للاتفاقيـة]، الـتي تنـص علـى أن 
يبدى كتابةً التحفظُ والقبولُ الصريح للتحفظ والاعتراض علـى التحفـظ(٣٤٨). ولئـن كـان ك. 
ياسين يرى أن الأمر يتعلـق ب "شـرط إضـافي لا داعـي لــه في إجـراءات مـن المفـروض تسـهيلها 
قدر الإمكان"(٣٤٩)، فإن المبـدأ اعتمـد بالإجمـاع(٣٥٠)، وتقـرر إدراج هـذه التوضيـح لا في المـادة 
ـــادة ٢٣ المخصصــة ل "الإجــراءات المتعلقــة بالتحفظــات" بصفــة عامــة،  ٢٠ نفسـها بـل في الم

ووضعت في اية الفرع بسبب إدراج الفقرة ٤ الجديدة(٣٥١). 
ومما لا شك فيه أن ياسين كان محقاً عندمـا أكـد، أثنـاء مؤتمـر ١٩٦٩، أن إجـراءات  (٣
السـحب "مـن المفـروض تسـهيلها قـدر الإمكـان"(٣٥٢)، غـير أنـه ينبغـي عـدم المبالغـة في تصويــر 
العـبء النـاجم عـن اشـتراط الشـكل الكتـابي بالنسـبة للدولـة الســاحبة للتحفــظ. ففــي أقصــى 
الأحوال، ورغم أن قاعدة تناظر الأشكال ليست مبدأ مطلقاً في القانون الـدولي(٣٥٣)، فإنـه مـن 
غير الملائم أن يلغى، بمجــرد إعـلان شـفوي، تحفـظ يعـد اشـتراط شـكله الكتـابي أمـراً لا تطالـه 

 _________________

(٣٤٦) Annuaire ... 1962, vol. II, p.75, document A/CN.4/144, p. 69، انظر الحاشــية (٥) مـن التعليـق علـى مشـروع 
المبدأ التوجيهي ٢-٥-١. 

(٣٤٧) انظــــــر التعديــــــلات الــــــتي اقترحتــــــها فنلنــــــدا والنمســــــــا (A/CONF.39/C.1/L.4 وAdd.1)، وهنغاريـــــــا 
(A/CONF.39/C.1/L.178 وA/CONF.39/L.17) والولايـات المتحدة (A/CONF.39/C.1/L.171) وقد أعيــد استنسـاخها في 
 Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions, Vienna, 26

 March-24 May 1968 and 9 April-22 May 1969, Documents of the Conference (United Nations publication,

 .Sales No. E.70.V.6), documents of the Committee of the Whole, pp. 152-153 and 287

(٣٤٨) توضيح السيدة بوكور زيغو (هنغاريا) الوارد في المرجع نفسه، الصفحة ٣٦، الفقرة ١٣. 
(٣٤٩) المرجع نفسه، الصفحة ٣٨، الفقرة ٣٩. 

(٣٥٠) المرجع نفسه، الفقرة ٤١. 
  José(٣٥١) المرجـع نفســـه، الجلســة ٢٩، ١٩ أيــار/مــايو ١٩٦٩، الصفحــة ١٧٠، الفقــرات ١٠ إلى ١٣. وانظــر

 .Maria Ruda, "Reservations to Treaties", R.C.A.D.I. 1975-III, vol. 146, p. 194

(٣٥٢) انظر الحاشية ٣٤٩ أعلاه. 
(٣٥٣) انظر الفقرة (٦) من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٤. 
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شبهة(٣٥٤). فالسماح بذلك من شأنه أن يولد لبساً كبـيراً بالنسـبة للأطـراف المتعـاقدة الأخـرى 
التي تسلمت النص الكتابي للتحفظ، والتي لن تشعر بسحبه بالضرورة(٣٥٥). 

إلا أن اللجنة تساءلت عما إذا كان يجوز أن يكون سحب التحفظ ضمنياً وأن ينشـأ  (٤
عن ظروف أخرى غير السحب الصريح. 

ـــــظ ... لا  ــــا لاحظــــه ج. م. رودا، "أن ســــحب التحف ــــى غــــرار م ومــــن المؤكــــد عل (٥
اـ   رض"(٣٥٦). غير أنه تظل مطروحة مسألة ما إذا كان بعض الأعماـل أو التصرفاـت الـتي تقـومفْتي

الدولة أو المنظمة الدولية يمكن أن تكون بمثابة سحب للتحفظ. 
ومما لا شك فيه مثلا أن إبرام معاهدة لاحقة بين نفـس الأطـراف، وبأحكـام مطابقـة  (٦
ـــظ بشــأن المعــاهدة  للأحكـام الـتي أبـدى بشـأا طـرف تحفظـا ودون أن يبـدي الطـرف المتحف
الثانية تحفظا مماثلا، يكون له نفس الأثر المترتب على سـحب التحفـظ الأول(٣٥٧).غـير أن هـذا 
لا يمنع من القول بـأن هـذا صـك مسـتقل وأن الـتزام المتحفـظ علـى المعـاهدة الأولى ينشـأ عـن 
الصـك الثـاني لا عـن الصـك الأول؛ وأنـه إذا انضمـت إلى الصـك الأول دولـة غـــير طــرف في 
المعاهدة الثانية مثلا، فإن التحفظ يحدث كامل أثره في علاقة هذه الدولة مع الدولة المتحفظة. 
كما أن عدم إقرار تحفـظ عنـد توقيـع الدولـة وتعبيرهـا النـهائي عـن الرضـا بالارتبـاط  (٧
ــه  بالمعـاهدة(٣٥٨) لا يمكـن اعتبـاره بمثابـة سـحب للتحفـظ: فـهذا التحفـظ "أبـدي" فعـلاً، غـير أن
نظـراً لعـــدم إقــراره رسميــاً، فإنــه لم "يتــم" أو لم "يثبــت"(٣٥٩). وكــل مــا في الأمــر أن الدولــة 
المتحفظة تخلت عنه بعد مرور وقت من التفكير بين تاريخ التوقيــع وتـاريخ التصديـق أو تـاريخ 

 _________________

(٣٥٤) انظر مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-١. 
(٣٥٥) انظر ذا المعنى: J.M. Ruda، المرجع أعلاه في الحاشية ٣٥١، الصفحتان ١٩٥ و١٩٦. 

(٣٥٦) المرجع نفسه، الصفحة ١٩٦. 
 F. :؛ بالمقارنة معJean-François Flauss  ،(٣٥٧) انظر في هذا السيــاق الحاشية أعــلاه ٣٤٠، الصفحتان ٨٥٧-٨٥٨
Tiberghien, La protection des réfugiés en France, Économica, Paris, 1984, p. 34 et 35 (أورده فلـوس في الصفحـة 

 .(٨٥٨
ــــا لعـــامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ ومشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي  (٣٥٨) راجــع الفقــرة ٢ مــن المــادة ٢٣ مــن اتفــاقيتي فيين
٢-٢-١ وشرحه في تقرير اللجنة عن أعمال دورا الثالثة والخمسين، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة 

والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/56/10)، الصفحات ٣٩٦ إلى ٤٠٣. 
 Multilateral Treaties deposited with (٣٥٩) قد يحدث مع ذلك أن يعتبر (عن خطأ) عــدم الإقــرار "سحبا"؛ راجع
 the Secretary-General, Status as at 31 December 2000 (United Nations publication, Sales No. (E.01.V.5, vol. I, p.
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تخلت عنه بعد مرور وقت من التفكـير بـين تـاريخ التوقيـع وتـاريخ التصديـق أو تـاريخ الإقـرار 
الرسمي أو الموافقة أو القبول.  

ويجادل الأستاذ أمبر في هذا المنطق بدعوى أن التحفظ قائم حتى قبل إقـراره: وتتعـين  (٨
مراعاته لتقييم نطاق الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة (أو المنظمة الدوليـة) الموقعـة بمقتضـى 
المادة ١٨ من اتفاقيتي قانون المعاهدات؛ ووفقا للفقرة ٣ من المادة ٢٣، فـإن "القبـول الصريـح 
للتحفظ أو الاعتراض عليه لا يحتاج هـو نفسـه إلى تجديـد إذا أبـدي قبـل إقـرار التحفـظ"(٣٦٠). 
ـــم تجديــده [إقــراره]، بصــورة صريحــة أو غــير  ويؤكـد الفقيـه نفسـه أن "التحفـظ عندمـا لا يت
صريحـة، فإنـه لا ينشـأ أي تغيـير، سـواء بالنسـبة للدولـة المتحفظـة نفســـها، أو في علاقاــا مــع 
الأطراف الأخرى، لأا إلى ذلك الحين لم تكن مرتبطة بالمعاهدة. بل على العكس مـن ذلـك، 
إذا سحب التحفظ بعـد إيـداع وثيقـة التصديـق أو الانضمـام، فـإن التزامـات الدولـة المتحفظـة 
تزيـد بقـدر التحفـظ ولا يمكـن أن تكـون هـذه الدولـة مرتبطـة لأول مـرة بالمعـاهدة تجـاه بعـض 
الأطـراف الـتي اعـترضت علـى تحفظـها. وبالتـالي فـإن سـحب التحفـظ هـذا يعـدل مـــن نطــاق 
تطبيق المعاهدة في حين أن عدم إقرار التحفظ لا أثر له حسب هـذا الـرأي"(٣٦١). وبالتـالي فـإن 

آثار عدم الإقرار وسحب التحفظ متباينة تبايناً يتعذر معه الدمج بين المفهومين. 
كما يبدو من غير الممكن اعتبار التحفـظ الـذي انقضـى أجلـه تحفظـاً مسـحوباً. وقـد  (٩
يحدث بالفعل أن يدرج بند في معاهدة يحدد مدة صلاحية التحفظات(٣٦٢) ولكن انقضاء أجـل 

 _________________

footnote 16 ,376، وذلك بخصوص عدم إقرار الحكومة الإندونيســية للتحفظـات الـتي أبدـا أثنـاء التوقيـع علـى المعـاهدة 

الوحيدة للمخدرات لعام ١٩٦١. 
(٣٦٠) Pierre-Henri, Imbert، الحاشية أعلاه ٣٢٤، الصفحة ٢٨٦. 

(٣٦١) المرجع نفسه - سقطت الحاشية الواردة في الصفحة. 
(٣٦٢) انظر، مثلاً، المادة ١٢ من اتفاقية مجلس أوروبا لعام ١٩٦٣ المتعلقة بتوحيد قانون براءات الاختراع الــتي تنـص 
على إمكانية إبداء تحفظات على بعض أحكامها غير قابلـة للتجديـد لفـترات أقصاهـا خمـس أو عشـر سـنوات، كمـا أن 
مرفقـاً للاتفاقيـة الأوروبيـة لعـام ١٩٧٣ بشـأن المسـؤولية المدنيـة عـن الأضـرار الناجمـة عـن المركبـات ذات المحـرك يـــأذن 
Sia Spilio- :لبلجيكا بأن تبدي تحفظاً خلال ثلاث سنوات من تاريـخ بدء نفاذ الاتفاقية؛ انظر أيضا الأمثلة الواردة في

 poulou

 Åkermaark, "Reservation Clauses in Treaties Concluded Within the Council of Europe", I.C.L.Q.

p. 499 à 500 ,1999، أو ,P.H. Imbert في الحاشية السابقة ٣٢٤، الصفحـة ٢٨٧، الحاشـية ٢١؛ والمـادة ١٢٤ مـن نظـام 

روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤرخ ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨ والذي يحدد إمكانيـة رفـض اختصـاص المحكمـة 
في مجال جرائم الحرب في سبع سنوات. ولا تأذن اتفاقيات أخرى من اتفاقيات مجلس أوروبـا أيضـاً إلا بـإبداء تحفظـات 
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التحفـظ هـو نتيجـة واقعـة قانونيـة تتمثـل في مـرور الوقـت حـتى الأجـل المحـدد، بينمـــا ســحب 
التحفظ هو عمل قانوني انفرادي يعبر عن إرادة الساحب. 

وينسحب هذا القول على التحفظ الذي ينص هو نفسـه علـى أجـل لصلاحيتـه علـى  (١٠
غـــرار مـــا يحـــدث أحيانـــا. وهكـــذا أشـــارت إســـتونيا في ردهـــا علـــــى الاســــتبيان بشــــأن 
التحفظات(٣٦٣)، إلى أا حددت مدة تحفظها على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان في سـنة 
لأن "سنة واحدة تعد فترة كافية لتعديل القوانين المعنية"(٣٦٤). وفي هذه الحالة، يتوقف مفعـول 

التحفظ لا بسبب سحبه بل بسبب انقضاء أجل صلاحيته المحدد في نص التحفظ نفسه. 
وتجـدر الإشـارة أيضـاً إلى حالـة مـا سمـي ب "التحفظـات المنسـية"(٣٦٥). ويكـــون الأمــر  (١١
كذلك على وجه التحديد عندما يكون التحفظ مرتبطا بحكم من أحكـام القـانون الداخلـي ثم 
يعدل هذا الحكم لاحقا بنص جديد يجعله نصا متقادما. ولعــل هــذه الحالــة غــير النــادرة(٣٦٦)، 
وإن كــان يصعــب تقديرهــا بدقــة، والــتي لا شــك أــا تنشـــأ عمومـــا عـــن إهمـــال الســـلطات 
المختصة أو عن نقص في التشاور بين الدوائر المعنية، لا تخلو من عيوب. بــل قــد تنتــج عنــها 

 _________________

ـــها اتفاقيــة ٢٤ نيســان/أبريــل ١٩٦٧ المتعلقــة بــالتبني واتفاقيــة ١٥ تشــرين  مؤقتـة، غـير أـا غـير قابلـة للتجديـد؛ ومن
الأول/أكتوبر ١٩٧٥ بشأن المركز القانوني للأطفـال المولوديـن خـارج إطـار الـزواج؛ وبسـبب الصعوبـات الناجمـة عـن 
 1999, Jörg Polakiewicz, Treaty-Making in the Council of Europe, Conseil de l'Europe, تطبيق هذه الأحكام (انظـر
pp. 101-102) فإن بنود التحفظ الجديدة المدرجة في الاتفاقيات المعتمدة في إطار مجلس أوروبا تنص على أن عدم تجديد 

التحفظ يترتب عليه سقوطه (راجع الفقرة ٢ من المادة ٣٨ من الاتفاقية الجنائية بشأن الفساد لعام ١٩٩٩). 
(٣٦٣) الجواب على السؤالين ١-٦ و١-٦-١. 

(٣٦٤) انظر أيضاً الأمثلة الــتي سـاقها J. Polakiewicz، المرجـع أعـلاه في الحاشـية ٣٦٢، الصفحـات ١٠٢ إلى ١٠٤. 
فقد يحدث أيضا أن تشير دولة، عند إبدائها للتحفظ، إلى أا ستسحبه بمجرد ما يصبح ذلك ممكنا (راجع تحفــظ مالطـة 
على المواد ١٣ و١٥ و١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، … Traités multilatéraux، المرجـع 
أعلاه في الحاشية ٣٥٩، الصفحـة ٢٤٠؛ وانظـر أيضـا تحفظـات بربـادوس علـى العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 

والسياسية، المرجع نفسه، الد الأول، الصفحة ١٦٧). 
(٣٦٥) انظر J.F. Flauss، المرجع أعلاه في الحاشية ٣٤٠، الصفحة ٨٦١، أو F. Horn، المرجع أعلاه، الحاشـية ٣٢٤، 

الصفحة ٢٢٣. 
(٣٦٦) انظر J.F. Flauss، الحاشية أعلاه ٣٤٠، الصفحــة ٨٦١؛ انظر في الصفحتين ٨٦١ و٨٦٢ الأمثلـة الـتي سـاقها 

هذا المؤلف بشأن فرنسا. 
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بلبلة قانونية حقيقية لا ســيما في الــدول الــتي تــأخذ بوحدانيــة النظــام القــانوني(٣٦٧). وعــلاوة 
على ذلك، فإنه لما كانت القوانين الداخلية "وقائع مجردة" في نظر القانون الدولي(٣٦٨) ســواء 
كانت الدولة تأخذ بوحدانيــة النظــام القــانوني أو بازدواجيتــه، فــإن التحفــظ غــير المســحوب 
الــذي يبــدى علــى الصعيــد الــدولي، يظــل مبدئيــا يحــدث كــامل آثــاره ويظــل بإمكــان الدولــة 
المتحفظة أن تستظهر بالتحفظ الأطراف الأخرى، حتى وإن كان هــذا الموقــف مشــبوها مــن 

منظور مبدأ حسن النية. 
وترى أغلبية أعضاء اللجنة أن مجموع هذه الأمثلة تثبت أن سحب التحفـظ لا يمكـن  (١٢
أبداً أن يكون ضمنياً، فلا يقوم سـحب التحفـظ إلا إذا أعلـن صـاحب التحفـظ رسميـاً وخطيـاً 
أنه يتراجع عنه، وذلك طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في الفقـرة ٤ مـن المـادة ٢٣ مـن اتفـاقيتي 
فيينـا والمقتبسـة في مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-٢. وقـال بعـض أعضــاء اللجنــة إــم مــع 
تـأييدهم وجهـة النظـر هـذه يـرون أن إبـداء دولـة أو منظمـة دوليـة عزمـها علـــى العــدول عــن 
التحفظ يستتبع نتائج قانونية فورية مشاة للالتزامات الواقعة على دولـة وقعـت علـى معـاهدة 

طبقاً لأحكام المادة ١٨ من اتفاقيتي فيينا لعامي ١٩٦٩ و١٩٨٦. 
الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات  ٢-٥-٣

ينبغي للدول أو المنظمات الدولية التي أبـدت تحفظـا أو عـدة تحفظـات علـى معـاهدة أن تقـوم 
باستعراض دوري لها وأن تتوخى سحب التحفظات الـتي لم تعـد تفـي بـالغرض الـذي أبديـت 

من أجله. 
وفي هذا الاستعراض، ينبغـي أن تـولي الـدول والمنظمـات الدوليـة عنايـة خاصـة لهـدف وحـدة 
المعــاهدات المتعــددة الأطــراف وأن تتحقــق، عنــد الاقتضــاء، وبصفــة خاصــــة مـــن جـــدوى 

 _________________

(٣٦٧) في هذه الدول يفترض في القضاة أن يطبقوا المعاهدات المصدق عليها حسب الأصـول (باسـتثناء مـا ورد عليـه 
تحفظ) وتكون لهذه المعاهدات الأولوية على القوانين الداخلية، حتى وإن كـانت لاحقـة في صدورهـا (راجـع المـادة ٥٥ 
من الدستور الفرنسي لعام ١٩٥٨ والأحكام الدستورية العديـدة الـتي اقتبسـتها أو اسـتوحت منـها في البلـدان الأفريقيـة 
الناطقة بالفرنسية)؛ ويمكن بالتالي أن تنشأ هذه المفارقة في الدولة التي واءمت قانوا الداخلي مع المعاهدة، حيث تسود 
المعاهدة بالصيغة التي صدق عليـها ـا (وبالتـالي دون إدراج الحكـم أو الأحكـام الـتي ورد عليـها تحفـظ) إذا لم يسـحب 
التحفظ صراحة. وتثور المشكلة بحدة أقل في الدولة التي تـأخذ بازدواجيـة النظـام القـانوني: إذ لا تطبـق فيـها المعـاهدات 

الدولية بصفتها تلك، وإن كان القضاة الوطنيون يطبقون النص الداخلي الأحدث عهداً. 
(٣٦٨) انظـر المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي، قـرار ٢٥ أيـار/مـايو ١٩٢٦، بعـض المصـالح الألمانيـة في سيليســيا العليــا 

  C.P.J.I. arrêt du 25 mai 1926, Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise,،البولنديــة
 .Série A, N° 7, p. 19



16603-53292

A/58/10

ــــذ إبـــداء هـــذه  التحفظــات علــى ضــوء قانوــا الداخلــي والتطــورات الــتي طــرأت عليــه من
التحفظات. 

التعليق 
ما برحــت الأجـهزة المكلفـة برصـد تنفيـذ المعـاهدات، خاصـة ولكـن ليـس حصـراً في  (١
ميدان حقوق الإنسان، تناشد الدول بصفة متزايدة أن تعيد النظر في تحفظاا وتعدل عنـها إن 
أمكــن. وكثــيراً مــا تكــرر هــذه النـــداءات الأجـــهزة السياســـية في المنظمـــات الدوليـــة ذات 
الاختصاص العام مثل الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة أو لجنـة وزراء مجلـس أوروبـا(٣٦٩). ويعـبر 

مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٣ عن هذه الشواغل. 
وتدرك اللجنة أن حكمـاً مـن هـذا القبيـل لا محـل لــه في مشـروع اتفاقيـة، لأن قيمتـه  (٢
ـــات اتفاقيــة؛ بــل هــو  الشـارعة لـن تكـون إلا ضئيلـة. غـير أن دليـل الممارسـة ليسـت لــه تطلع
"مدونة للممارسات الموصى ـا"(٣٧٠) ولا يمكـن أن يكـون مـن بـاب الاسـتطراد الزائـد توجيـه 
انتبـاه مسـتخدمي الدليـل إلى العيـــوب الناشــئة عــن هــذه "التحفظــات المنســية" أو المهملــة أو 

الفائضة عن الحاجة(٣٧١) وعلى أهمية استعراضها دورياً وسحبها كلياً أو جزئياً. 
وغني عن البيان أن الأمر ليس سـوى توصيـة، وهـذا مـا يؤكـد عليـه اسـتعمال صيغـة  (٣
ـــل "تتوخــى" في الفقــرة  التحبيـذ في فقـرتي مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-٣ أو اسـتعمال فع
الأولى وعبـارة "عنـد الاقتضـاء" في الفقـرة الثانيـة، وأن أطـراف المعـاهدة الـتي تقـرن بتحفظــات 

 _________________

(٣٦٩) للاطلاع على أمثلة حديثة، انظر بصفة خاصة قرارات الجمعية العامة التالية: القرار ٧٩/٥٥ المؤرخ ٤ كـانون 
الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ والمتعلــق بحقــوق الطفــل (الجــزء الأول، الفقــرة ٣)، والقــرار ١٥٧/٥٤ المــؤرخ ١٧ كــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٩، والمتعلق بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان (الفقـرة ٧)، والقراريـن ١٣٧/٥٤ المـؤرخ 
١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ و٧٠/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ والمتعلقـين باتفاقيـة القضـاء علـى 
جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة (الفقـرة ٥)؛ والقـرار ١١٢/٤٧ المـؤرخ ١٦ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٢ والمتعلــق 
بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل (الفقرة ٧)؛ والقـرار ٢٦/٢٠٠٠ للجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والمـؤرخ 
ـــة وزراء مجلــس أوروبــا المعتمــد في ١٠ كــانون الأول/ديســمبر  ١٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ (الفقـرة ١)، أو إعـلان لجن
١٩٩٨ بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان، وانظـر بصفـة عامـة (علـى اعتبـار أن الأمـر 
لا يقتصـر علـى معـاهدات حقـوق الإنسـان) الفقـرة ٧ مـن التوصيـة ١٢٢٣ (١٩٩٣) للجمعيـة البرلمانيـة لـس أوروبــا 

والمؤرخة ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣. 
(٣٧٠) استعملت هذا التعبير السويد في ملاحظاـا علـى مشـروع لجنـة القـانون الـدولي بشـأن قـانون المعـاهدات لعـام 

 .Annuaire...1965, vol. II, p. 49 ،١٩٦٢؛ انظر التقرير الرابع للسير همفري والدوك
(٣٧١) انظر في هذا الصدد الفقرات ٩) إلى ١١) من مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٢. 
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موافقتها على الالتزام بالمعاهدة لها مطلق الحرية في سحب التحفظــات أو عـدم سـحبها. ولهـذا 
السبب ارتأت اللجنة عدم تحديد موعد دقيق للاستعراض الدوري. 

ـــة لم تذكــر إلا علــى  كمـا أن العنـاصر الـتي يجـب أخذهـا في الاعتبـار في الفقـرة الثاني (٤
سـبيل المثـال كمـا يسـتدل مـن عبـارة "بصفـة خاصـة". أمـا هـدف وحـدة المعــاهدات المتعــددة 
الأطراف فما هو إلا إشارة إلى المساوئ التي تنطوي عليها التحفظات قد تمـس بوحـدة النظـام 
التعاهدي. وأما الإشارة الخاصة إلى القانون الداخلي والتطـورات الـتي طـرأت عليـه منـذ إبـداء 
التحفظات فتفسيرها أن إبداء التحفظ كثيراً ما يبرره تنافر أحكـام المعـاهدة والقواعـد السـارية 
في الدولة الطرف. إلا أن هذه القواعد ليست ثابتة (والانضمام إلى المعـاهدة ينبغـي أن يشـكل 
حافزاً على تعديلها)، وقد يحدث بل وكثيراً ما يحدث(٣٧٢) أن يسـقط التحفـظ بسـبب مطابقـة 

القانون الداخلي مع شروط المعاهدة. 
وأعرب بعض أعضاء اللجنة عــن موافقتـهم علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-٣  (٥
ـــس المنظمــات الدوليــة.  ولكنـهم أشـاروا إلى أن عبـارة "القـانون الداخلـي" تناسـب الـدول ولي
ويجـدر بالملاحظـة في هـذا الصـدد أن المـادة ٤٦ مـن اتفاقيـــة فيينــا لعــام ١٩٨٦ بشــأن قــانون 
المعـاهدات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة مكرســـة ل "أحكــام 
القـــانون الداخلـــي للدولـــة و[ل ] قواعـــــد المنظمــــة الدوليــــة المتصلــــة بالاختصــــاص بعقــــد 
المعاهدات"(٣٧٣). بيد أن اللجنة رأت أن عبارة "قواعد المنظمة الدولية" غـير شـائعة الاسـتعمال 
وتفتقر إلى الدقة لعدم وصـف هـذه القواعـد بـأي صفـة. يضـاف إلى ذلـك أن عبـارة "القـانون 
الداخلـي لمنظمـة دوليـة" عبـارة شـائعة الاسـتعمال لوصـف "القـــانون الخــاص"(٣٧٤) بالمنظمــات 

الدولية(٣٧٥). 
٢-٥-٤ [٢-٥-٥] إعلان سحب التحفظ على الصعيد الدولي 

 _________________

(٣٧٢) انظر المرجع السابق، الفقرة (١١). 
 Annuaire ... 1982, vol. II, (٣٧٣) انظر التعليق على مشروع المادة المناظرة الذي اعتمدتـه لجنـة القـانون الـدولي في

 .2ème partie, p.53, par.2

 .C.W. Jenks, The Proper Law of International Organisations, Stevens, Londres, 1962, p. 282 (٣٧٤) راجع
 Lazar Focsaneanu, “Le droit interne de l’O.N.U.”, AFDI, 1957, pp. 315-349; Philippe Cahier, “Le (٣٧٥) راجع
 droit interne des organisations internationales”, RGDIP, 1963, pp. 563-602; G. Balladore-Pallieri, “Le droit interne

 des organisations internationales”, RCADI, 1969-II, vol. 127, pp. 1-38; and Patrick Daillier and Alain Pellet, Droit

 .international public (Nguyen Quoc Dinh), LGDJ, Paris, 2002, pp. 576-577
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رهنــاً بالممارســات المتبعــة عــادةً في المنظمــات الدوليــة الوديعــة للمعــاهدات، يجـــوز  -١
لشخص سحب تحفظ أُبدي باسم دولة أو باسم منظمة دولية: 

إذا أبرز هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة لأغراض هذا السحب؛ أو  (أ)
إذا تبين من الممارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول والمنظمات الدوليــة المعنيـة  (ب)

كان اعتبار هذا الشخص مؤهلاً لهذا الغرض دونما حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض المطلق. 
للأشخاص التالين، بحكم وظائفـهم ودونمـا حاجـة إلى إبـراز وثيقـة التفويـض المطلـق،  -٢

أن يسحبوا تحفظاً على الصعيد الدولي باسم الدولة: 
رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛  (أ)

الممثلـون المعتمـدون مـن الـدول لـدى منظمـة دوليـة أو لـدى أحـــد أجــهزا، لغــرض  (ب)
سحب تحفظ على معاهدة اعتمدت في هذه المنظمة أو في هذا الجهاز؛ 

رؤسـاء البعثـات الدائمـة لـدى منظمـة دوليـــة، لغــرض ســحب تحفــظ علــى معــاهدة  (ج)
أُبرمت بين الدول المعتمدين منها وهذه المنظمة. 

التعليق 
تنـاولت اتفاقيتـا فيينـا لعـامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ إجـراءات إبـداء التحفظـات باقتضــاب  (١
شديد(٣٧٦)، غير أما سكتتا تماما على الإجراءات اللازم اتباعها في مجـال سـحب التحفظـات. 

والغرض من مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٤ هو سد هذه الثغرة. 
غير أن المسألة لم تغب تماما على بعض المقررين الخاصين للجنة القانون الدولي بشـأن  (٢
قانون المعاهدات. وهكذا، اقترح السـير جـيرالد فيـتزموريس، في عـام ١٩٥٦، النـص علـى أن 
يكون سحب التحفظ موضوع "إشعار صريـح"(٣٧٧)، دون توضيـح صاحبـه ولا الجهـة الموجـه 
إليها ولا طرائق هذا الإشعار. وفيما بعد، كان السير همفري والـدوك، في تقريـره الأول، لعـام 
١٩٦٢ أكثر وضوحا في الفقرة ٦ من مشروع المادة ١٧ التي دعـا إلى اعتمادهـا، وقـد نصـت 

على ما يلي: 

 _________________

(٣٧٦) انظر الفقرة ٧ أدناه. 
(٣٧٧) انظر الفقرة (٢) من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١. 
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"... يتم سحب التحفظ بإشعار كتابي يوجه إلى وديع الصكـوك المتعلقـة بتلـك المعـاهدة، وفي 
حالة عدم وجود الوديع، يوجه الإشعار إلى كل دولة من الدول الأطـراف في المعـاهدة أو الـتي 

يحق لها أن تصبح أطرافا فيها"(٣٧٨). 
ورغــم أن لجنــة الصياغــة لم تنــاقش المشــروع في جلســة عامــة، فإــا حذفتــه بكــل  (٣
بساطة(٣٧٩) ولم تعد لجنة القانون الـدولي إدراجـه. غـير أنـه أثنـاء مناقشـة وجـيزة لمشـروع لجنـة 
الصياغـة، أشـار والـدوك إلى أن "الأرجـح أن يتـم الإشـعار بسـحب التحفـظ عـادة عـن طريـــق 
الوديع"(٣٨٠). ووافقت على الموقف إسرائيل، وهي الدولة الوحيدة التي أبدت ملاحظات علـى 
المشروع المعتمــد في القـراءة الأولى ـذا الشـأن(٣٨١)، واقـترح المقـرر الخـاص تعديـلا للمشـروع 
ذا المعنى؛ وبمقتضاه فإن سـحب التحفـظ "يحـدث مفعولـه عنـد تسـلم الـدول المعنيـة الأخـرى 

لإشعار بشأنه من الوديع"(٣٨٢). 
وأثناء المناقشة داخل اللجنة، ارتأى والدوك أن حذف الإشارة إلى الوديـع في القـراءة  (٤
الأولى إنما "تم سهوا"(٣٨٣) ولم ينازع أحد في اقتراحه الرامي إلى معالجـة هـذا الإغفـال. غـير أن 
السيد روزان ارتأى أنه "أقل وضوحـا ممـا يبـدو ظاهريـا"(٣٨٤) واقـترح اعتمـاد نـص يجمـع كـل 
الإشعارات التي يقوم ا الوديع(٣٨٥). ورغم أن لجنـة الصياغـة لم تتـبن فـورا هـذه الفكـرة، فـإن 

 _________________

(٣٧٨) Annuaire … 1962, vol. II, p. 69؛ وانظـر مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-١ الفقـرة (٣). ولم يضـف المقـرر 
الخاص المعني بقانون المعاهدات أي تعليق إلى هذا الجزء من مشروعه (المرجع السابق، الصفحة ٧٥). 

(٣٧٩) انظر Annuaire … 1962, vol. I، الجلسة ٦٦٤، ١٩ حزيران/يونيه ١٩٦٢، الصفحة ٢٥٩، الفقرة ٦٧. 
(٣٨٠) المرجع نفسه الفقرة ٧١. 

  .Annuaire … 1965, vol. II, p. 59 (٣٨١)
(٣٨٢) المرجــع نفســه، الصفحــــة ٦٠؛ الخـــط المـــائل مضـــاف. وانظـــر التعليـــق علـــى مشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي  

٢-٥-١، الحاشية ٣٠٦ أعلاه. 
(٣٨٣) Annuaire … 1965, vol. I، الجلسة ٨٠٠، ١١ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ١٩١، الفقرة ٤٥. 

(٣٨٤) المرجع نفسه، الصفحة ١٩٣، الفقرة ٦٥. 
(٣٨٥) انظر المرجع نفسه، الجلسة ٨٠٣، ١٦ حزيــران/يونيـه ١٩٦٥، الصفحـات ٢١٥ إلى ٢١٨، الفقـرات ٣٠ إلى 

 .Annuaire … 1965, vol. II, p. 78 :٥٦؛ وللاطلاع على نص الاقتراح انظر
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هذا هو السبب الذي جعل المشروع الذي اعتمدته لجنة الصياغة يغفل من جديـد الإشـارة إلى 
الوديع(٣٨٦) التي لم ترد أيضا في المشروع النهائي للجنة(٣٨٧)، ولا في نص الاتفاقية نفسها(٣٨٨). 
ولا بد من أن تسد في دليل الممارسة تلـك الثغـرة الناجمـة عـن سـكوت اتفـاقيتي فيينـا  (٥
ــة  علـى إجـراءات سـحب التحفظـات. ويمكـن في هـذا الصـدد التفكـير في نقـل الأحكـام المتعلق

بإبداء التحفظات نفسها. غير أن هذا ليس أمرا بديهيا. 
فمن جهة، لا يبدو فعلا أن قاعدة تناظر الأشكال قاعدة مستقرة في القانون الـدولي.  (٦
ففـي معـرض تعليـق اللجنـة في عـام ١٩٦٦ علـــى مشــروع المــادة ٥١ مــن قــانون المعــاهدات 
والمتعلقـة بانتـهاء المعـاهدة أو بسـحبها بـتراضي الأطـــراف، ارتــأت اللجنــة �أن هــذه النظريــة 
تطابق الممارسة الدستورية لبعض الدول غـير أـا لا تمثـل أي قـاعدة عامـة مـن قواعـد القـانون 
الدولي. وفي نظرها، لم يعتمد القانون الدولي نظرية "العمل المعاكس"(٣٨٩). غير أنه كمـا أشـار 
إلى ذلك بول روتر، "لا تستهجن لجنـة القـانون الـدولي في الواقـع إلا ذلـك المفـهوم الشـكلاني 
للاتفاقات الدولية؛ وفي نظرها، ما يعقده عمل رضائي، يجوز أن يحله أي عمـل رضـائي آخـر، 
حتى ولو اتخذ شكلا مخالفا للأول: بل إن اللجنة في الواقع تقبـل مفـهوما غـير شـكلاني لنظريـة 
ــــه في مجـــال  العمــل المعــاكس"(٣٩٠). وممــا لا شــك فيــه أن هــذا الموقــف الدقيــق يتعــين تطبيق
التحفظات: فليس من الأساسي حتما أن تكون الإجراءات المتبعة في سـحب التحفـظ مطابقـة 
للإجراءات المتبعة لإبدائه (لا سيما وأن سـحب التحفـظ مسـألة تلقـى كـل ترحيـب عمومـا)؛ 
غـير أنـه ينبغـي أن يظـهر سـحب التحفـظ أمـام أعـين كـل الأطـراف المتعـــاقدة إرادة الدولــة أو 

 _________________

(٣٨٦) انظر المرجع نفسه، الجلسة ٨١٤، ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ٢٩٧، الفقرة ٢٢، وملاحظات السيد 
روزان والسير همفري، المرجع نفسه، الفقرات ٢٦ إلى ٢٨. 

(٣٨٧) الفقرة ٢ من المادة ٢٠؛ وانظر نص هذا الحكم في الفقرة ٥) من التعليـق علـى مشـروع. المبـدأ التوجيـهي ٢-
 .٥-١

(٣٨٨) راجع المادتين ٢٢ و٢٣ من اتفاقيتي فيينا لعامي ١٩٦٩ و١٩٨٦. 
(٣٨٩) الفقـرة ٣ مـن شـرح مشـروع المـادة ٥١، Annuaire … 1966, vol. II, pp. 271 à 272؛ وانظـر أيضـا شــرح 

المادة ٣٥، المرجع نفسه، الصفحة ٢٥٣. 
(٣٩٠) Introduction au droit des traités, P.U.F., Paris, 3ème éd. par Philippe Cahier, p. 141, par. 211. وورد الخـط 
Sir Ian Sinclair, The Vienna Conference on the Law of Treaties, Manchester Univer- :المائل في النص؛ وانظر أيضا
sity Press., 2nd ed., 1984, p. 183. وللاطلاع على موقف أكثر مرونة بشأن نقض المعـاهدة انظـر: قـرار محكمـة العـدل 

الدولية المؤرخ ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ في قضية الحادث الجوي الذي وقع في ١٠ آب/أغسطس ١٩٩٩ (اختصـاص 
 .C.I.J. Recueil. 2000, p. 25, par. 28 Incident aérien du 10 août 1999 (Compétence de la Cour),.(المحكمة
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المنظمة الدولية المتحفظة في التخلي عن تحفظها. وبالتالي يبدو من المعقول الانطلاق مـن فكـرة 
مفادها أن إجراءات السحب لا بد وأن تستلهم الإجراءات المتبعة في إبداء التحفظ، حتى ولـو 

اقتضى الأمر إدخال بعض الترتيبات وإضفاء بعض المرونة المحبذة. 
ومن جهة أخرى، يجدر بالإشارة أن اتفاقيتي فيينا لا تتضمنان إلا القليل مـن القواعـد  (٧
بشأن إجراءات إبداء التحفظات، ومنها الفقرة ١ من المادة ٢٣ التي تقتصـر علـى الإشـارة إلى 
أن وجوب أن "تبلغ [التحفظات] إلى الدول المتعاقدة [والمنظمات المتعاقدة] والـدول الأخـرى 

[والمنظمات الدولية الأخرى] التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة"(٣٩١). 
ونظــرا لغيــاب كــل حكــم اتفــاقي يتعلــق مباشــرة بــإجراءات ســحب التحفظــــات  (٨
وللثغــرات الــتي تكتنــف إجــراءات إبــداء التحفظــات، عــادت اللجنــة إلى مشــــاريع المبـــادئ 
التوجيهية ٢-١-٣ إلى ٢-١-٨ [٢-١-٧ مكرراً] المتصلة بـإبداء التحفظـات ونظـرت فيـها 
على ضوء الممارسة والمناقشات الفقهية (النادرة) وتساءلت عما إذا كـان مـن الممكـن والملائـم 

نقلها إلى مجال سحب التحفظات. 
وفيما يتعلق بـإبداء التحفظـات في حـد ذاـا، فـإن مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-١- (٩

٣(٣٩٢) يسترشد عن كثب بالمادة ٧ مـن اتفـاقيتي فيينـا بشـأن "وثـائق التفويـض". ولا يبـدو أن 
 

 _________________

(٣٩١) تقتبس الفقرة الأولى من مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٥ هذا النـص بينمـا توضـح الفقـرة الثانيـة الإجـراءات 
اللازم اتباعها عندما يتعلق التحفظ بوثيقة تأسيسية لمنظمة دولية. 

(٣٩٢) "١- رهنا بالممارسات المتبعة عادة في المنظمات الدوليـة الوديعـة للمعـاهدات، يعتـبر الشـخص محترمـاً دولـة أو 
منظمة دولية لأغراض تقديم التحفظ: (أ) إذا أبرز هذا الشخص وثيقـة تفويـض مطلـق مناسـبة لغـرض اعتمـاد أو توثيـق 
نص المعاهدة التي أبدي بشأا التحفظ أو لغرض التعبير عن رضا الدولة أو المنظمة بالارتباط ذه المعاهدة؛ أو (ب) إذا 
تبين من الممارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول والمنظمـات الدوليـة المعنيـة أن تعتـبر أن لهـذا الشـخص صلاحيـة 
لهذه الغاية دونما حاجة إلى الإدلاء بوثيقة تفويض مطلق. ٢- ويعتبر الأشخاص التالون، بحكـم وظائفـهم ودونمـا حاجـة 
إلى إبراز وثيقة تفويض مطلق، ممثلين لدولة لأغراض إبـداء تحفـظ علـى الصعيـد الـدولي باسـم دولـة: (أ) رؤسـاء الـدول 
ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛ (ب) الممثلون المعتمدون مــن الـدول لـدى مؤتمـر دولي لغـرض إبـداء تحفـظ علـى 
معاهدة اعتمدت في ذلك المؤتمر؛ (ج) الممثلون المعتمدون من الـدول لـدى منظمـة دوليـة أو أحـد الأجـهزة التابعـة لهـا، 
لغرض إبداء تحفظ على معاهدة اعتمـدت في تلـك المنظمـة أو ذلـك الجـهاز؛ (د) رؤسـاء البعثـات الدائمـة لـدى منظمـة 

دولية، لغرض إبداء تحفظ على معاهدة أبرمت بين الدول المعتمدين من قبلها وتلك المنظمة". 
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ثمة ما يمنع نقل هذه القواعـد إلى مجـال سـحب التحفظـات. فالمـبررات الـتي تسـوغ نقلـها فيمـا 
يتعلـق بـإبداء التحفظـات(٣٩٣) تنطبـق أيضـا علـى سـحبها: فـالتحفظ يعـدل التزامـــات المتحفــظ 
والأطراف المتعاقدة الأخرى؛ ولهذا السبب يتعين أن يصدر عـن نفـس الأشـخاص أو الأجـهزة 
التي لها صلاحية إلزام الدولة أو المنظمة الدولية على الصعيد الدولي؛ وينسـحب هـذا بـالأحرى 

على سحب التحفظ الذي يجعل التزام الدولة المتحفظة التزاما كاملا. 
وكان هذا هو الموقـف الراسـخ الـذي اتخذتـه الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة في رسـالة  (١٠
مؤرخـة ١١ تمـوز/يوليـه ١٩٧٤ موجهـة إلى المستشـــار القــانوني للبعثــة الدائمــة لدولــة عضــو 
تسـاءلت عـن "الشـكل الـذي يجـب أن تتخـذه الإشـعارات بسـحب" بعـــض التحفظــات علــى 
اتفاقيـة ٣١ آذار/مـارس ١٩٥٣ بشـأن الحقـوق السياسـية للمـرأة واتفاقيـة ١٠ كـــانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٦٢بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى لسـن الـزواج وتسـجيل عقـود الـزواج(٣٩٤). 
فبعد أن لاحظت سـكوت اتفاقيـة فيينـا علـى هـذه النقطـة وذكـرت بتعريـف التفويـض المطلـق 

الوارد في الفقرة ١ (ج) من المادة ٢(٣٩٥)، أضافت الرسالة ما يلي: 
"إن من البديهي أن سحب التحفظ عمل مـهم فيمـا يتعلـق بالمعـاهدة وهـو مـن الأعمـال الـتي 
ينبغي قطعا تقديم وثائق التفويض المطلق بشأا. وسيكون من المنطقي أن يطبـق علـى الإشـعار 
بسـحب التحفظـات نفـس القواعـد الـتي تسـري علـى إبـداء تلـك التحفظـات علـــى اعتبــار أن 
السـحب مـن شـأنه أن يسـتتبع مـــن التغيــير فيمــا يتعلــق بتطبيــق المعــاهدة المعنيــة مــا تســتتبعه 

التحفظات التي أبديت في البداية". 
وخلصت الأمانة العامة إلى القول: 

"ومن رأينا بالتالي أنه يتعين إشعار الأمـين العـام مبدئيـا بسـحب التحفظـات سـواء عـن طريـق 
رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، أو عن طريق وزيـر الخارجيـة، أو موظـف ترخـص لـه بذلـك 
السلطات المذكورة. ولئن بدت هذه الإجراءات الـتي تتـم علـى مسـتوى عـال مرهقـة إلى حـد 

 _________________

(٣٩٣) انظر التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٣ في تقرير لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورـا الرابعـة 
 ،(A/57/10) والخمسـين (٢٠٠٢)، الجمعيـــة العامــة، الوثــائق الرسميــة، الــدورة الســابعة والخمســين، الملحــق رقــم ١٠

الصفحتان ٥٧ و٥٨، الفقرات من (٨) إلى (١٢). 
 .A.J.N.U. 1974, pp. 190-191 (٣٩٤)

(٣٩٥) [في اتفاقية فيينا] "يقصد بتعبير`تفويض مطلق` وثيقة صادرة عن الســلطة المختصـة في الدولـة تعـين شـخصا أو 
أشخاصا لتمثيل الدولة في التفاوض بشأن نص معاهدة أو اعتماد هذا النص أو توثيقه". 
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ما، فإا توفر لكل الجهات المعنيـة بصحـة الإشـعار الضمانـات الأساسـية الـتي تعـوض إلى حـد 
كبير عن الإزعاج الذي تتسبب فيه"(٣٩٦) (التأكيد أصلي في النص). 

ورغم أن هذا الاستنتاج قاطع، فإن عبـارة �مبدئيـا� الـواردة بـالخط المـائل في فتـوى  (١١
الأمانة العامة، تدل على نوع من الحرج. ومرد هذا الحرج، كما يقر بذلك محرر الرسالة 

"بـروز اتجـاه في مناسـبات عديـدة في الممارسـة الـتي يتبعـها الأمـين العـام في أداء وظائفـه بصفتـه 
ـــق المعــاهدات، ويتمثــل هــذا الاتجــاه في تســلم إشــعارات  وديعـا، وذلـك بغـرض توسـيع تطبي
بسحب التحفظات بغرض الإيداع تتخذ شكل مذكرات شـفوية أو رسـائل واردة مـن الممثـل 
الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة. وارتئي أن الممثل الدائم المعتمد لـدى الأمـم المتحـدة حسـب 
الأصول والذي يتصرف بناء على أمر من حكومته، مفوض للقيام بذلك بحكم الوظـائف الـتي 

يقوم ا ودون أن يبرز بوثائق التفويض المطلق"(٣٩٧). 
وهذا ما يثـير مشـكلا سـبق للمقـرر الخـاص أن تناولـه فيمـا يتعلـق بـإبداء التحفظـات  (١٢
نفسها(٣٩٨): فهل يكون من المشروع قبول الاعتراف لممثـل الدولـة لـدى منظمـة دوليـة وديعـة 
للمعاهدة (أو سفير الدولة المعتمد لدى الدولـة الوديعـة) بصلاحيـة القيـام بالإشـعارات المتعلقـة 
بالتحفظات؟ ويطرح السؤال بحدة أكبر عندما يتعلق الأمـر بسـحب التحفظـات لا سـيما وأن 
المرجو تسهيل هذه العملية التي تؤدي إلى جعل المعاهدة سارية بأكملها، مما يتلاءم مـع هـدف 

الحفاظ على وحدا أو استعادة هذه الوحدة. 
غير أنه، بعد إمعان النظر في كل الجوانب، لم تقـترح اللجنـة هـذا التطويـر التدريجـي،  (١٣
حرصا على عدم الابتعاد كثيرا عــن أحكـام المـادة ٧ مـن اتفـاقيتي فيينـا. والواقـع أنـه مـن جهـة 
سيكون من الغرابة الابتعاد، دون سبب حاسم، عن مبدأ العمل المعاكس(٣٩٩)، على اعتبار أنـه 

 _________________

(٣٩٦) الخط المائل في النص. تؤكـد مذكـرة للأمانـة العامـة مؤرخـة ١ تمـوز/يوليـه ١٩٧٦ هـذا الاسـتنتاج: "يجـب أن 
يبـدى التحفـظ كتابـة (الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٣ مـن اتفاقيـة [فيينـا] وعلـى غـرار سـحبه، يجـب أن يصـــدر عــن إحــدى 
السلطات الثلاث (رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية) التي لها صلاحية إلزام الدولة على الصعيد الـدولي 

(المادة ٧ من الاتفاقية)" (A.J.N.U., 1976, pp. 218 et 219، والخط المائل مضاف). 
ــوز/يوليـه ١٩٧٦ حيـث ورد فيـها مـا  (٣٩٧) A.J.N.U., 1974, p. 190-191. وهذا ما أكدته أيضا المذكرة المؤرخة ١ تم
يلي: "بشأن هذه النقطة، تمثلت ممارسة الأمين العــام أحيانـا في قبـول سـحب التحفظـات بمجـرد تقـديم إشـعار مـن ممثـل 

 .(UNJY, 1976, p. 219, note 121) "الدولة المعنية لدى الأمم المتحدة
(٣٩٨) انظر التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٣، الحاشية ٣٩٣ أعلاه، الفقرات (١٣) إلى (١٧). 

(٣٩٩) انظر الفقرة (٦) أعلاه. 
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ينبغي اعتماد "مفهوم غير شكلاني"٤٠٠)، مما يعني في هذا المقام أن أي سلطة لها صلاحيـة إبـداء 
التحفظ باسم الدول يمكنها أن تسحب هذا التحفظ، دون أن يصدر الســحب بـالضرورة عـن 
نفس الجهاز الذي أبدى التحفظ. ومن جهة أخرى، إذا كان صحيحا أن ثمة إرادة في تسـهيل 
سحب التحفظات يمـاثل أكـثر مـن إبدائـها تعبـيراً عـن الرضـا بالارتبـاط بالمعـاهدة، ممـا يشـكل 

حجة إضافية لعدم الابتعاد في هذا الموضوع عن قواعد المادة ٧ من اتفاقيتي فيينا. 
والإضافة إلى ذلك، يبدو أن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة تشـدد في موقفـه المتمثـل في  (١٤
ــدى  ألا يقبـل بعدئـذ أي إشـعار بسـحب التحفظـات يصـدر عـن الممثلـين الدائمـين المعتمديـن ل
المنظمة(٤٠١). وعلى ضوء النسـخة الأخـيرة مـن "لوجـيز في ممارسـة الأمـين العـام بوصفـه وديعـا 
 (Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que"للمعاهـدات المتعـددة الأطــراف
(dépositaire de traités multilatéraux، أوضح قسـم المعـاهدات بمكتـب الشـؤون القانونيـة أن 

ـــه يــؤدي عــادة إلى  "لسـحب يجـب أن يتـم كتابـة ويحمـل توقيـع إحـدى السـلطات المؤهلـة لأن
تعديل نطاق تطبيق المعاهدة إجمالا"(٤٠٢)، ولم يورد أي استثناءات ممكنة. 

ـــع الوحيــد للمعــاهدات  وعـلاوة علـى ذلـك، ليـس الأمـين العـام للأمـم المتحـدة الودي (١٥
المتعددة الأطراف ويمكن التساؤل عـن الممارسـة الـتي يتبعـها الودعـاء الآخـرون في هـذا اـال. 
وللأسف لا تورد ردود الدول على الاستبيان بشـأن التحفظـات أي معلومـات مفيـدة في هـذا 
الصدد. غير أنه يستفاد من منشورات مجلس أوروبا أن هذا الأخير يقبل إبداء(٤٠٣) التحفظـات 

وسحبها(٤٠٤) برسائل من الممثلين الدائمين لدى المنظمة. 
 _________________

(٤٠٠) انظر صيغة بول روتر، المرجع نفسه. 
(٤٠١) غير أن Jean-François Flauss يذكر حالة سحبت فيها البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة تحفظـا لفرنسـا 

(علــى المــادة ٧ مــن اتفاقيــة ١ آذار/مــــارس ١٩٨٠ بشـــأن القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التميـــيز ضـــد المـــرأة) في 
 ("Note sur le retrait par la France des réserves aux traités internationaux", AFDI. 1986, p. .٢٢ آذار/مارس ١٩٨٤

 .(860

(٤٠٢) Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traités multilatéraux، أعـده قسـم 
المعـاهدات بمكتـب الشـؤون القانونيـة. ST/LEG/7 (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع: F.94.V.15)، الصفحــة ٦٤، 

الفقرة ٢١٦. 
(٤٠٣) انظر التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٣، الحاشية ٣٩٣ أعلاه، الفقرة ١٤. 

 European Committee on Legal Cooperation (CDCJ), CDCJ Conventions and reservations to those :(٤٠٤) راجع
 Conventions, Note by the Secretariat drafted by the Directorate-General of Legal Affairs, CDCJ (99) 36, 30 March

 .1999
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وسـيكون مـن المؤسـف أن تكـون هـذه الممارســـات المقبولــة تمامــا والــتي لا تثــير أي  (١٦
صعوبات تذكر، موضع تشكيك بإدراج قواعد مفرطة في الصرامة في دليل الممارسـة. غـير أن 
هـذا لا ينطبـق علـى الصيغـــة الــتي اعتمــدت لمشــروع المبــدأ التوجيــهي ٢-٥-٤ [٢-٥-٥] 
المتعلق بسحب التحفظات قياسـاً علـى صيغـة المبـدأ التوجيـهي ٢-١-٣، وهـي صيغـة تحـرص 

على الحفاظ على "الممارسات المتبعة عادة في المنظمات الدولية الوديعة للمعاهدات". 
وباستثناء إحلال كلمة "سحب" محل كلمـة "إبـداء"، لا يمكـن أن يكـون النقـل ـذه  (١٧

البساطة: 
ـــن إجــراء اعتمــاد نــص المعــاهدة أو توثيقــه أو  فنظـرا لافـتراض أن إجـراء السـحب مسـتقل ع
الإعراب عن الرضا بالارتباط بالمعاهدة وأنه قد يحصل بعد سنوات عديدة، فإنـه يلـزم أن يـبرز 

الشخص الذي يقوم بإجراء السحب بوثائق تفويض مطلق مستقلة (الفقرة ١(أ))؛ 
ولنفس السبب، فإن الفقرة ٢ (ب) من مشروع المبدأ التوجيـهي ٢-١-٣ لا يمكـن نقلـها إلى 
ـــون  مجـال سـحب التحفظـات: فعندمـا تلجـأ إليـها دولـة أو منظمـة دوليـة، مـن البديـهي أن يك

المؤتمر الدولي الذي اعتمد النص قد انفض. 
ــدولي  ٢-٥-٥ [٢-٥-٥ مكـرراً، ٢-٥-٥ ثالثـاً] عـدم ترتـب أي أثـر علـى الصعيـد ال

على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بسحب التحفظات 
يعود للقانون الداخلي لكل دولة أو للقواعد ذات الصلة لكل منظمة دوليـة أمـر تحديـد الجهـة 
التي لها صلاحية سحب التحفظات على الصعيد الداخلي وتحديد الإجراءات الواجـب اتباعـها 

في ذلك. 
لا يجـوز للدولـة أو للمنظمـة الدوليـة أن تحتـج، كسـبب لإبطـال سـحب التحفـظ بـأن ســحب 
هذا التحفظ يشكل انتهاكاً لحكـم مـن أحكـام القـانون الداخلـي لتلـك الدولـة أو لقـاعدة مـن 

قواعد تلك المنظمة بشأن صلاحية وإجراءات إبداء التحفظات. 
التعليق 

ينــاظر مشــروع المبــــدأ التوجيـــهي ٢-٥-٥ [٢-٥-٥ مكـــرراً و٢-٥-٥ مكـــرراً  (١
مكـرراً]، في مجـال سـحب التحفظـات، مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-١-٤ [٢-١-٣ مكــرراً 



17603-53292

A/58/10

ـــد داخليــة  و٢-١-٤] المتصـل ب "عـدم ترتـب أي أثـر علـى الصعيـد الـدولي علـى انتـهاك قواع
متعلقة بإبداء التحفظات"(٤٠٥). 

والسلطة المختصة بإبداء سحب التحفظ على الصعيـد الـدولي ليسـت بـالضرورة هـي  (٢
نفـس السـلطة الـتي لهـا صلاحيـة اتخـاذ قـرار بسـحبه علـى المسـتوى الداخلـي. وهنـا أيضـا تثــور 

المشكلة، مع فوارق دقيقة(٤٠٦)، بنفس الطريقة التي تثور ا في إبداء التحفظات(٤٠٧). 
ولا تقـدم ردود الـدول والمنظمـات الدوليـة علـى الاســـتبيان المتعلــق بالتحفظــات أي  (٣
معلومات مفيدة فيما يتعلق بصلاحية اتخاذ قرار سحب تحفظ على الصعيـد الداخلـي. غـير أنـه 
يمكـن الوقـوف علـى بعـض الإشـارات ـذا الشـأن في الفقـه(٤٠٨). والأرجـح أن القيـام بدراســة 
منهجية من شأنه أن يبرز أنّ في الصلاحيـة الداخليـة المتعلقـة بسـحب التحفظـات تنوعـاً ممـاثلاً 
للتنـوع الملاحـظ في إبدائـها(٤٠٩). ومـن ثم فـإن لا شـيء يمنـع مـن نقـل أحكـــام مشــروع المبــدأ 

التوجيهي ٢-١-٤ [٢-١-٣ مكرراً و٢-١-٤] إلى مجال سحب التحفظات. 
ومن الأساسي فيما يبدو أن يبين دليل الممارسة ما إذا كان يجوز للدولـة أن تسـتظهر  (٤
بعدم احترام قواعد قانوا الداخلي لادعـاء بطـلان تحفـظ مـن التحفظـات، ومـتى يجـوز ذلـك، 
وهـي فرضيـة يمكـن أن تنشـأ تمامـا في الممارسـة حـتى وإن لا تسـتطيع أن تسـوق مثـالا واضحــا 

عليها.  
 _________________

(٤٠٥) "يعود للقانون الداخلي لكل دولة أو منظمة دولية أمر تحديد الجهة التي لها صلاحية إبداء التحفظ على الصعيد 
الداخلي وتحديد الإجراءات المتبعة في ذلك. 

لا يجوز أن تحتج الدولة أو المنظمة الدولية كسبب لإبطال التحفظ بـأن إبـداء التحفـظ قـد تم انتـهاكا لحكـم في 
القانون الداخلي لدولة أو قاعدة من قواعد منظمة دولية تتعلق بصلاحية وإجراءات إبداء التحفظات". 

(٤٠٦) التحفظ "ينتقص" من المعاهدة، وسحب التحفظ يجعل الموافقة على المعاهدة تكتمل. 
(٤٠٧) انظـر التعليـق علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-١-٤، في الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـــة، الــدورة الســابعة 

والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10)، الصفحات ٦٠-٦٤. 
 Giorgio Gaja, “Modalità singolari per la revoca di una reserva”, Rivista di diritto internazionale, ً(٤٠٨) انظر مثلا
1989, pp. 905-907, or Luigi Migliorino, supra, note 331 at pp. 332-333, in relation to the withdrawal of a reserva-

tion by Italy to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees or, for France, Jean-François Flauss، الحاشية 

٣٤٠ أعلاه، الصفحة ٨٦٣. 
(٤٠٩) انظر التعليق علــى مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-١-٤، الحاشـية ٤٠٧ أعـلاه، الصفحـات ٦١-٦٢، الفقـرات 

(٣) إلى (٦). 
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وكمـا أوضحـت اللجنـة في شـأن إبـداء التحفظـات(٤١٠)، يمكـــن التســاؤل قطعــا عــن  (٥
الأساس الذي يستند إليه نقل أو عدم نقل قاعدة تتعلق "بالتصديقات المعيبة" المنصـوص عليـها 
في المادة ٤٦ من اتفاقيـات فيينـا إلى مجـال التحفظـات، ولا سـيما عندمـا يتعلـق الأمـر بسـحب 
للتحفظات يكمل عملية التصديق أو الانضمام. غير أنه سواء تعلق الأمر بإبداء التحفظـات أو 
بسحبها خاصة فـإن القواعـد السـارية نـادرا مـا يتـم إيرادهـا صراحـة في نصـوص شـكلية ذات 

طابع دستوري بل وتشريعي(٤١١). 
وتساءلت اللجنة عما إذا لم يكن من الأنسب الاكتفـاء بالإحالـة إلى مشــروع المبــدأ  (٦
ـــدأ التوجيــهي  التوجيـهي ٢-١-٤ [٢-١-٣ مكـرراً و٢-١-٤]، الـذي يشـكل مشـروع المب
٢-٥-٥ [٢-٥-٥ مكرراً و٢-٥-٥ مكرراً مكرراً] صورة طبق الأصل منه باسـتثناء كلمـة 
"سحب" التي حلـت محـل كلمـة "إبـداء". وعلـى عكـس الموقـف الـذي اتخذتـه بشـأن مشـروع 
المبدأ التوجيهي ٢-٥-٦، استصوبت اللجنة هاهنا استنساخ مشروع المبدأ التوجيـهي ٢-١-
٤ [٢-١-٣ مكــرراً و٢-١-٤]، ذلــك أن مشــروع المبــدأ التوجيــــهي ٢-٥-٥ [٢-٥-٥ 
مكرراً و٢-٥-٥ مكرراً مكرراً] لا يمكن فصله عن مشروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-٤ [٢-
ـــه(٤١٢). ويستحســن علــى مــا يبــدو اتبــاع  ٥-٥] الـذي لا يمكـن الاكتفـاء بمجـرد الإحالـة إلي

الخطوات نفسها في كلتا الحالتين. 
الإبلاغ بسحب التحفظ  ٢-٥-٦

تتبع إجراءات الإبلاغ بسحب التحفظ القواعد السارية في مجال الإبـلاغ بـالتحفظ المنصـوص 
عليها في المبادئ التوجيهية ٢-١-٥ و٢-١-٦ [٢-١-٦ و٢-١-٨] و٢-١-٧. 

التعليق 
كمـا لاحظـت اللجنـة(٤١٣)، فـإن اتفـاقيتي فيينـا سـكتتا سـكوتاً مطلقـاً علـى مـا يتعلـــق  (١
بإجراءات الإبلاغ بسحب التحفظات. ومما لا شـك فيـه أن الفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ٢٢ تفيـد 

 _________________

(٤١٠) المرجع نفسه، الفقرة (١٠). 
(٤١١) تفسر هذه الشكوك تردد المؤلفين النادرين الذين انكبوا علـى هـذه المسـألة (انظـر الحاشـية ٤٠٨ أعـلاه). فـإذا 
كان المختصون في هذه المسائل على الصعيد الوطني في خلاف من أمرهم أو ينتقدون الممارسة الـتي تتبعـها حكومتـهم، 

فإنه لا يمكن أن نطلب من الدول والمنظمات الدولية الأخرى أن تزج بنفسها في خبايا القانون الداخلي ودقائقه. 
(٤١٢) انظر الفقرة (١٧) من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٤ [٢-٥-٥]. 

(٤١٣) انظر المرجع نفسه، الفقرة (١). 
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ضمناً بوجوب إشعار الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة بالسحب غير أا لا تحدد الجهـة الـتي 
تصدر هذا الإشعار ولا الإجراءات اللازم اتباعها. والغرض من مشـروع المبـدإ التوجيـهي ٢-

٥-٦ هو سد هذه الثغرة. 
وتحقيقـاً لذلـك، عمـدت اللجنـة إلى تطبيـق ذات الطريقـة المتبعـة بشـأن إبـداء ســحب  (٢
التحفظ بالمعنى الضيق(٤١٤) وتساءلت عن إمكانية نقل مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة مـن ٢-١-
٥ إلى ٢-١-٧ التي اعتمدا فيما يتعلق بالإبلاغ بالتحفظات نفسها وما إذا كـان هـذا النقـل 

ملائماً. 
وثمة ملاحظة مطروحة هي: أنـه حـتى لـو كـانت اتفاقيتـا فيينـا لا تحـددان الإجـراءات  (٣
اللازم اتباعها لسحب التحفـظ، فـإن الأعمـال التحضيريـة لاتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩ تبـين أن 

محرري المشروع المتعلق بقانون المعاهدات لم يكن يساورهم أدنى شك في أن: 
الإشعار بالسحب يتعين أن يتم عن طريق الوديع إذا كان ثمة وديع؛ 

وأن الجهات التي يوجه إليها الإشعار هي "الـدول الأطـراف أو الـتي يحـق لهـا أن تصبـح أطرافـاً 
فيها" أو "الدول المعنية"(٤١٥). 

ولم يتم التخلي عن هذه المقترحات(٤١٦) إلا بعد أن تقرر أن تجمع في مجموعة واحـدة  (٤
كل القواعد المتعلقة بالوديع والإشعارات التي تشـكل موضـوع المـواد ٧٦ إلى ٧٨ مـن اتفاقيـة 
١٩٦٩(٤١٧)، وذلك بإيعاز من السـيد روزان (ولـو جزئيـاً علـى الأقـل). غـير أنــها مقترحــات 
تنسجم تماماً مع المبادئ التوجيهيـة المنصـوص عليـها في المشـروعين ٢-١-٥ و٢-١-٦ [٢-

١-٦ و٢-١-٨](٤١٨). 

 _________________

(٤١٤) انظر المرجع نفسه، الفقرة (٨). 
(٤١٥) انظر المرجع نفسه، الفقرتين (٢) و(٣). 

(٤١٦) انظر الفقرة ٤) من التعليق على مشروع المبدإ التوجيهي ٢-٥-٤ [٢-٥-٥]. 
(٤١٧) والمواد ٧٧ إلى ٧٩ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٨٦. 

(٤١٨) مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٥ ("الإبلاغ بالتحفظات"): "يجـب إبـلاغ التحفـظ كتابـة إلى الـدول المتعـاقدة 
والمنظمات المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة. 

والتحفظ على معاهدة نافذة تشكل الصك التأسيسي لمنظمة دولية أو على معاهدة تنشئ جهازاً له أهلية قبول التحفـظ 
يجب أن تبلَّغ به أيضاً تلك المنظمة أو ذلك الجهاز". 
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اـول هـذه المسـألة(٤١٩)، في شـذرات متفرقـة، هـذه التوجـهات الــتي  وقـد أقـر الفقـه الـذي تن (٥
تتطابق مع الممارسة. وهكذا،  

يتبــع الأمــين العــام للأمــم المتحــدة(٤٢٠) والأمــين العــام لــس أوروبــا(٤٢١) في مجــال ســــحب  -
التحفظات نفس الإجراءات التي تسري على الإبلاغ بالتحفظـات: فإليـهما توجـه الإشـعارات 
بسحب التحفظات التي تبديها الدول والمنظمات الدولية على المعـاهدات الـتي يكـون الأمينـان 
العامـان وديعـين لهـا ويبلغاـا إلى كـل الأطـراف المتعـاقدة وإلى الـدول والمنظمـات الدوليـة الــتي 

يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها؛ 
وزيـادة علـى ذلـك، عندمـا تتنـاول أحكـام اتفاقيـة صريحـة الإجـراءات الـلازم اتباعـها في مجـــال  -
ـــالقواعد  سـحب التحفظـات، فإـا تتبـع عمومـاً النمـوذج الـذي يسـري علـى إبدائـها وتتقيـد ب
ـــن التوجيــهيين ٢-١-٥ و٢-١-٦ [٢-١-٦ و٢-١- المنصـوص عليـها في مشـروعي المبدأي

 _________________

مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٦ [٢-١-٦ و٢-١-٨] ("إجراءات الإبلاغ بالتحفظات"): "مـا لم تنـص المعـاهدة أو 
تتفق الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة على خلاف ذلك، يحدث الإبلاغ بالتحفظ علـى المعـاهدة كمـا يلـي: `١` في 
حالة عدم وجود وديـع، تقـوم الجهـة المتحفظـة بإرسـال الإبـلاغ مباشـرة إلى الـدول المتعـاقدة والمنظمـات المتعـاقدة وإلى 
الدول والمنظمات الدوليـة الأخـرى الـتي يحـق لهـا أن تصبـح أطرافـاً في المعـاهدة؛ أو `٢` في حالـة وجـود وديـع، يرسـل 

الإبلاغ إلى الوديع، ويقوم الوديع، في أقرب وقت ممكن، بإعلام الدول والمنظمات ذا الإبلاغ الموجه إليها. 
وعندمـا يوجـه الإبـلاغ بـالتحفظ علـى المعـاهدة بالـبريد الإلكـتروني أو بالفـاكس، يجـب تـأكيده بمذكـــرة دبلوماســية أو 

بإشعار من الوديع". 
 Adolfo Maresca, Il diritto deiالمرجع السابق في الحاشيـة ٣٣١، الصفحـة ٣٢٣، أو ،Luigi. Migliorino (٤١٩) راجع

 .trattati, Giuffrè, Milan, 1971, p.302

(٤٢٠) انظـر Traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général، الحالــة في ٣١ كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٠ (منشورات الأمم المتحدة، رقـم المبيـع: F.01.V.5)، الـدان الأول والثـاني، في أمـاكن متعـددة (وانظـر مـن بـين 
الأمثلة العديدة: سحب التحفظات على اتفاقية فيينـا المؤرخـة ١٨ نيسـان/أبريـل ١٩٦١ بشـأن العلاقـات الدبلوماسـية، 
الد الأول، الصين، الصفحة ١١١، الحاشية ١٣، أو مصر، المرجع نفسـه، الحاشـية ١٥، أو منغوليـا، الصفحـة ١١٢، 
الحاشية ١٧؛ أو ســحب التحفظـات علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات 
العقليـة المؤرخـة ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٨، كولومبيـا وجامايكـا والفلبـين، المرجــع نفســـه، الصفحتــان ٤٠٩ 

و٤١٠، الحواشي ٨ و٩ و١١). 
Comité européen de coopération juridique (CDCJ), Conventions du CDCJ et réserves auxdites Con- (٤٢١) انظر
ventions، مذكـرة الأمانـة الـتي أعدـا إدارة الشـؤون القانونيـة، ٣٠ آذار/مـــارس ١٩٩٩ CDCJ (99) (انظــر ســحب 

تحفظات ألمانيا وإيطاليا على اتفاقية ١٩٦٣ بشأن تخفيض حالات تعدد الجنسيات، الصفحتان ١١ و١٢). 
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٨] من حيث إا تنص على وجوب إشعار الوديع(٤٢٢) بالسحب بل وإن منـها مـا ينـص علـى 
وجـوب قيـام الوديـع بإشـعار الأطـراف المتعـاقدة(٤٢٣)، أو أن يقـوم علـى نطـاق أوسـع بإشـــعار 

"جميع الدول" التي من شأا أن تصبح أطرافاً أو "جميع الدول" دون تحديد(٤٢٤). 
أما الوديع فلا داعي إلى إناطته بـدور مختلـف عـن الـدور المحـدود للغايـة الـذي يوكلـه  (٦
ــداء  إليـه مشـروعا المبدأيـن التوجيـهيين ٢-١-٦ [٢-١-٦ و٢-١-٨] و٢-١-٧ في مجـال إب
ـــذان المشــروعان بــالجمع بــين أحكــام الفقــرة ١ مــن المــادة ٧٧  التحفظـات(٤٢٥)، إذا صيـغ ه

 _________________

(٤٢٢) انظـر علـى سـبيل المثـال الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤٨ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بعقـد النقـل الـدولي للبضــائع 
بالطرق البرية المؤرخة ١٩ أيــار/مـايو ١٩٥٦؛ والفقـرة ٢ مـن المـادة ٤٠ مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بالتقـادم في البيـع الـدولي 
للبضائع المعدلة المؤرخة ١ آب/أغسطس ١٩٨٨؛ والفقرة ٢ من المادة ١٥ من الاتفاقية المتعلقة بمكافحة فسـاد موظفـي 
الجماعـات الأوروبيـة أو موظفـي الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي؛ أو الفقـرة ١ مـن المـادة ٤٣ مـن اتفاقيـــة مجلــس 

أوروبا بشأن جرائم المعلوميات. 
(٤٢٣) انظر على سبيل المثال الفقرتـين ٢ و١٧(ب) مـن المـادة ١٥ مـن الاتفـاق الأوروبي المتعلـق بالعلامـات الطرقيـة 
المؤرخ ١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٥٧ أو المادتين ١٨ و٣٤ (ج) من الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة فنـاني الأداء ومنتجـي 

الاسطوانات والمنظمات الإذاعية المؤرخة ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦١. 
(٤٢٤) انظر على سبيل المثال المادتين ٢٥(٥) و٣٣ مـن اتفاقيـة المؤثـرات العقليـة المؤرخـة ٢١ شـباط/فـبراير ١٩٧١، 
والمادتين ٢٦(٣) و٢٧ من الاتفاقيــة الجمركيـة بشـأن الحاويـات المؤرخـة ٢ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٧٢ أو المـادتين 
٢١ و٢٥ من الاتفاقيـة الدولية لتنسيق عمليات مراقبة السلع على الحـدود المؤرخـة ٢١ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٢، 
أو المادة ٦٣ من اتفاقية ١٩٩٦ المتعلقة بالاختصاص والقانون الواجب التطبيـق والاعـتراف والتنفيـذ والتعـاون في مجـال 

المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال (إشعار "الدول الأعضاء في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص"). 
ـــدأ  (٤٢٥) انظـر نـص مشـروع المبـدإ التوجيـهي ٢-١-٦ [٢-١-٦ و٢-١-٨] أعـلاه، الحاشـية ٤١٨، مشـروع المب

التوجيهي ٢-١-٧ ("وظائف الوديع"): 
"يتحقق الوديع من أن التحفظ الذي أبدته دولة أو منظمة دولية يستوفي الشكل الواجب والسليم، وعند الضرورة يحيل 

المسألة إلى الدولة أو المنظمة الدولية المعنية. 
ـــع المســألة علــى:  وعنـد نشـوء أي خـلاف بـين دولـة أو منظمـة دوليـة والوديـع بشـأن أداء هـذه الوظيفـة، يعـرض الودي
(أ) الدول والمنظمات الموقعة والدول المتعاقدة والمنظمات المتعــاقدة؛ (ب) الجـهاز المختـص في المنظمـة الدوليـة المعنيـة إذا 

اقتضى الأمر ذلك". 
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والفقرتين ١(د) و(٢) من المـادة ٧٨ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٨٦(٤٢٦) ويسـتجيبان للمبـادئ 
التي تستوحيها قواعد فيينا في هذا اال(٤٢٧): 

وبمقتضى الفقرة ١(ه) مـن المـادة ٧٨، يكلـف الوديـع "بـإبلاغ الأطـراف والـدول والمنظمـات  -
الدوليـة الـتي يحـق لهـا أن تصبـح أطرافـاً في المعـاهدة بالأعمـال والإخطـارات والرسـائل المتصلـــة 
بالمعاهدة"؛ وتدخل في هذا الإطار الإشعارات المتعلقة بالتحفظات وسحبها، وقـد أدرجـت في 

الفقرة الفرعية `٢` من مشروع المبدإ التوجيهي ٢-١-٦ [٢-١-٦ و٢-١-٨]؛ 
وتقتبس الفقرة الأولى من مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٧ المبـدأ المنصـوص عليــه في الــمادة  -
٧٨(د) الـتي تنيـط بـــالوديع مهمــة التحقــق مــن أن أي "إخطــار أو بــلاغ [ي]تعلــق بالمعــاهدة 
مستوف للشكل الواجب والسليم، والقيام عند اللزوم بتوجيـه نظـر الدولـة أو المنظمـة الدوليـة 
المعنية إلى المسألة"؛ وهنا أيضا، ينسـحب هـذا الأمـر علـى إبـداء التحفظـات كمـا ينطبـق علـى 

سحبها (مما قد يثير مشكلا مثلا فيما يتعلق بالجهة المصدرة للبلاغ)(٤٢٨)؛ 
والفقـرة الثانيـة مـن نفـس المبـدأ التوجيـهي تسـتخلص نتـائج نظريـة "الوديـع باعتبـــاره صندوقــا  -
للبريد" والتي أقرا اتفاقيتا فيينا في حالة نشوب خلاف وتستوحي في هذه النقطة نـص الفقـرة 
٢ نفسها من المادة ٧٨ من اتفاقية ١٩٨٦، دون أن يكون ثمة فيما يبـدو مـا يدعـو إلى التميـيز 

بين إبداء التحفظ وسحبه. 
ولما كانت القواعد التي تنص عليها مشاريع المبـادئ التوجيهيـة ٢-١-٥ إلى ٢-١- (٧
٧ قابلة للنقل، من جميع الجوانـب، إلى مجـال سـحب التحفظـات، هـل ينبغـي الإحالـة إليـها أو 
اقتباسـها؟ ففيمـا يتعلـق بـإبداء التحفظـات، آثـرت اللجنـة اقتبـاس وتكييـف مشـروعي المبدأيــن 
التوجيــــهيين ٢-١-٣ و٢-١-٤ [٢-١-٣ مكــــــرراً و٢-١-٤] في مشـــــروعي المبدأيــــــن 
التوجيـهيين ٢-٥-٤ [٢-٥-٥] و٢-٥-٥ [٢-٥-٥ مكـرراً و٢-٥-٥ مكـــررا مكــرراً]. 
غير أن هذا الموقف أملاه أساساً اعتبار يتعلق بعدم إمكانية النقل الحرفي للقواعد السـارية علـى 

 _________________

(٤٢٦) يماثلان المادتين ٧٧ و٧٨ من اتفاقية عام ١٩٦٩. 
ـــن التوجيــهيين ٢-١-٦ [٢-١-٦ و٢-١٨] و٢-١-٧ في تقريــر لجنــة  (٤٢٧) انظـر التعليـق علـى مشـروعي المبدأي
القـانون الـدولي عـن أعمـال دورـا الرابعـة والخمســين (٢٠٠٢)، الجمعيــة العامــة، الوثــائق الرسميــة، الــدورة الســابعة 

والخمسون، الملحـق رقم ١٠ (A/57/10)، الصفحات ٧٧-٩٤. 
(٤٢٨) انظر الفقرتين (١٠) و(١١) من التعليق على مشروع المبدإ التوجيهي ٢-٥-٤ [٢-٥-٥]. 
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صلاحية إبداء تحفظـات إلى مجـال سـحب التحفظـات(٤٢٩). غـير أن الأمـر ليـس كذلـك عندمـا 
ـــذا اــال: فمشــاريع المبــادئ  يتعلـق الأمـر بـالإبلاغ بسـحب التحفظـات وبـدور الوديـع في ه
التوجيهيـة ٢-١-٥ و٢-١-٦ و٢-١-٧ تطـاوع تمامـاً هـــذا الغــرض بمجــرد إحــلال كلمــة 
"سـحب" محـل كلمـة "إبـداء". وبنـاء عليـه تنطـوي طريقـة الإحالـــة علــى عيــوب أقــل، ورأت 
اللجنة أن مجرد الإحالة إلى هذه الأحكام كافيـة، علـى الرغـم مـن الـرأي المعـارض الـذي أبـداه 

عدد من أعضائها. 
٢-٥-٧ [٢-٥-٧، ٢-٥-٨] آثار سحب التحفظ 

يـترتب علـى سـحب التحفـظ تطبيـق المعـاهدة بأكملـها في العلاقـــات بــين الدولــة أو المنظمــة 
الدولية التي سحبت التحفظ ومجموع الأطراف الأخرى، سواء قبلت هـذه الأطـراف التحفـظ 

أو اعترضت عليه. 
يـترتب علـى سـحب تحفـظ دخـول المعـاهدة حـيز النفـاذ في العلاقـات بـين الدولـــة أو المنظمــة 
الدولية التي سـحبت التحفـظ والدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي اعـترضت علـى التحفـظ وعلـى 

دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الطرف المتحفظ بسبب هذا التحفظ. 
التعليق 

مـن الناحيـة المنطقيـة الصرفـة، ليـس مـن الدقـة أن تـدرج في دليـــل الممارســة مشــاريع  (١
مبــادئ توجيهيــة بشــأن آثــار ســحب التحفظــات في فصــــل مخصـــص للإجـــراءات المتعلقـــة 
بالتحفظـات، لا سـيما وأن آثـــار ســحب التحفظــات يصعــب فصلــها عــن آثــار التحفظــات 

نفسها: فالسحب ينهي التحفظ. وبعد التردد، اختارت اللجنة إدراجه لسببين: 
أولاً، إن المـادة ٢٢ مـن اتفـاقيتي فيينـا تربـط ربطـاً وثيقـاً بـين القواعـد المتعلقـة بشـكل ســـحب  -

التحفظ وإجراءاته(٤٣٠) وبين مسألة آثاره؛ 
وثانياً، إن آثار السحب يمكن تناولها بطريقة مستقلة دون أن يكون ثمـة مـا يدعـو إلى التسـاؤل  -

عن الآثار (الأكثر تعقيدا) والمترتبة على التحفظ نفسه. 
ولا تم الفقرة ٣(أ) من المـادة ٢٢ مـن اتفـاقيتي فيينـا بآثـار سـحب التحفـظ إلا مـن  (٢
ـــة  زاويـة خاصـة هـي زاويـة تـاريخ "نفـاذ" السـحب. غـير أنـه أثنـاء الأعمـال التحضيريـة لاتفاقي

 _________________

(٤٢٩) انظر الفقرة (١٧) من التعليـق علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-٤ [٢-٥-٥] والفقـرة (٦) مـن التعليـق 
على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٥ [٢-٥-٥ مكرراً و٢-٥-٥ مكرراً مكرراً]. 

(٤٣٠) ما دامت الفقرة ٣(أ) تذكر "الإشعار" بسحب التحفظ، فعلاً. 
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١٩٦٩، انكبت لجنة القانون الدولي من حين لآخر على المسألة الجوهريــة المتعلقـة بمعرفـة آثـار 
السحب: 

اقـترح السـير جـيرالد فيـتزموريس، في تقريـره الأول عـن قـانون المعـــاهدات النــص في  (٣
حالة سحب التحفظ أن تتعـهد تلقائيـاً الدولـة الـتي أبدتـه بـأن تتقيـد تقيـداً تامـاً بـالحكم الـذي 
تحفظت عليه من المعـاهدة، ويحـق لهـا، بصـورة متبادلـة، أن تطـالب الأطـراف الأخـرى بـالتقيد 
ذا الحكم(٤٣١)؛. ونصت الفقرة ٢ من مشـروع المـادة ٢٢، الـذي اعتمدتـه اللجنـة في القـراءة 
ــــريان  الأولى علــى أنــه "في حالــة ســحب التحفــظ، تتوقــف أحكــام المــادة ٢١ [المتعلقــة بس
التحفظات] عن السريان"(٤٣٢)؛ وحذفـت هـذه العبـارة مـن المشـروع النـهائي للجنـة(٤٣٣)؛ وفي 
الجلسـة العامـة، اقـترح السـير همفـري والـدوك أن تنظـر لجنـة الصياغـة في "مسـألة أخـــرى هــي 
معرفـة مـا إذا كـان مـن نتـائج سـحب التحفـظ دخـول المعـاهدة حـيز النفـاذ في العلاقـات بـــين 
دولتين لم تكن نافذة فيما بينهما مـن قبـل(٤٣٤)؛ وخـلال مؤتمـر فيينـا، سـعت بعـض التعديـلات 

إلى إعادة إدخال حكم لهذه الغاية في نص الاتفاقية(٤٣٥). 
ـــا زائــدة وأن آثــار ســحب  ا لجنـة الصياغـة في المؤتمـر حيـث ارتـأت أوقـد اسـتبعد (٤

التحفظ بديهية(٤٣٦). وفي هذا القول شيء من الحقيقة. 
 _________________

(٤٣١) Annuaire... 1956, vol. II, p. 181، الوثيقة A/CN.4/101، الفقرة ٣ من المادة ٤٠. 
 .Annuaire... 1962, vol. II, p. 201 (٤٣٢)

(٤٣٣) تم التخلي عنها في القراءة الثانية دون تقديم أي تفسير  في أعقاب نظر لجنة الصياغة في المشروع الجديـد الـذي 
اقترحه السير همفري والدوك والذي استبقاها جزئيا (راجع التعليق على مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-٨ دون إبـداء 
أي تعليق) (راجع Annuaire … 1965, vol. I، الجلسة ٨١٤، ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ٢٩٧، الفقرة ٢٢). 
 S. (٤٣٤) المرجع نفسه، الجلسة ٨٠٠، ١٤ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ١٩٥، الفقرة ٨٦؛ وانظـر بنفـس المعـنى

Rosenne، المرجع نفسه، الفقرة ٨٧. 

 Official Records of the انظـر ،(Add.1و A/CONF.39/C.1/L.4) (٤٣٥) التعديل الذي تقدمــت بـــه النمســـا وفنلنـدا
 United Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions, Vienna, 26 March-24 May 1968 and

April-22 May 1969, Conference Documents 9 ، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: F.70.V.5) والمستكمـل بتعديـل 

تقـدم به اتـحاد الجمهوريـات الاشتراكيـة السوفياتية (A/CONF.39/C.1/L.167، المرجع نفسه). 
 Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First Session, Vienna, 26 (٤٣٦)
 March-24 May 1968, Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Committee of the

Whole (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع F.68.V.7)، اللجنــة بكـامل هيئتـها، الجلسـة ٧٠ (١٤ أيـار/مـايو ١٩٦٨)، 

بيان السيد ك. ياسين، رئيس لجنة الصياغة، الفقرة ٣٧، الصفحة ٤٥٣. 
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فمما لا شك فيه أن "أثر سحب التحفـظ هـو بكـل وضـوح اسـتعادة النـص الأصلـي  (٥
للمعاهدة"(٤٣٧). غير أنه ينبغي التمييز بين ثلاث حالات. 

ــتي  ففـي العلاقـات بـين الدولـة (أو المنظمـة الدوليـة) المتحفظـة والدولـة (أو المنظمـة) ال (٦
قبلت التحفظ (الفقرة ٤ من المادة ٢٠ من اتفاقيتي فيينـا)، يتوقـف هـذا التحفـظ عـن إحـداث 
آثاره (الفقرة ١ من المادة ٢١): "وفي حالـة مـن هـذا القبيـل، يكـون مـن أثـر سـحب التحفـظ 
إعادة المحتوى الأصلي للمعاهدة في العلاقات بين الدولة المتحفظة والدولة التي قبلـت التحفـظ. 
فسـحب التحفـظ ينشـئ الحالـة الـتي كـانت سـتقوم لـو لم يبـد التحفـظ"(٤٣٨). ويســـوق الســيد 
ـــن  ميغليورنـو مثـالا هـو سـحب هنغاريـا لتحفظـها في ١٩٨٩ علـى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤٨ م
الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لعــام ١٩٦١ الــــتي تنـــص علـــى اختصـــاص محكمـــة العـــدل 
الدولية(٤٣٩)؛ولم يكن هـذا التحفـظ موضـوع اعـتراض؛ وبالتـالي فإنـه بسـحبه يقـوم اختصـاص 

محكمة العدل الدولية لتفسير وتطبيق الاتفاقية ابتداء من تاريخ هذا السحب(٤٤٠). 
وينسحب نفس القول على العلاقــات بـين الدولـة (أو المنظمـة الدوليـة) الـتي تسـحب  (٧
التحفظ والدول (أو المنظمة الدولية) التي كانت قد اعترضت علـى التحفـظ، دون أن تعـترض 
على دخول المعاهدة حيز النفاذ فيما بينها هي نفسها والدولـة المتحفظـة. ففـي هـذه الفرضيـة، 
ووفقا للفقرة ٣ من المادة ٢١ من اتفــاقيتي فيينـا، لا تسـري الأحكـام الـتي ورد عليـها التحفـظ 
في العلاقات بين الطرفين. "ففي حالة من هذا القبيل، يكون من نتائج سحب التحفـظ توسـيع 

 _________________

(٤٣٧) Derek Bowett, "Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties", B.Y.B.I.L, 1976-1977, p. 87، وانظر 
أيضاً ,Renata Szafarz، الحاشية ٣٣٩ أعلاه، الصفحة ٣١٣. 

(“Intervendendo in una situazione di questo tipo, la revoca della riserva avrà l’effeto di ristablire il con- (٤٣٨)
 tenuto originario del trattato nei rapporti tra lo Stato riservante e lo Stato che ha acettato la riserva.  La revoca della

reserva crea quella situazione giuridica che sarebbe esistita se la reserva non fosse stata appostata.”)  Luigi Mi-

gliorino، المرجـع أعـلاه، الحاشـية ٣٣١ الصفحـة ٣٢٥ في ذلـك السـياق، انظـر R. Szafarz، المرجـــع أعــلاه، الحاشــية 

٣٣٩، الصفحة ٣١٤. 
(٤٣٩) Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général، الحالـة في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ 

(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: F.01.V.5)، الد الأول، الصفحة ٣٨٢، الحاشية ١٦. 
(٤٤٠) L. Migliorino، المرجع أعلاه في الحاشية ٣٣١، الصفحتان ٣٢٥ و٣٢٦. 
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نطاق سريان المعاهدة في العلاقـات بـين الدولـة المتحفظـة والدولـة المعترضـة، ليشـمل الأحكـام 
المشمولة بالتحفظ"(٤٤١)  

ــة  ويكـون لسـحب التحفـظ آثـار جذريـة بقـدر أكـبر عندمـا تكـون الدولـة (أو المنظم (٨
الدوليـة) المعترضـة قـد اعـترضت علـى دخـول المعـاهدة حـــيز النفــاذ فيمــا بينــها وبــين الدولــة 
أو المنظمة المتحفظة. وفي هذه الفرضية تدخل المعاهدة حـيز النفـاذ دون قيـد في العلاقـات بـين 
الدولتين(٤٤٢)، في تاريخ نفاذ السحب. "فبالنسبة للدولة (...) التي سبق لها أن أبـدت اعتراضـا 
بأثر أقصى، يعني سحب التحفظ إقرار المعاهدة بأكملها في علاقاا مع الدولة المتحفظة"(٤٤٣)  
وبعبارة أخرى، فإن سحب التحفظ يستتبع تطبيق كـامل أحكـام المعـاهدة الـتي كـان  (٩
التحفظ سارياً عليها (ما لم تكن ثمة بطبيعة الحال تحفظات أخرى) في العلاقات بين الدولـة أو 
المنظمة الدولية التي تسحب التحفظ ومجمـوع الأطـراف المتعـاقدة الأخـرى، سـواء قبلـت هـذه 
ـــة أو  الأخـيرة التحفـظ أو اعـترضت عليـه، علـى اعتبـار أنـه، في الحالـة الثانيـة، إذا كـانت الدول
المنظمة الدولية المعترضة قد اعترضت على دخول المعاهدة حيز النفاذ فيما بينها هـي والطـرف 

المتحفظ، تدخل المعاهدة حيز النفاذ ابتداء من تاريخ نفاذ السحب. 
وفي هذه الفرضية الأخيرة، تنشأ العلاقات التعاهديـة بـين الطـرف المتحفـظ والطـرف  (١٠
المعترض حتى لو بقيت تحفظات أخرى قائمــة مـا دام اعـتراض الدولـة أو المنظمـة الدوليـة علـى 
دخـول المعـاهدة حـيز النفـاذ ناتجـاً عـن الاعـتراض علـى التحفـــظ المســحوب. أمــا التحفظــات 
الأخرى فتنشئ الآثار المنصوص عليها في المادة ٢١ من اتفـاقيتي فيينـا، اعتبـاراً مـن تـاريخ بـدء 

نفاذ المعاهدة في العلاقات بين الطرفين. 
 _________________

(٤٤١) المرجع نفسه، الصفحتان ٣٢٦ و٣٢٧؛ ويسوق الكـاتب مثـال سـحب البرتغـال، في ١٩٧٢، لتحفظـها علـى 
الفقرة ٢ من المادة ٣٧ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦١ المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية؛ ذلـك التحفـظ الـذي أدى إلى عـدة 
 Traités ا دول لم تعترض مــع ذلك علـى دخول الاتفاقية حيز النفاذ فيمـا بينـها وبـين البرتغـال. (انظـراعتراضات أبد

…multilatéraux، المرجع أعلاه الحاشية ٤٣٩، الصفحة ١١٢، الحاشية ١٨). 

(٤٤٢) انظر المادة ٢٤ من اتفاقيتي فيينا ولا سيما الفقرة ٣ منهما. 
José Maria Ruda, "Res- الحاشية ٣٣٩ أعلاه، الصفحتان ٣١٥ و ٣١٦؛ وفي نفس المعنى، انظر ،R. Szafarz (٤٤٣)
L. Mi-؛ الحاشية ٤٣٧ أعلاه الصفحة ٨٧؛ وD. Bowett؛ وervations to Treaties", RCADI 1975-III, vol. 146, p. 202.

gliorino، المرجع أعلاه في الحاشية ٣٣١، الصفحتان ٣٢٨ و ٣٢٩. ويسوق هذا الأخير مثال سحب هنغاريا، في عـام 

١٩٨٩، لتحفظـها علـى المـادة ٦٦ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩ (انظـر …Traités multilatéraux،  المرجــع أعــلاه في 
الحاشـية ٤٣٩، الـد الثـاني، الصفحـة ٢٨٠، الحاشـية ١٣)؛ وهـذا المثـال ليـس قاطعـا لأن الـدول المعترضـة لم تســـتبعد 

صراحة تطبيق الاتفاقية في العلاقات بينها وبين هنغاريا. 
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ـــدإ التوجيــهي تتبــع  ويجـدر بالملاحظـة أيضـاً أن صيغـة الفقـرة الأولى مـن مشـروع المب (١١
نمـوذج اتفـاقيتي فيينـا، ولا سـيما الفقـرة ١(د) مـن المـادة ٢ أو المـادة ٢٣ الـــتي تنــص علــى أن 
ـــان أن التحفــظ يمكــن  التحفـظ يسـري علـى أحكـام تعاهديـة (بصيغـة الجمـع). وغـني عـن البي
إبداؤه بشأن حكم واحد فقط، أو بشأن "جوانب محددة من المعاهدة بأكملها"(٤٤٤)، إذا كـان 
التحفظ عاماً وتشـمل الفقـرة الأولى مـن مشـروع المبـدإ التوجيـهي ٢-٥-٧ [٢-٥-٩ و٢-

٥-٨] كل هذه الفرضيات. 
٢-٥-٨ [٢-٥-٩] تاريخ نفاذ سحب التحفظ 

ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، أو ما لم يتفق على حل مخالف، فإنه لا يصبح سـحب 
تحفـظ مـا نـافذ المفعـول بالنسـبة إلى دولـة متعـاقدة أو منظمـة متعـاقدة إلا عندمـــا تتســلم تلــك 

الدولة أو تلك المنظمة إشعاراً بذلك السحب . 
التعليق 

يطابق مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٨ [٢-٥-٤] نص "المقدمة" والفقرة الفرعيـة  (١
ـــين الــدول والمنظمــات  (أ) مـن الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٢ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات ب

الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعام ١٩٨٦. 
وهذا الحم الذي يقتبس نص ١٩٦٩ مع إضافة وحيدة هي ذكـر المنظمـات الدوليـة،  (٢
لم يكـن موضـوع أي مناقشـة تذكـر أثنـاء الأعمـال التحضيريـة لاتفاقيـــة ١٩٨٦(٤٤٥) ولا أثنــاء 

 _________________

(٤٤٤) راجع مشروع المبدأ التوجيهي ١-١-١. 
(٤٤٥) انظر، بول رويتر، التقريـر الرابـع بشـأن قـانون المعـاهدات المبرمـة بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين 
Annuaire … 1976, vol. II, (1ère par- ،والتقرير الخامس ،Annuaire … 1975, vol. II,  p. 41 ،منظمتين دوليتين أو أكثر
tie), p. 154؛ وبخصوص عدم مناقشة اللجنة للمسألة انظر: Annuaire … 1977, vol. I، الجلسة ١٤٣٤، ٦ حزيران/يونيه 

١٩٧٧، p. 101, pars. 30-35، والجلسـة ١٤٣٥، ٧ حزيـران/يونيـه ١٩٧٧،p. 104, pars. 1-2، ثم الجلسـة ١٤٥١، ١ 
 vol. II (deuxième partie), ،وتقرير اللجنة لنفس السنة، المرجع نفسـه ،pp. 197-198, pars. 12-16 ،تموز/يوليه ١٩٧٧
 Annuaire … 1981, vol. II, (1ère partie, p. 66, ،وبخصوص القراءة الثانية، انظر التقرير العاشر لبول روتر ،pp.114-115

par. 84؛ وبخصوص عدم مناقشة اللجنة للمسألة خلال الجلسة ١٦٥٢، ١٥ أيـار/مـايو ١٩٨١، والجلسـة ١٦٩٢، ١٦ 

تموز/يوليه ١٩٨١، انظر: Annuaire … 1981, vol. I, pp. 50-51, pars. 27-28 et p. 249, par. 38، والنص النهائي، المرجع 
نفسه،  vol. II (deuxième partie), p. 141، وحوليـة لجنـة القـانون الـدولي ١٩٨٢، الـد الثـاني، الجـزء الثـاني، الصفحـة 

 .٥٢
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مؤتمر فيينا لعام ١٩٦٨-١٩٦٩ الذي اكتفى بإضافة توضيـح(٤٤٦) للنـص الـذي اعتمدتـه لجنـة 
القانون الدولي في القراءة الثانيـة(٤٤٧). غـير أن اعتمـاده أثـار بعـض المناقشـات داخـل اللجنـة في 

عام ١٩٦٢ وعام ١٩٦٥. 
ـــام ١٩٥٦،  وإذا كــان الســير جــيرالد فيــتزموريس قــد توخــى، في تقريــره الأول لع (٣
توضيح آثار سحب التحفظ(٤٤٨)، فإن السير همفري والدوك لم يفكـر في تناولهـا تقريـره الأول 
في ١٩٦٢(٤٤٩). غير أنه أثناء المناقشات التي جـرت في اللجنـة خـلال تلـك السـنة، وبنـاء علـى 
طلــب بــارتوس، ذكــر لأول مــرة في مشــروع المــادة ٢٢ المتعلقــة بســحب التحفظــــات، أن 
السحب يصبح "نافذ المفعـول في الوقـت الـذي تتسـلم فيـه الـدول الأخـرى المعنيـة إشـعارا بـه" 

 .(٤٥٠)

وفي أعقــاب اعتمــاد هــذا الحكــم في القــراءة الأولى، وردت ردود فعــل مــن ثــلاث  (٤
دول(٤٥١) هي: الولايات المتحدة التي أعربت عن ارتياحها لذلك؛ و إسرائيل والمملكة المتحـدة  
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية اللتان أعربتا عن قلقهما إزاء الصعوبـات الـتي قـد تواجهـها 
الدول الأطراف الأخرى بسبب النفاذ الفوري للسحب. وقد دعت حججــهما المقـرر الخـاص 
إلى اقـتراح تضمـين مشـروع المـادة ٢٢ فقـرة فرعيـة (ج) معقـدة الصياغـة تبقـي الأثـر الفــوري 
للسحب عندما تتسلم الدول الأخرى إشعاراً بـه غـير أـا تنـص علـى امتنـاع جزئـي لمسـؤولية 

 _________________

 Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions,(٤٤٦) انظر
Vienna, 26 March-24 May 1968 and 9 April-22 May 1969, Documents of the Conference (United Nations publica-

 .tions, Sales No. E.70.V.5), p. 142, para. 211 (text of the Drafting Committee)

 .Annuaire … 1966, vol. II, p. 227 (٤٤٧) ومن صيغة الجمع "… عندما تتسلم الدول المتعاقدة إشعارا به"، (انظـر
الوثيقة A/6309/Rev.1)، تم الانتقال إلى صيغة المفرد، وميزا أا تبين أن تاريخ النفاذ يكون خاصا بكل متعـاقد (راجـع 
شروح السيد ياسين، رئيس لجنة الصياغة في المؤتمر، في …Documents Officiels، المرجع أعلاه، الحاشية ٤٤٦، الجلسة 
 . Annuaire ائية انظر العامة الحادية عشرة، الصفحة ٣٩، الفقرة ١١؛ وبشأن اعتماد اللجنة لمشروع المادة ٢٢ بصفة

 . Annuaire … 1966, vol. I, p. 363 1965 … و, vol. I, p. 310

(٤٤٨) انظر التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١، الفقرة (٢). 
(٤٤٩) انظر المرجع نفسه، الفقرة (٣). 
(٤٥٠) انظر المرجع نفسه، الفقرة (٥). 

 Add.1و A/CN.4/177 الوثيقـة ،Annuaire … 1965, vol. II, p. 59 ،(٤٥١) انظر التقرير الرابــع للسيــر همفـري والدوك
 .Add.2و
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الـدول الأطـراف الأخـرى لمـدة ثلاثـة أشـهر(٤٥٢). وكـان السـير همفـــري يقصــد بذلــك تمكــين 
الأطـراف الأخـرى مـن �أن تتخـذ، إذا لـــزم الأمــر، التدابــير التشــريعية أو الإداريــة� لمواءمــة 

قانوا الداخلي مع الحالة الناجمة عن سحب التحفظ(٤٥٣). 
وبالإضافة إلى الانتقادات الموجهة إلى الحل البالغ التعقيد الذي اقترحـه المقـرر الخـاص  (٥
اختلف أعضاء لجنة القانون الدولي بشأن هـذا الحـل مـن حيـث المبـدأ. فـأكد رودا الـذي أيـده 
بريغس أنه لا يوجد مبرر للنص على مهلـة في حالـة سـحب التحفظـات مـا دامـت هـذه المهلـة 
غير واردة في حالة بدء النفاذ الأصلي للمعاهدة بعـد إبـداء الموافقـة علـى التقيـد ـا(٤٥٤). لكـن 
أعضاء آخرين، وبخاصة تونكين ووالدوك نفسه، أشاروا بحـق إلى أن الحـالتين مختلفتـان: ففيمـا 
يتعلق بالتصديق، "تستطيع الدولة أن تؤمن لنفسها الوقت الذي تحتاج إليه بوسيلة بسيطة هـي 
عدم التصديق إلى أن تدخل التعديلات اللازمة على قانوا الداخلي"؛ وعلى عكـس ذلـك، في 
حالـة سـحب تحفـظ مـن التحفظـات، "لا يتوقـف تغيـير الحالـة علــى إرادة الدولــة المعنيــة، بــل 

يتوقف على إرادة الدولة المتحفظة التي تقرر" سحب تحفظها(٤٥٥). 
غـير أن اللجنـة رأت أن "إدراج هـذا النـص سـيعقد الحالـة بـلا داع وأنـه مـن الناحيـــة  (٦
العملية، تستطيع الدول المعنية أن تعالج أي صعوبة تنشأ، عن طريق المشـاورات الـتي سـتجريها 
ـــظ بتــاريخ  حتمـاً فيمـا بينـها"(٤٥٦). وعـادت اللجنـة بالتـالي إلى تحديـد بـدء نفـاذ سـحب التحف
إشـعار الأطـراف الأخـرى المتعـاقدة، غـير أـا أبـدت بعـــض الــتردد، إذ أوضحــت في تعليقــها 
النـهائي أـا انتـهت إلى أن إرسـاء قـاعدة عامـة لمنـح الـدول مهلـة زمنيـة قصـيرة لكـي "تكيـــف 
قانوا الداخلي مع الحالة الجديدة المترتبة على سحب التحفـظ ... فيـه مغـالاة"، لكنـها "رأت 
أنه ينبغي أن يترك للأطراف حل المسألة بنص صريح في المعاهدة. كما رأت أنه حـتى في حالـة 
عدم وجود نص في هذا الصدد، إذا ما احتـاجت دولـة إلى مهلـة زمنيـة قصـيرة لمواءمـة قانوـا 

 _________________

يتوقف سريان المادة ٢١ في تاريخ نفاذ سحب التحفظ، على أنه خلال ثلاثة أشهر مـن هـذا التـاريخ  (٤٥٢) "(ج)
لا يعتبر الطرف منتهكا لحكــم ورد بشـأنه تحفـظ ـرد أنـه لم يدخـل التعديـلات اللازمـة علـى قانونـه الداخلـي أو علـى 

ممارسته الإدارية". 
 .Annuaire … 1965, vol. I, 800ème séance, 11 juin 1965, p. 192, par. 47. (٤٥٣)

 .p.193, par. 59 (Ruda), et p. 194, par 76 (Briggs) ،(٤٥٤) المرجع نفسه
 p. 192, par. 54 (Tsuruoka), et p. 194, pars. 78 à 80 ؛ انظر أيضاP. 193, par. 68 et 69 (Tunkin) ،(٤٥٥) المرجع نفسه

 .(Waldock)

 .814ème séance, 29 juin 1965, p. 297, par 24 (٤٥٦) التفسيرات التي قدمها والدوك، المرجع نفسه



03-53292189

/58/10

الداخلـي مـع الحالـة المترتبـة علـى سـحب التحفـظ، فليـس مـن حسـن النيـــة أن تشــكو الدولــة 
صاحبة التحفظ من الصعوبات الناشئة من التحفظ الذي قدمته هي نفسها"(٤٥٧). 

ولا يخلوا هذا الأمر من المشـاكل: فبـهذه الطريقـة، تعيـد اللجنـة خلسـة، في تعليقـها،  (٧
الاستثناء الذي حاول والدوك إدراجه في نص مشروع المادة ٢٢ من الاتفاقيـة. وبالإضافـة إلى 
مـا يثـيره هـــذا النــهج مــن جــدل، فــإن التمســك بمبــدأ حســن النيــة لا يوفــر مبــدأ توجيــهياً 

واضحاً(٤٥٨). 
ورأت اللجنة أنه من المـهم أيضـاً تحديـد مـا إذا كـان دليـل الممارسـة يجـب أن يشـمل  (٨
التوضيـح الـوارد في تعليـق عـام ١٩٦٥: فمـن الطبيعـي توخـي قـدر أكـبر مـن الدقـة في مدونـــة 
الممارسات الموصى به هذه بالقيـاس إلى الاتفاقيـات العامـة المتصلـة بقـانون المعـاهدات. بيـد أن 
إدراج التوضيـح في هـذه الحالـة يواجـه اعتراضـات خطـــيرة: و"القــاعدة" المذكــورة في التعليــق 
تتعارض بوضوح مع القاعدة الواردة في الاتفاقية وإدراجـها في الدليـل سيشـكل خروجـاً علـى 
هذه الاتفاقية، وهي مسألة غير مقبولة إلا إذا كانت هنـاك حاجـة ماسـة إلى ذلـك. وهـذا غـير 
صحيـح في هـذه الحالـة: فالسـيد همفـري والـدوك لم "يسـمع قـــط [في عــام ١٩٦٥] أن هنــاك 
صعوبة نشأت فعلاً من تطبيق معاهدة من جـانب دولـة قـامت بسـحب تحفظـها"(٤٥٩)؛ ويبـدو 
ذلـك صحيحـاً بعـد مـرور ٣٨ عامـاً. ولا يبـدو بالتـالي مـن الضـــروري أو المناســب مخالفــة أو 

تخفيف القاعدة التي أرستها الفقرة ٣ من المادة ٢٢ من اتفاقيتي فيينا. 
غـير أن النفـاذ الفـوري لسـحب تحفـظ بعـد الإشـعار بـه قـد يثـير صعوبـات في بعـــض  (٩
الحالات. لكن تعليق عام ١٩٦٥ يعطي بنفسه الحل السليم للمشكلة: إذ ينبغي في هذه الحالـة 
ـــاهدة"(٤٦٠). وبعبــارة أخــرى، فإنــه في جميــع  أن تعـالج الأطـراف "المسـألة بنـص صريـح في المع
الحـالات الـتي تعـالج فيـها المعـاهدة مـادة مثـل حالـة الأشـخاص أو جوانـب معنيـة مـن القـــانون 
الدولي الخاص، يمكن أن تدعو إلى الاعتقاد بأن سحب تحفـظ مـن التحفظـات بشـكل مفـاجئ 

 _________________

(٤٥٧) Annuaire... 1966, vol. II, p. 228 (A/6309/Rev.1, Par. 2). من التعليق على مشروع المادة ٢٠. 
(٤٥٨) كما أشارت المحكمة [محكمة العـدل الدوليـة]، فـإن مبـدأ حسـن النيـة هـو "أحـد المبـادئ الأساسـية الـتي تنظـم 
إرساء الالتزامات القانونية وتنفيذها" (Essais nucléaires, C.I.J. Recueil 1974, p. 268, 46; p. 473, par. 49)؛ "وهـو في 
(Actions armées frontalières et transfron- "حد ذاته لا يشكل أساسـاً لالتزام إن لم تكـن هناك أسـس أخـرى للالتزام

 .talières (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 105, par. 94)

 .Yearbook …1965, vol. I, 814th meeting, 29 June 1965, p. 273, para. 24 (٤٥٩)
(٤٦٠) انظر الفقرة (٦) أعلاه. 



19003-53292

A/58/10

قـد يسـبب صعوبـات للأطـراف الأخـرى بســـبب عــدم تكيــف قوانينــها الداخليــة، ينبغــي أن 
تتضمن المعاهدة نصاً صريحاً يحدد المهلة اللازمـة لأخـذ الحالـة الناشـئة عـن سـحب التحفـظ في 

الحسبان. 
وهذا ما يحدث عملياً. فالواقع أن عدداً كبيراً من المعاهدات يحدد لبـدء نفـاذ سـحب  (١٠
التحفظ مهلة زمنية أطول مـن مهلـة القـانون العـام الـواردة في الفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ٢٢ مـن 
اتفاقيتي فيينا. وتتراوح هذه المهلة عادة بين شهر وثلاثـة أشهر لكنـها تحسـب غالبـاً ابتـداءً مـن 
ـــك،  تلقـي الوديـع وليـس الـدول الأخـرى المتعاقــدة الإشعــار بالسـحب(٤٦١). وعلـى عكـس ذل
يجوز أن تحدد المعاهدة مهلة زمنية أقصر من المهلة المترتبـة علـى اتفـاقيتي فيينـا؛ ووفقـاً لأحكـام 
الفقـرة ٣ مـن المـادة ٣٢ مـــن الاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بــالبث التلفزيــوني العــابر للحــدود 

والمؤرخة ٥ أيار/مايو ١٩٨٩، 
"يجـوز لأي دولـة متعـاقدة أبـدت تحفظـاً بموجـب الفقـرة ١ أن تسـحبه كليـاً أو جزئيـاً بتوجيـــه 
إشـعار إلى الأمـين العـام لـس أوروبـا. ويبـدأ نفـاذ السـحب مـــن تــاريخ تســلم الأمــين العــام 

للإشعار"، 
وليس من تاريخ تسلم الأطراف المتعاقدة الأخـرى لإشـعار الوديـع(٤٦٢). وقـد يحـدث أيضـاً أن 
تنــص معــاهدة علــى أن للدولــة الــتي تقــوم بســــحب تحفظـــها أن تحـــدد تـــاريخ نفـــاذ هـــذا 

السحب(٤٦٣). 

 _________________

(٤٦١) انظر الأمثلة التي أوردها بيير هنري امبيرت، الحاشية ٣٢٤ أعلاه، الصفحة ٣٩٠، أو فرانك هـورن، الصفحـة 
٤٣٨، الحاشية ٣٢٤ أعلاه. وانظر أيضاً علـى سـبيل المثـال الفقـرة ٤ مـن المـادة ٩٤ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة 
بعقود البيع الدولي للبضائع المؤرخة ١١ نيسان/أبريل ١٩٨٠ (سـتة أشـهر)، أو الفقـرة ٢ مـن المـادة الرابعـة عشـرة مـن 
اتفاقية بون المتعلقة بحفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة والمؤرخة ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٧٩ (٩٠ يوماً من قيام الوديع 
بإبلاغ الأطراف بالسحب)، والفقرة ٣ من المادة ٢٤ من الاتفاقية المتعلقة بالقانون الساري على الميراث في حالة الوفاة 
والـتي اعتمدهـا مؤتمـر لاهـاي للقـــانون الــدولي الخــاص في ١ آب/أغســطس ١٩٨٨ (بعــد ثلاثــة أشــهر مــن الإشــعار 

بالسحب). 
(٤٦٢) أضيف البنط المائل. واتفاقيـات مجلـس أوروبـا الـتي تتضمـن أحكامـاً بشـأن سـحب التحفظـات تسـتخدم هـذه 
الصيغة عموماً؛ انظر الفقرة ٢ من المادة ٨ من اتفاقية عام ١٩٦٣ المتعلقة بالحد من حالات تعدد الجنسيات؛ أو الفقـرة 
٢ من المادة ١٣ من الاتفاق الأوروبي لعام ١٩٧٧ المتعلق بإحالة طلبات المساعدة القضائية، أو الفقرة ٣ من المـادة ٢٩ 

من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية لعام ١٩٩٧. 
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ودف هذه الأحكام الصريحة إلى معالجة العيوب التي تشوب المبدأ الـوارد في الفقـرة  (١١
٣ (أ) من المادة ٢٢ من اتفاقيتي فيينا والتي تتعرض للانتقاد. فبالإضافة إلى المشـاكل الـتي سـبق 
بحثـها أعـلاه(٤٦٤) والـتي قـد تنجـم في بعـض الحـالات عـن نفـاذ سـحب التحفـــظ بمجــرد تلقــي 
الأطراف الأخرى للإشـعار بـه، أشـير إلى أنـه "لا يحـل مسـألة العـامل الزمـني حـلاً فعليـاً"(٤٦٥). 
ـــا في عــام ١٩٦٩(٤٦٦)، يتيــح لشــركاء  ومـن المؤكـد أن التوضيـح الـذي أدرج أثنـاء مؤتمـر فيين
الدولة أو المنظمة الدولية التي تقـوم بسـحب تحفظـها العلـم بتـاريخ نفـاذ السـحب بالنسـبة لهـم 
علـى وجـه الدقـة، لكـن القـائم بالسـحب نفسـه يواجـه حالـة مـــن عــدم اليقــين لأن الأطــراف 
الأخرى يمكن أن تتلقى الإشعار في تواريخ مختلفة للغايـة، وهـذا أمـر مؤسـف لأنـه يمنـع القـائم 
بالسحب من التأكد من تاريخ سريان التزاماته الجديدة(٤٦٧). غـير أنـه لا توجـد وسـيلة لعـلاج 
هذا العيب غير تعديل نص الفقرة ٣(أ) من المـادة ٢٢ لكنـه عيـب محـدود عمليـاً(٤٦٨). بدرجـة 

لا تستدعي "تنقيح" نص فيينا. 
ومع ذلك، ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يخرج عن القانون العام: فـأي إجـراء  (١٢
متصل بمعاهدة يبدأ نفاذه عادة من تاريخ إشعار الوديع به. وهذا ما تشـير إليـه الفقـرة الفرعيـة 
ـــة (ب) مــن المــادة ٧٨ مــن  (ب) مـن المـادة ١٦ أو الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٤ أو الفقـرة الفرعي
اتفاقيـة عـام  ١٩٦٩(٤٦٩). وهـذا مـــا قررتــه محكمــة العــدل الدوليــة فيمــا يتعلــق بالإعلانــات 
ــاس في  الاختياريـة بقبـول اختصاصـها الإلزامـي مسـتندة إلى اسـتدلالٍ يمكـن تطبيقـه بطريـق القي

 _________________

(٤٦٣) انظر الفقرة ٢ من المادة ١٢ من الاتفاقية الدولية لتبسيط ومواءمة النظـم الجمركيـة المؤرخـة في ١٨ أيـار/مـايو 
١٩٧٣ (المنقحة): "... يجوز لكل طرف متعاقد أبدى تحفظات أن يرفع، في أي وقت، تحفظاته كلياً أو جزئيـاً بإشـعار 

موجه إلى الوديع يشير فيه إلى تاريخ رفع هذه التحفظات". 
(٤٦٤) الفقرات من (٤) إلى (٩). 

 .P. H. Imbert, supra, note 324, p. 290  (٤٦٥)
(٤٦٦) انظر الحاشية ٤٤٧ أعلاه. 

 Yearbook … 1965, vol. I, 800th meeting, 14 June 1965, p. 177, para. 75, and 814th (٤٦٧) انظر ملاحظات بريغس
 .meeting, 29 June 1965, p. 273, para. 25

(٤٦٨) انظر الفقرة ٨ أعلاه. 
(٤٦٩) الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٧٩ من اتفاقية عام ١٩٨٦. 
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إطار قانون المعاهدات(٤٧٠). ويفسر الاستثناء الـذي تنـص عليـه أحكـام الفقـرة ٣(أ) مـن المـادة 
٢٢ من اتفاقيتي فيينا بـالحرص علـى تجنيـب الأطـراف المتعـاقدة مـع الدولـة الـتي تقـوم بسـحب 
تحفظها المسؤولية المترتبة على عدم احترام أحكام المعاهدة فيما يتعلق ـذه الدولـة رغـم جـهل 

هذه الأطراف بالانسحاب(٤٧١). وهذا شاغل وجيه تماماً. 
وانتقــدت اللجنـة أحيانـاً تضمـين بعـــض أحكــام اتفــاقيتي فيينــا صيغــة "مــا لم تنــص  (١٣
المعاهدة على حكم مخالف"(٤٧٢). غير أن ميزا في أحوال معينــة أـا تشـير إلى الأهميـة الـتي قـد 
يمثلـها إدراج شـروط دقيقـة للتحفظـات في المعاهــدة نفســـها لتــلافي العيــوب المرتبطــة بتطبيــق 
القاعدة العامة أو لتلافي أوجه اللبـس الناجمـة عـن عـدم وجـود نـص صــريح(٤٧٣). ويصـح هـذا 
بالتأكيد فيما يتعلق بتاريخ نفاذ سحب التحفظات الذي يفضل بـلا شـك معالجتـه صراحـة في 
جميع الحالات التي يمكن أن تنشأ فيها مشاكل نتيجة لتطبيق المبـدأ الـوارد في الفقـرة ٣ (أ) مـن 
المادة ٢٢ من اتفاقيتي فيينا والمستخدم في مشروع المبدأ التوجيـهي ٢-٥-٨ [٢-٥-٩]، إمـا 
لأن العنف النسبي في تطبيق الانسحاب قد يسبب إزعاجاً للأطراف الأخرى، أو علـى عكـس 
ذلك، لأن هناك رغبة في إبطال مفعـول المهلـة الزمنيـة المرتبطـة بتلقـي هـذه الأطـراف للإشـعار 

بالسحب. 
ولمسـاعدة المتفـاوضين بشـأن المعـاهدات الـتي تثـير هـذا النـوع مــن المشــاكل، قــررت  (١٤
اللجنة تضمين دليل الممارسة شروطاً نموذجية يمكن أن يسترشد ا بحسـب الاقتضـاء. ونطـاق 
هذه الشروط النموذجية و"طريقة استعمالها" تحددهمـا "مذكـرة تفسـيرية" تـرد في مقدمـة دليـل 

الممارسة. 

 _________________

(٤٧٠) "تصبـح الدولـة الـتي وافقـت، بـإيداع إعلاـا الخـاص بـــالقبول لــدى الأمــين العــام، طرفــاً في نظــام التصــرف 
الاختياري تجاه جميع الدول المعلنة الأخرى، مع كل ما يترتب على المادة ٣٦ مـن حقـوق والتزامـات (...) والواقـع أن 
رابطة التراضي التي تشكل أساس التصـرف الاختيـاري تنشـأ في هـذا اليـوم بـين الـدول المعنيـة" (الحكـم الصـادر في ٢٦ 
 Right of Passage over Indian Territory (Preliminary Objections), I.C.J. Reports, 1957, ،تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٧
 p. 146; see also I.C.J. Reports, 1998, p. 291, para. 25; see ICJ Judgment of 11 June 1998, Land and Maritime

 .Boundary between Cameroon and Nigeria (Preliminary Objections), I.C.J. Reports, 1988, p. 293, para. 30

 Annuaire ... 1962, vol. II, ،(٤٧١) انظر تعليق لجنة القانون الدولي على مشروع المادة ٢٢ المعتمد في القراءة الأولى
 .Annuaire ... 1965, vol. II, p. 175 ،وعلى مشروع المادة ٢٢ المعتمد في القراءة الثانية ،p. 201

(٤٧٢) انظر على سبيل المثال التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١، الفقرة (١٥). 
(٤٧٣) انظر على سبيل المثال مشروعي المبدأين التوجيهيين ٢-٣-١ و٢-٣-٢. 
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الشرط النموذجي ألف - إرجاء تاريخ نفاذ سحب التحفظ 
يجوز لطرف متعاقد أبدى تحفظاً علـى هـذه المعـاهدة أن يسـحب هـذا التحفـظ بتوجيـه إشـعار 
[إلى الوديـع]. ويبـدأ نفـاذ السـحب بعـد انقضـــاء مهلــة س [شــهر] [يــوم] مــن تــاريخ تلقــي 

[الوديع] الإشعار. 
 

التعليق 
يهدف الشرط النموذجي ألف إلى إطالة المهلة اللازمـة لبـدء نفـاذ سـحب تحفـظ مـن  (أ)
التحفظـات وتتضـح أهميتـه بصـورة خاصـة في الحـالات الـــتي قــد يتعــين فيــها علــى الأطــراف 

المتعاقدة الأخرى تكييف قانوا الداخلي مع الحالة الجديدة الناشئة عن السحب(٤٧٤).  
ورغم أن مسألة تحديد المهلة اللازمة لبدء نفاذ سحب التحفظ متروكـة للمفـاوضين،  (ب)
فقد يفضل في الشرط النموذجي الذي تقترحه اللجنة أن يبدأ حساب المهلة الزمنية مـن تـاريخ 
تسلم الوديع، وليس الأطراف المتعاقدة الأخرى كما هـو منصـوص عليـه في الفقـرة ٣ (أ) مـن 
المادة ٢٢ من اتفاقيتي فيينا، للإشعار بالسـحب. ونقطـة البدايـة الـتي حددهـا هـذا النـص والـتي 

ــــــــــدأ التوجيـــــــــهي ٢-٥-٨  ينبغــــــــي الإبقــــــــاء عليــــــــها بالتــــــــأكيد في مشــــــــروع المب
[٢-٥-٩] لا تخلو من عيوب في الواقع(٤٧٥). ومـن جهـة أخـرى، سـتتوافر للأطـراف في هـذه 
الحالة جميع البيانات اللازمة لمراعاة المهلة التي قد يستغرقها إبلاغ السحب إلى الـدول الأخـرى 

أو المنظمات الدولية الأخرى المعنية؛ ومن ثم يمكنها أن تحدد تاريخ النفاذ تبعاً لذلك. 
الشرط النموذجي باء - اختصار مهلة نفاذ سحب التحفظ 

يجوز لطرف متعاقد أبدى تحفظاً علـى هـذه المعـاهدة أن يسـحب هـذا التحفـظ بتوجيـه إشـعار 
[إلى الوديع]. ويبدأ نفاذ السحب في تاريخ تلقي [الوديع] الإشعار. 

التعليق 
يقصـد الشـرط النموذجـي بـاء عكـس الحالـة الـتي يقصدهـا الشـرط النموذجـي ألــف.  (أ)
والواقع أن الأطراف قد تتفق في حالات على طلب مهلة أقصر من المهلـة المترتبـة علـى تطبيـق 
ــدأ  المبـدأ الـوارد في الفقـرة ٣ (أ) مـن المـادة ٢٢ مـن اتفـاقيتي فيينـا والمسـتخدمة في مشـروع المب

 _________________

(٤٧٤) انظر الفقرة (٤) من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٨. 
(٤٧٥) انظر التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٨ [٢-٥-٩]. 
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التوجيـهي ٢-٥-٨ [٢-٥-٩]. فقـد ترغـب في تجنـب البـطء وعـدم اليقـين المرتبطـين بشــرط 
تلقي الأطراف المتعاقدة الأخرى للإشعار بالسحب. ويحدث هذا بوجــه خـاص حـين لا تدعـو 

ضرورة لتعديل القانون الداخلي نتيجة لسحب دولة أو منظمة أخرى للتحفظ. 
ولا يوجد ما يمنع ذلك إذا كانت المعاهدة تشمل حكماً مخالفاً لهذا المبدأ العـام الـذي  (ب)
أرسته الفقرة ٣ (أ) من المادة ٢٢ من اتفاقيتي فيينا، ويختصر المهلة اللازمة لبدء نفاذ السـحب. 
ويمكـن بلـوغ هـذا الهـدف بتضمـين المعـاهدة حكمـاً يكـرر نـص الشـرط النموذجـي بـاء الــذي 
ـــة الأوروبيــة المتعلقــة بــالبث  تتطـابق صياغتـه مـع صياغـة الفقـرة ٣ مـن المـادة ٣٢ مـن الاتفاقي

التلفزيوني العابر للحدود لعام ١٩٨٩(٤٧٦). 
الشرط النموذجي جيم - حرية تحديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ 

يجوز لطرف متعاقد أبدى تحفظاً علـى هـذه المعـاهدة أن يسـحب هـذا التحفـظ بتوجيـه إشـعار 
[إلى الوديع]. ويبدأ نفاذ السحب في التاريخ الذي تحدده هذه الدولـة في الإشـعار الموجـه [إلى 

الوديع]. 
التعليق 

قد تود الأطراف المتعاقدة أيضاً أن تترك للدولة أو المنظمة الدولية الـتي قدمـت تحفظـاً  (أ)
حرية تحديد تاريخ نفاذ السحب. والشرط النموذجـي جيـم الـذي صيـغ علـى غـرار الفقـرة ٢ 

من المادة ١٢ من اتفاقية كيوتو لعام ١٩٧٣ (المنقحة)(٤٧٧) يتفق مع هذا الافتراض.  
وينبغــي الإشــارة إلى أن إدراج هــذا الشــرط في معــاهدة لا يفيــد في الحــالات الــــتي  (ب)
يقصدها مشروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-٩ ولا يمثـل أهميـة حقيقيـة إلا إذا كـان المقصـود هـو 
السماح لصاحب التحفظ بأن يجعل سحب تحفظه نافذاً مباشرة أو بدء النفاذ أسرع ممـا تنـص 
عليه الفقرة ٣(أ) من المادة ٢٢ من اتفاقيتي فيينا. ومن ثم فـإن الشـرط النموذجـي جيـم يسـعى 

إلى أهداف مماثلة للأهداف التي ينشدها الشرط النموذجي باء.  
٢-٥-٩ [٢-٥-١٠] الحـالات الـتي تنفـرد فيـها الدولـة أو المنظمـــة الدوليــة المتحفظــة 

بتحديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ 
يصبح سحب التحفظ نافذاً في التاريخ الذي يحدده صاحبه: 

 _________________

(٤٧٦) انظر النص الكامل في الفقرة (١٠) من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٨. 
(٤٧٧) انظر نص التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٨، الحاشية ٤٦٣ أعلاه. 
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إذا كان هذا التاريخ لاحقاً للتاريخ الذي تسـلمت فيـه الـدول أو المنظمـات المتعـاقدة  (أ)
الأخرى إشعاراً به؛ أو 

إذا كان السحب لا يزيد حقـوق صاحبـه تجـاه الـدول أو المنظمـات الدوليـة المتعـاقدة  (ب)
الأخرى. 

التعليق 
يحـدد مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-٩ [٢-٥-١٠] الحـالات الـتي لا تنطبـق فيــها  (١
الفقرة ٣(أ) من المادة ٢٢ من اتفاقيتي فيينا، ليس لأن هناك خروجـاً عنـها بـل لأن ذلـك ليـس 
هو المقصود. وبصرف النظر عن الافتراضـات الـتي بموجبـها يسـتبعد شـرط صريـح في معـاهدة 
تطبيق المبدأ الذي يرسيه هذا النص، فإن ذلك يسري في الحالتين المذكورتـين هنـا حيـث يجـوز 

لصاحب التحفظ أن ينفرد بتحديد تاريخ نفاذ السحب. 
وتشير الفقرة الفرعية الأولى من مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٩ [٢-٥-١٠] إلى  (٢
الحالة التي تحدد فيها الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة بدء النفاذ في تاريخ لاحــق للتــاريخ 
المترتب على تطبيق الفقرة ٣(أ) من المادة ٢٢. ولا يثير ذلـك مشـكلة محـددة: فـالغرض مـن 
المهلة التي ينص عليها هذا الحكم هو تجنيب الأطراف الأخرى المفاجأة والسماح لها بـأن تعـي 
تماماً نطاق التزاماا تجاه الدولة (أو المنظمة الدولية) التي تعدل عن تحفظها؛ ومـن ثم مـتى كـان 
هذا الإخطار فعلياً وسابقاً، فـلا ضـرر مـن أن يحـدد الطـرف المتحفـظ كمـا يـتراءى لــه تـاريخ 
نفـاذ سـحب تحفظـه الـذي كـان باسـتطاعته علـى أي الأحـوال إرجـاءه بتأخـــير موعــد إبــلاغ 

الوديع بالسحب. 
واستخدمت الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-٩ [٢-٥-١٠]  (٣
عمداً صيغة الجمع ("الدول أو المنظمات الدوليـة المتعـاقدة الأخـرى") بينمـا تلجـأ الفقـرة ٣(أ) 
ـــع أنــه لكــي يصبــح  مـن المـادة ٢٢ إلى صيغـة المفـرد ("تلـك الدولـة أو تلـك المنظمـة"). والواق
السـحب نـافذاً في التـاريخ الـذي يحـدده صاحبـه، لا غـنى عـن تلقـي جميـع الأطـــراف المتعــاقدة 
الأخـرى إشـعاراً بذلـك وإلا كـانت هنـاك مخالفـة لـروح الفقـرة ٣(أ) مـن المـادة ٢٢ وللغـــرض 

منها. 
وتتعلـق الفقـرة الفرعيـة (ب) بفرضيـة تحديـد صـاحب التحفـظ تاريخـاً ســـابق لتــاريخ  (٤
تلقي الأطراف المتعاقدة الأخرى للإشعار. وفي هذه الحالة، يكون الطرف الذي قام بالسـحب 
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وحـده (وربمـا الوديـع) علـى علـم بسـحب التحفـظ. ويصـح هـذا مـن بـاب أولى إذا مـــا اعتــبر 
السحب سحبا بأثر رجعي كما يحدث أحياناً(٤٧٨). 

وفي حالـة عـدم وجـود نـص صريـح في المعـاهدة، لا يجـوز مـــن حيــث المبــدأ ترجيــح  (٥
الرغبة التي تعرب عنها الدولة المتحفظـة مـن جـانب واحـد علـى الأحكـام الواضحـة للفقـرة ٣ 
(أ) من المادة ٢٢، إذا ما اعترضت الأطراف المتعاقدة الأخرى على ذلك. غير أن اللجنة تـرى 
أنه ليس من المناسب استثناء فئة من المعاهدات التي تنشئ "التزامات كلية"، وخاصة في ميـدان 
حقوق الإنسان: ففي هذه الحالة، لا ضرر مـن أن يحـدث سـحب التحفـظ آثـاره علـى الفـور، 
وحتى بأثر رجعي، بل العكس، إذا ما رغب صـاحب التحفـظ في ذلـك، مـا دام هـذا الأمـر لا 
يؤثـر افتراضـاً، علـــى حقــوق الــدول الأخــرى(٤٧٩). وفي الممارســة العمليــة، كــانت عمليــات 

السحب بأثر رجعي تتم في هذا النوع من الحالات(٤٨٠). 
وناقشت اللجنة مسألة ما إذا كان من الأفضل النظر إلى الموضـوع مـن زاويـة الدولـة  (٦
التي تقوم بسحب التحفظ أو النظر إليه من زاوية الأطـراف الأخـرى - وفي هـذه الحالـة كـان 
ينبغي صياغة الفقرة الفرعية (ب) علـى النحـو التـالي: "... السـحب لا يزيـد التزامـات الـدول 
أو المنظمات الدولية المتعاقدة الأخرى". وبعد مناقشات مطولة، اتفقــت اللجنـة علـى أن هنـاك 
وجـهين لعملـة واحـدة واختـارت الحـل الأول الـذي بـدأ لهـا أكـثر انسـجاماً مـع الـدور الفعــال 

للدولة التي تقرر سحب تحفظها. 
 withdrawing Stateبعبارة "auteur du retrait" وفي النص الإنكليزي، ترجم مصطلح (٧
 "organization or international" وغـنى عـن الذكـر أن المقصـود ـذه العبـارة ليـس الدولـة أو 

المنظمـة الدوليـة الـتي تنسـحب مـن المعـاهدة، بـل المقصـود هـو الدولـة أو المنظمـة الدوليـــة الــتي 
تسحب تحفظها. 

٢-٥-١٠ [٢-٥-١١] السحب الجزئي للتحفظ 

 _________________

(٤٧٨) انظـر المثـال الـذي أورده بيـير هـنري امبـير، الحاشـية ٣٢٤ أعـلاه، الصفحـة ٢٩١ (سـحب تحفظـــات الدنمــرك 
 Multilateral والنرويج والسويد على اتفاقيتي عام ١٩٥١ وعام ١٩٥٤ المتعلقتين باللاجئين وعديمـــي الجنسـية - انظـر
 Treaties deposited with the Secretary-General, Status as at 31 December 2000 (United Nations publication, Sales

 .(No. E.01.V.5), vol. I, pp. 314 and 319-320

(٤٧٩) انظر في هذا الصدد P. H. Imbert، الحاشية ٣٢٤ أعلاه، الصفحتان ٢٩٠ و٢٩١. 
(٤٨٠) انظر الحاشية ٤٧٨ أعلاه. 
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يقيد السحب الجزئي للتحفظ الأثر القانوني للتحفظ ويضمن بشــكل أكمـل تطبيـق الدولـة أو 
المنظمة الدولية صاحبة التحفظ لأحكام المعاهدة أو للمعاهدة برمتها. 

يخضـع السـحب الجزئـي للتحفـظ لنفـس القواعـــد الشــكلية والإجرائيــة الــتي تحكــم الســحب 
الكامل ويسري بنفس الشروط. 

التعليق 
وفقاً للمبدأ السائد، فإنه "نظراً لجواز سحب أي تحفظ، فقد يجوز في بعـض الحـالات  (١
تعديل تحفظ أو حتى الاستعاضة عنه، بشرط أن يؤدي ذلك إلى الحـد مـن تأثـيره"(٤٨١). ورغـم 
أن هذا المبدأ قد صيغ بحذر، فإنه غير قابل للمناقشة ويمكـن تـأكيده بشـكل قـاطع إذ إنـه ليـس 
هناك ما يمنع تعديل تحفظ ما دام ذلك التعديل يحد من نطاق التحفظ ويعتبر سحباً جزئياً لــه. 

ويستند مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١٠ إلى هذه الحقيقية. 
وواضح أن ذلك لا يثير أي مشكلة تذكر عندما يكون هـذا التعديـل منصوصـاً عليـه  (٢
صراحة في المعاهدة. وعلى الرغم من أن هذا الأمر نادر نسبياً، توجد أحكام للتحفظـات ـذا 
المعنى. فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة ٢ من المادة ٢٣ من الاتفاقية المتعلقة بعقد النقل الـدولي 

للمسافرين والأمتعة في مجال الملاحة الداخلية، المؤرخة ٦ شباط/فبراير ١٩٧٦ على ما يلي: 
الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ١ من هـذه المـادة يمكـن إصـداره أو سـحبه أو تعديلـه في أي 
وقت لاحق؛ وفي هذه الحالة يصبح الإعلان أو السحب أو التعديل نافذا بعد تسعين يومـا مـن 

استلام الأمين العام للأمم المتحدة الإخطار بذلك. 
وفضلا عن ذلـك، يتواتـر وجـود عـدد أكـبر مـن أحكـام التحفـظ الـتي تنـص صراحـة  (٣
على السحب الكامل أو الجزئي للتحفظات. وعلـى سـبيل المثـال تنـص الفقـرة ٣ مـن المـادة ٨ 

من اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة المؤرخة ٢٠ شباط/فبراير ١٩٥٧ على ما يلي: 

 _________________

  Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge U.P., 2000, p. 128. (٤٨١)
وانظر أيضاً: ,Pierre-Henri Imbert، الحاشـية ٣٢٤ أعـلاه، الصفحـة ٢٩٣، Jörg Polakiewicz، الحاشـية ٣٦٢ أعـلاه، 

الصفحة ٩٦. 
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ــاً أو  لكـل دولـة أبـدت تحفظـات وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، أن تسـحب التحفظـات كلي
جزئيـاً، في أي وقـت، بعـد قبولهـا، وذلـك بتوجيـه إشـعار ـذا المعـــنى إلى الأمــين العــام للأمــم 

المتحدة. ويصبح الإشعار نافذا في تاريخ استلامه"(٤٨٢). 
وينطبق الشيء نفسه على الفقرة ٢ من المادة ١٧ من اتفاقية مجلــس أوروبـا بشـأن حمايـة البيئـة 
فيما يتعلق بالقانون الجنائي، المؤرخة ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، التي تنص على ما يلي: 
لكل دولة متعاقدة أبدت تحفظا � أن تسحبه كليا أو جزئيا بتوجيه إشعار بذلـك إلى الأمـين 

العام لس أوروبا. ويصبح السحب نافذا في تاريخ استلام الأمين العام للإشعار(٤٨٣). 
وبموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٥ مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بمكافحـة الفسـاد في أوسـاط موظفـــي 
اتمعات الأوروبية أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المؤرخة ٢٠ أيار/ مايو ١٩٩٧: 

"لكل دولة عضو أبدت تحفظاً أن تسحبه كلياً أو جزئيـاً في أي وقـت، بتوجيـه إشـعار بذلـك 
إلى الوديع. ويصبح السحب نافذا في تاريخ استلام الوديع للإشعار". 

والربط بين السحب الجزئي أو الكامل للتحفظات في العديد من أحكـام المعـاهدات،  (٤
يبرز الصلة الوثيقة بينهما. بيد أن هذا الربط الذي تؤكده الممارسة يثير أحيانـاً جـدلاً في الفقـه 

القانوني. 
ــترح  وعنـد صياغـة لجنـة القـانون الـدولي لمشـروع المـواد المتعلقـة بقـانون المعـاهدات اق (٥
الســير همفــري والــدوك اعتمــاد مشــروع مــادة تضــع الســحب الكــامل والســحب الجزئـــي 
للتحفظات على قدم المساواة(٤٨٤). وبعـد أن نظـرت لجنـة الصياغـة في مشـروع النـص، عـرض 

 _________________

(٤٨٢) انظـر أيضـا علـى سـبيل المثـال الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥٠ مـن الاتفاقيـة الوحيـدة بشـأن المخـدرات لعــام ١٩٦١، 
بصيغتها المعدلة في عام ١٩٧٥: "للدولة التي أبـدت تحفظـات أن تسـحبها كليـاً أو جزئيـاً في أي وقـت بواسـطة إشـعار 

كتابي". 
(٤٨٣) انظر أيضا على سبيل المثال الفقرة ٢ من المادة ١٣ من الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب المؤرخـة ٢٧ كـانون 
الثاني/يناير ١٩٧٧: "لكل دولة أن تسحب، كليا أو جزئيا، أي تحفظ أبدته بموجب الفقـرة السـابقة وذلـك عـن طريـق 
إعلان توجهه إلى الأمين العام لس أوروبا، ويصبح الإعلان نافذا بتاريخ استلامه". وللاطلاع على أمثلة أخـرى علـى 
الاتفاقيات المبرمـة برعايـة مجلس أوروبا والتي تتضمن شرطا مماثلا، انظــر التعليـق الخـاص بمشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-

٥-٢، الحاشية ٣٦٢ أعلاه. 
 Yearbook ... 1962, vol. II, p. ،(٤٨٤) راجع مشروع المادة ١٧، الفقـرة ٦، الواردة فـي التقرير الأول للسير همفري

 .69, para. 69
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ـــارة لإمكانيــة الســحب "الجزئــي"(٤٨٥)  مـن جديـد علـى الجلسـة العامـة وهـو خـالٍ مـن أي إش
للتحفـظ، ولا تسـمح محـاضر الجلسـات باسـتنتاج سـبب هـذا التعديـل. والأرجـح أن الســحب 
الجزئـي بـدا لهـا مـن الأمـور البديهيـة لأن "مـن يقـدر علـى الكثـير يقـدر علـى القليـــل" وكلمــة 
ـــق علــى أــا تعــني  "سـحب" يجـب أن تفسـر علـى الأرجـح، وفي ظـل الصمـت المحـير في التعلي

"السحب الكامل أو الجزئي". 
غـير أن هـذا الأمـر ليـس بديـهيا تمامـاً كمـا أن الفقـه والممارسـة غـير حـاسمين إلى حـد  (٦
ما(٤٨٦) وفي الممارسة، يمكن الإشارة إلى عدد من التحفظـات علـى الاتفاقيـات المبرمـة في إطـار 
مجلس أوروبا والتي تم تعديلها دون اعـتراض(٤٨٧). أمـا اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان فقـد 
أظهرت "بعض المرونة" فيما يتعلق بالشرط الزمني الوارد في المادة ٦٤ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة 

لحقوق الإنسان(٤٨٨): 
نظرا إلى أن التشريع الداخلي قابل للتعديل من حين إلى آخـر، رأت اللجنـة أن تعديـل القـانون 
ـــل التحفــظ، لا يخــل بالشــرط الزمــني للمــادة ٦٤.  المحمـي بـالتحفظ، حـتى وإن أدى إلى تعدي
وتـرى اللجنـة، علـى الرغـم مـن الأحكــام الصريحـة للمـادة ٦٤، أنـه `� إذا كـــان أي قــانون 
ساري المفعول فـي ذلك الحين فـي إقليمها غير مطابق � فإن التحفـظ الـذي قبلتـه النمسـا في 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٥٨ (١٩٥٨-١٩٥٩) [Annuaire 88-91 2] يشـمل � قـانـون ٥ تمـوز/ 

يوليه ١٩٦٢ ولم يوسع بالتبعية النطاق المستبعد من رقابة اللجنة(٤٨٩). 
 _________________

ــرر  (٤٨٥) المرجـع نفسـه، الصفحـة ٢٠١؛ وللاطـلاع علـى التعديـلات الـتي أدخلتـها لجنـة الصياغـة علـى مشـروع المق
الخاص، انظر التعليق الخاص بمشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١، الفقرة (٣). 

(٤٨٦) انظر، P. H. Imbert، الحاشية ٣٢٤ أعلاه، الصفحة ٢٩٣. 
(٤٨٧) انظـــر، Jörg Polakiewicz الحاشـــية ٣٦٢ أعــلاه، الصفحــة ٩٥؛ ومــن الصحيــح أن الأمــر يبــدو أقــرب إلى 
"الإعلانات المتعلقة بتنفيـذ معـاهدة علـى الصعيـد الداخلـي" وفقـاً لمشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-٤-٥، (الوثـائق الرسميـة 
للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقـم ١٠ (A/54/10)، الصفحتـان ٢٨٤-٢٨٩) منـه إلى التحفظـات 

ذاا. 
(٤٨٨) نص المادة ٥٧ منذ بدء نفـاذ الـبروتوكول الثـاني: "١- لأي دولـة، عنـد توقيـع هـذه الاتفاقيـة أو إيـداع صـك 
التصديق عليها، أن تبدي تحفظاً بشأن حكم محدد من أحكام الاتفاقية، وذلك إذا كان هنــاك قـانون سـاري المفعـول في 
إقليمها غير مطابق لهذا النص. ولا يجوز إبداء تحفظات عامة وفقاً لأحكام المادة ٢ هذه. ويتضمن أي تحفظ يبدى وفقاً 

لأحكام هذه المادة عرضاً موجزاً للقانون المقصود". 
 William A. Schabas, commentary on article 64 in L.E. Pettiti, E. Decaux and P.H. Imbert, La Convention (٤٨٩)
 européenne des droits de l’homme - commentaire article par article, Economica, Paris, 1995, p. 932; italics in text;
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إن هذا التوضيح الأخير أساسي ويتيح بـلا شـك فـهم هـذه السـابقة القانونيـة: فنظـراً  (٧
لأن القانون الجديد لا يوسع نطاق التحفظ، فقد اعتبرته اللجنة مشمولاً به(٤٩٠). ومـن الناحيـة 
الفنيـة، لا يتعلـق الأمـر بتعديـل في التحفـظ ذاتـه بـــل بــأثر تعديــل القــانون الداخلــي؛ غــير أن 
الاستدلال ذه الطريقة يبدو مشروعا. وفضلاً عن ذلـك، هنـاك بعـض الحـالات، قـامت فيـها 
الدول رسميا بتعديل تحفظاا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان (للحـد مـن نطاقـها) ولم 

تبد الأطراف المتعاقدة الأخرى أي اعتراض(٤٩١). 
ويمكـن تفسـير السـوابق القضائيـة للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنســـان علــى نفــس  (٨
المنـوال، فـإذا كـانت محكمـة ستراسـبورغ ترفـض توســـيع نطــاق أي تحفــظ يتــم إبــداؤه أثنــاء 
التصديـق ليشـمل قوانـين جديـدة أكـثر تقييـداً، فإـا لا تفعـل ذلـك إذا كـان القـــانون اللاحــق 
للتصديق "لا يذهب أبعد من قانون كان سارياً عند إبــداء هـذا التحفـظ"(٤٩٢). غـير أن تبعـات 

قضية بيليلوس قد تثير شكوكا في هذا الشأن. 
ــذي  فعلـى إثـر الموقـف الـذي اتخذتـه محكمـة ستراسـبورغ، الـتي رأت أن "الإعـلان" ال (٩
أصدرته سويسرا في عام ١٩٧٤ بشأن الفقرة ١ من المـادة ٦ مـن الاتفاقيـة بـاطل(٤٩٣)، قـامت 
سويسرا في بداية الأمر، دون تردد(٤٩٤) بتعديل "إعلاا" � الذي شبهته المحكمة بالتحفظ فيمـا 
يتعلــق بــالقواعد الواجبــة التطبيــق علــى الأقــل � لكــــي يتفـــق مـــع الحكـــم الصـــادر في ٢٩ 

 _________________

 footnotes omitted.  See the reports of the Commission in the cases of Association X c. Autriche (req. No. 473/59),

 .Ann. 2, p. 405, or X c. Autriche (req. No. 88180/78), DR 20, pp. 23-25

(٤٩٠) راجع الرأي المخالف جزئيا القاضي فالتيكوس في قضية شورهر ضد النمسا: "في حالـة تعديـل القـانون، يجـوز 
بلا شك، مع عدم التشدد، أن يظل الاختلاف المشمول بالتحفظ قائماً في النص الجديد، لكن لا يجوز بـالطبع تعميقـه" 

(الحكم الصادر في ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩٣، السلسلة ألف، رقم ٢٦٦ باء، الصفحة ٤٠). 
(٤٩١) راجع عمليات الســحب الجزئيـة والمتواليـة الـتي قـامت ـا فنلنـدا لتحفظـها علـى المـادة ٥ في السـنوات ١٩٩٦ 

 .(http://conventions/coe/int/Treaty/FR/cadreprincipal.htm راجع) و١٩٩٨ و١٩٩٩ و٢٠٠١
 .Campbell et Cosans, série A, vol. 48, p. 17, par. 37،(٤٩٢) الحكم الصادر في ٢٥ شباط/فبراير ١٩٨٢

(٤٩٣) اعتبرت المحكمة أن الإعلان موضع الخلاف، لا يتفق مع حكمين من الأحكام الملزمة الواردة في المادة ٦٤ مـن 
الاتفاقية (انظر الحاشية ٤٨٨ أعلاه)، وينبغي بناء عليه اعتباره باطلاً (Série A, vol. 132, par. 60) وأنـه ينبغـي تطبيـق 
الاتفاقية على سويسرا بصرف النظر عن الإعلان "بما أن سويسرا تعتبر نفسها بلا شك ملزمـة بالاتفاقيـة بصـرف النظـر 

عن صحة الإعلان" (المرجع نفسه). 
 Iain Cameron and Frank Horn “Reservations to the European Convention on Human Rights: The Belilos (٤٩٤)

 .Case”, G.Y.B.I.L., 1990, pp. 69-129
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نيسان/أبريل ١٩٨٨(٤٩٥). وقامت سويسرا بإبلاغ "الإعلان التفسيري"، بصيغتـه المعدلـة علـى 
هـذا النحـو، إلى الأمـين العـام لـس أوروبـا، وديـع الاتفاقيـة، وإلى لجنـة الـوزراء "الـــتي تعمــل 
بوصفـها هيئـة إشـراف علـى تنفيـذ أحكـام المحكمـة"(٤٩٦). ويبـدو أن هـــذه الإشــعارات لم تــثر 
احتجاجات ولا صعوبات أمام أجهزة الاتفاقية أو من جـانب الـدول الأطـراف الأخـرى(٤٩٧). 
لكن الأمر اختلف أمام المحـاكم السويسـرية ذاـا. فقـد اعتـبرت المحكمـة الاتحاديــة السويسـرية 
فـي حكمها الصادر فـي قضيـة إليزابيث ف. س. ر. ومجلس مقاطعـة تورغوفي في ١٧ كـانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٢، أنـه بـالرجوع إلى حيثيـات الحكـــم الصــادر في قضيــة بيليلــوس، فــإن 
"إبطـال الإعـلان التفسـيري" الصـادر في عـام ١٩٧٤ يسـري علـى الإعـــلان برمتــه ومــن ثم لا 
يوجـد تحفـظ صحيـح يمكـن تعديلـه بعـد مضـي ١٢ عامـا؛ إلا إذا كــان الأمــر يتعلــق بتحفــظ 
جديد، وهو ما يتعارض مع الشرط الزمني المحـدد لـلإدلاء بالتحفظـات بموجـب المـادة ٦٤ مـن 
اتفاقيــة رومــا(٤٩٨) والمــادة ١٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــــام ١٩٦٩(٤٩٩). وفي ٢٩ آب/أغســـطس 

٢٠٠٠، سحبت سويسرا رسميا "الإعلان التفسيري" المتعلق بالمادة ٦ من الاتفاقية(٥٠٠). 

 _________________

ـــة لا يشــمل ســوى "الجــانب  (٤٩٥) حصـرت سويسـرا "إعلاـا" في الإجـراءات المدنيـة لأـا اعتـبرت أن لـوم المحكم
الجنائي". 

 Jean-François Flauss, "Le contentieux de la validité des réserves à la C.E.D.H. devant le Tribunal fédéral (٤٩٦)
 suisse: Requiem pour la déclaration interprétative relative à l'article 6, paragraphe 1", R.U.D.H. 1993, p. 298, note

 William Schabas, "Reservations to Human Rights to Treaties: Time for Innovation and Reform", ً7؛ انظر أيضا
Conseil de l'Eu- وللاطلاع على مراجع هـذه الإخطـارات، انظـر .Ann. Canadien de droit international 1985, p. 48

 rope, série des traités européens (STE), nº 5, pp. 16-17 et Résolution DH (89) 24 (Annexe) du Comité, en date du

 .19 septembre 1989

 Gérard Cohen-Jonathan, "Les réserves à la Convention اب اعترضوا على صحتها؛ راجع(٤٩٧) غير أن بعض الكت
ـــة  européenne des droits de l'homme", R.G.D.I.P. 1989, p. 314 والأعمـال المشـار إليـها في حكـم المحكمـة الاتحادي

 J.F. Flauss,السويسرية المذكور أدناه (الحاشية ٤٩٩) الصـادر فـي ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ (الفقرة ٦–ب) و
op. cit., p. 300، الحاشية ٤٩٦ أعلاه. 

(٤٩٨) انظر الحاشية ٤٨٨ أعلاه. 
 Journal des Tribunaux,رجمت مقتطفات كبيرة من حكم المحكمة الاتحادية إلى اللغة الفرنسية وتم نشرهـا فـي(٤٩٩) ت
(pp. 533- ذا الموضـوع فــي الفقــرة ٧ مـن الحكـم الصفحة ٥٣٧. وترد المقاطع المتصلة ،vol. I: Droit fédéral, 1995,

 .537)

 .http://conventions/coe.int/treaty/en/cadreprincipal.htm (٥٠٠) راجع
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وعلى الرغم من الشواهد الأولية، لا يمكن أن يستنتج من هذا الحكم أنه عندما تقـرر  (١٠
هيئة من هيئات رصد المعاهدات الشارعة بطلان تحفظ ما (سواء تعلَّـق الأمـر بحقـوق الإنسـان 

أم لا) لا يجوز إدخال أي تعديل على التحفظ موضوع الخلاف. فالواقع: 
أن موقف المحكمة الاتحادية السويسرية يرتكز في هذه الحالة على فكـرة أن "الإعـلان" الصـادر 
في عام ١٩٧٤ كان باطلاً في مجملـه (حـتى وإن كـانت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان لم 

تبطله صراحة)؛ وخصوصاً، 
إن المحكمة تشير في الحكم ذاته إلى ما يلي: 

"إذا كان الإعلان الصادر في عام ١٩٨٨ لا يعدو أن يكـون توضيحـاً وتقييـداً للتحفـظ الـذي 
أُبدي في عام ١٩٧٤، فلا شيء يحول دون القيام ذا الإجراء حتى وإن كانت المـادة ٦٤ مـن 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية فيينا لقانون الاتفاقيات [كمـا وردت حرفيـا] لعـام 
١٩٦٩ (RS 0.111) لا تحسمان هذه المسألة بشكل واضـح، فينبغـي أن نعتـبر أن وضـع صيغـة 
جديدة لتحفظ قائم ممكن دائماً كقاعدة عامـة إذا كـان الهـدف منـه تقييـد تحفـظ قـائم. وهـذا 

الإجراء لا يحد من الالتزام الدولي للدولة المعنية بل يعززه وفقا للاتفاقية(٥٠١). 
وهذا يمثل شرحاً ملائماً للقانون الواجب التطبيق والأساس الذي يسـتند إليـه: فليـس  (١١
هناك أي سبب معقول للاعتراض على قيام دولة ما بالحد مـن نطـاق تحفـظ سـابق مـن خـلال 
سحبه ولو بصورة جزئية؛ فهذا يكفل على وجـه أفضـل وحـدة المعـاهدة وليـس مسـتبعدا تبعـا 
لذلـك أن تلغـي بعـض الأطـراف الأخـرى الاعتراضـات الـتي كـانت قـد أبدـــا علــى التحفــظ 
الأولي(٥٠٢). وبالإضافـة إلى ذلـك، كمـا سـبقت الإشـــارة، فــإن اســتبعاد هــذه الإمكانيــة يحــل 
ـــاك علــى أي حــال هيئــة لرصــد الالــتزام بالمعــاهدة):  بالمسـاواة بـين الأطـراف (إن كـانت هن
"فالدول التي انضمت إلى الاتفاقية منذ أمد طويل قد تعتبر نفسـها ضحيـة لانعـدام المسـاواة في 
التعامل مقارنة بالدول التي صدقت على الاتفاقية [في تاريخ أحدث]، ومـن بـاب أولى مقارنـة 
بالأطراف التي ستتعاقد في المستقبل"(٥٠٣) والتي ستنعم بمعرفة مواقف هيئة الرصد بشـأن صحـة 

التحفظات المماثلة لما قد تنوي تقديمه من تحفظات وتعديل تلك التحفظات تبعاً لذلك. 

 _________________

(٥٠١) انظر الحكم المشار إليه في  الفقرة ٤٩٩ أعلاه، الصفحة ٥٣٥. 
(٥٠٢) انظر الحاشية ٣٢٤ أعلاه، الصفحة ٢٢٣. 

(٥٠٣) Flauss، الحاشية ٤٩٦ أعلاه، الصفحة ٢٩٩. 
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وهذا النوع من الاعتبارات(٥٠٤) هو ما جعل اللجنة تـرى في اسـتنتاجاا الأوليـة لعـام  (١٢
١٩٩٧ أنه بعد استخلاص نتائج عدم مشروعية تحفظ ما "يجوز للدولة مثلا أن تعـدل تحفظـها 
للتغلـب علـى عـدم المشـروعية"(٥٠٥)، هـذا لا يمكـن أن يتحقـق طبعـا إلا إذا أُتيحـت لهـا رخصــة 

تعديل التحفظ من خلال السحب الجزئي. 
ولا تخلو الممارسة من حالات للسحب الجزئي وإن كان عددها ليس كبيراً للغايـة -  (١٣
لكن حالات سحب التحفظات ليست كثيرة جدا بوجه عام. ففي عام ١٩٨٨، أشـار السـيد 
فرانك هورن أنه تم "سحب ٤٧ تحفظا بصورة كاملـة أو جزئيـة مـن أصـل ٥٢٢ ١ تحفظـا أو 
إعلاناً تفسيريا مقدما بشأن معاهدات مودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة(٥٠٦). وفي معظـم 
الحـالات، أي فيمـــا يتعلــق بثلاثــين إعلانــاً، كــان الســحب جزئيــاً، وخضــع ســتة مــن هــذه 
الإعلانات لعمليات سحب متتالية أدت في حالتين فقـط إلى سـحب كـامل(٥٠٧)". ومنـذ ذلـك 

الحين، احتفظ هذا التيار بسرعته، ويمكن الإشارة إلى أمثلة وافية في هذا اال: 
في ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨، قامت الســويد بسـحب جزئـي لتحفظـها علـى الفقـرة ٢  -

من المادة ٩ من الاتفاقية عام ١٩٥٦ المتعلقة بتحصيل النفقة في الخارج(٥٠٨)؛ 

 _________________

ـــين ٥٥ و٥٦، والوثيقــة A/52/10، الفقــرات ٨٦  (٥٠٤) انظـر حوليـة ... ١٩٩٧، الـد الثـاني، الجـزء الثـاني، الفقرت
و١٤١-١٤٤. 

(٥٠٥) انظر الاستنتاجات الأولية، حولية عام ١٩٩٧، الد الثاني، الجزء الثاني، الفقرة ١٠. 
(٥٠٦) كانت ١١ حالة سحب للتحفظات، مـن مجمـوع ٤٧ حالـة، قـد حدثـت بمناسـبة خلافـة لـدول. فـلا غـرو أن 
تسـحب دولـة خلـف جزئيـا أو كليـا تحفظـات الدولـة السـلف (راجـع المـــادة ٢٠ مــن اتفاقيــة فيينــا لخلافــة الــدول في 
المعاهدات لعام ١٩٧٨) غير أنه وفقاً لقرار اللجنة (راجع حولية عام ١٩٩٥، الد الثاني، الجـزء الثـاني، الفقـرة ٤٧٧، 
أو حولية عام ١٩٩٧، الد الثاني، الجزء الثاني، الفقرة ٢٢١) ستبحث جميع مشاكل التحفظ المرتبطة بخلافة الدول في 

النهاية وسيفرد لها فصل خاص من دليل الممارسات. 
(٥٠٧) الحاشية ٣٢٤ أعلاه، الصفحة ٢٢٦. تعطي هذه الإحصاءات مؤشرات مفيدة ولكن يجـب عـدم التمسـك ـا 

حرفياً. 
(٥٠٨) انظر مجموعة المعاهدات المتعددة الأطـراف المودعـة لـدى الأمـين العـام - الحالـة في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٠، الد الثاني الفصل العشرون، ١، الحاشـية ٩؛ وانظـر أيضـا مثـال السـويد الـتي قـامت في عـام ١٩٦٦ "بإعـادة 
صياغة" أحد تحفظاا على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام ١٩٥١ وقيامها في الوقت ذاته بسحب عـدة تحفظـات 
أخرى (المرجع نفسه، الد الأول، الحاشية ٢٣) ومثال سويسرا التي قامت بسحب أحــد تحفظاـا علـى هـذه الاتفاقيـة 

بصورة جزئية (في عام ١٩٦٣) ثم بصورة كلية (في عام ١٩٨٠). 
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وفي عـامي ١٩٨٦ و١٩٩٥، قـامت السـويد نفسـها مرتـين بســـحب جزئــي أو كلــي لبعــض  -
تحفظاا على الاتفاقية الدولية لحمايـة الفنـانين الأدائيـين ومنتجـي الاسـطوانات وهيئـات البـث 

الإذاعي المؤرخة ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦١(٥٠٩)؛ 
ـــامت الجماهيريــة العربيــة الليبيــة بتعديــل  وفي ٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٥، بعـد عـدة اعتراضـات، ق -
التحفظ العام، الذي أبدته لدى انضمامها إلى اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 

المرأة المؤرخة ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩، "بجعله أكثر تحديداً"(٥١٠). 
ـــام، وديــع الاتفاقيــات  وفي كـل هـذه الحـالات المذكـورة علـى سـبيل المثـال، أحـاط الأمـين الع

المشار إليها، علما بالتعديل دون إبداء أي ملاحظة. 
غـير أن ممارسـة الأمـين العـام في هـذا اـال ليسـت ثابتـة تمامـاً فقـد يلجـأ في مواجهــة  (١٤
تعديلات، وإن بدت مقيدة لنطاق التحفظات المقصودة، إلى التصرف كما هو معتاد في حالـة 
التحفظات المتأخرة(٥١١) ويكتفي "وفقا للممارسة المتبعة في حالات مماثلـة" "بتلقـي التعديـل مـا 
لم تعترض دولة من الدول المتعاقدة على الإيداع ذاته أو على الإجراء المزمع اتخـاذه"(٥١٢) ويـرد 
تحديـد هـذه الممارسـة في موجـز ممارسـات الأمـين العـــام بوصفــه وديعــا للمعــاهدات المتعــددة 
الأطـراف، إذ جـاء فيـه مـا يلـي: "إذا رغبــت دول في الاســتعاضة عــن تحفظــات أبدــا لــدى 
الإيداع بتحفظات جديـدة، فـإن تصرفـها [يـترجم] في الواقـع بسـحب التحفظـات الأصليـة � 
وهـو مـا لا يثـير أي صعوبـة � ثم إبـداء تحفظـات جديـدة"(٥١٣). وهـــذا الموقــف تؤكــده، فيمــا 
يبـدو، مذكـرة عممـها المستشـار القـانوني للأمـم المتحـدة في ٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ وأوضــح 
فيها "الممارسة التي يتبعها الأمين العام بوصفه وديعا فيما يتعلق بالرسائل التي تقصد ـا الـدول 

 _________________

(٥٠٩) المرجع نفسه، الد الثاني، الفصل الرابع عشر – ٣، الحاشــية ٧؛ وانظـر أيضـا مثـال فنلنـدا الـتي قـامت بتعديـل 
أحد تحفظاا على الاتفاقية ذاا بتضييق نطاقه، في ١٠ شباط/فبراير ١٩٩٤ (المرجع نفسه، الحاشية ٥). 

(٥١٠) المرجع نفسه، الد الأول، الفصل الرابع – ٨، الحاشية ٢٤. 
(٥١١) انظـر التعليـق علـى مشـروع المبـــدأ التوجيــهي ٢-٣-١ الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة السادســة 

والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/56/10)، الصفحات ٤٠٠-٤٠٢، الفقرات من (١٠) إلى (١٢). 
(٥١٢) راجع الإجراء المتبـع مثـلا في التعديـل الـذي قدمتـه أذربيجـان في ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ (الـذي يتفـق مـع 
ـــد تحفظــها علــى  ملاحظـات الـدول الـتي كـانت اعـترضت علـى تحفظـها الأصلـي) – والـذي يـهدف بـلا شـك إلى تقيي
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والرامي إلى إلغاء عقوبـة الإعـدام 

(مجموعة المعاهدات المتعددة الأطراف …، الد الأول، الفصل الرابع – ١٢، الحاشية ٦). 
(٥١٣) وثيقـة أعدهـا قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية ST/LEG/7/Rev.1، الفقرة ٢٠٦. 
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ـــا  ـا علـى المعـاهدات المتعـددة الأطـراف المودعـة لديـه أو الـتي قـد تفسـر علـى أتعديـل تحفظا
تقصد إدخال تلك التعديلات"؛ وبموجب هذه المذكرة، تم تمديـد مهلـة رد الأطـراف الأخـرى 

من ٩٠ يوما إلى ١٢ شهرا(٥١٤). 
وهذا الموقف، فضلا عن أنه يتعارض مع الممارسة السـائدة علـى نطـاق واسـع عندمـا  (١٥
يحد التعديل المقترح من أثر التحفظ المعدل، فإنه يختلـف قليـلاً عمـا يبـدو عليـه للوهلـة الأولى. 
فالمذكرة الشفوية المؤرخـة ٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ ينبغـي أن تقـرأ، في حقيقـة الأمـر، مقرونـة 
بإجابة المستشار القانوني في اليوم نفسه على مذكرة شـفوية مقدمـة مـن البرتغـال تشـير، باسـم 
الاتحاد الأوروبي، إلى الصعوبات الناجمـة عـن المهلـة المحـددة بتسـعين يومـا. وتمـيز هـذه المذكـرة 
بين "تعديل تحفظ قائم" من جهة وبين "سحبه جزئيا". وبشأن الرسـائل المتعلقـة بـالنوع الثـاني 
"يشـاطر المستشـار القـانوني الممثـل الدائـم الشـواغل الـتي أبداهـا ومفادهـا إنـه مـــن المســتصوب 
للغايــة ألا يتــم قــدر المســتطاع إخضــاع الرســائل الــتي لا تتعــدى أن تكـــون ســـحبا جزئيـــا 

للتحفظات للإجراء الذي يناسب تعديلات التحفظات". 
وعليه، لا يعدو الأمـر أن يكـون تباينـا لفظيـا: فـالأمين العـام يطلـق لفـظ "تعديـلات"  (١٦
على حالات السحب التي تعزز أثـر التحفظـات ويسـتخدم تعبـير "سـحب جزئـي" في حـالات 
السحب التي تضعف هذا الأثر وتلك لا تخضـع (أو لا ينبغـي أن تخضـع، رغـم أن الممارسـة لا 
تخلو من التردد) للإجراء المعقد الذي يطبق عند إبـداء تحفظـات متـأخرة(٥١٥). ولا ريـب في أن 
فرض مهلة مدا عام قبل أن يحدث تخفيـف التحفـظ أثـره وتعريـض هـذا الأثـر "للرفـض" مـن 
قبل طرف واحد سيحدث نتائج عكسية، وسيتعارض مع المبدأ القاضي بالمحافظـة علـى وحـدة 

المعاهدة قدر المستطاع. 
ويـترتب علـى مجمـوع الاعتبـــارات الــتي ســبق ذكرهــا، رغــم بعــض الشــكوك الــتي  (١٧
تكتنفـها، أن تعديـل التحفـظ الــذي يــؤدي إلى تخفيــف أثــره ينبغــي أن يخضــع لنفــس النظــام 
القانوني الذي يخضع له السحب الكامل. وتفاديـا لأي نـوع مـن اللبـس، لا سـيما فيمـا يتعلـق 

 _________________

(٥١٤) مذكرة موجهـة مـن المستشار القانوني للأمم المتحدة إلـى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء فـي الأمم المتحـدة، 
LA4ITR/221 (23-1). وللاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن هذه المهلة، انظر التعليق على مشـروع المبـدأ التوجيـهي 

٢-٣-٢، في A/56/10، الحاشية ٥١١ أعلاه، الصفحتان ٣٩٩-٤٠٠، الفقرتان (٨) و(٩). 
(٥١٥) انظر مشاريع المبادئ التوجيهية من ٢-٣-١ إلى ٢-٣-٣، المرجع نفسه، الصفحات ٥١٢-٥٣١. 
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بالمصطلحات التي استخدمها الأمين العـام للأمـم المتحـدة(٥١٦)، مـن الأفضـل الحديـث هنـا عـن 
"سحب جزئي". 

وتشــير الفقــرة الثانيــة مــن مشــروع المبــدأ التوجيــــهي ٢-٥-١٠ [٢-٥-١١] إلى  (١٨
مطابقة القواعد الواجبة التطبيق على السحب الجزئي للتحفظات مع القواعـد الواجبـة التطبيـق 
على السحب الكلي. ومن ثم تحيل ضمناً إلى مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة ٢-٥-١ و٢-٥-٢ 
و٢-٥-٥ [٢-٥-٥ مكــرراً و٢-٥-٥ مكــرراً مكـــرراً] و٢-٥-٦ و٢-٥-٨ [٢-٥-٩] 
الـتي تسـري بالكـــامل علــى الســحب الجزئــي. بيــد أن هــذا لا يســري علــى مشــروع المبــدأ 

التوجيهي ٢-٥-٧ المتعلق بأثر السحب الكلي(٥١٧). 
وتلافياً لأي لبس، رأت اللجنة أيضاً أن من المفيـد تعريـف السـحب الجزئـي في فقـرة  (١٩
أولى. ويسـتوحى هـذا التعريـف مـن نفـس تعريـف التحفظـات المســـتمد مــن المــادة ٢(د) مــن 
ـــامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ ومــن مشــروع المبدأيــن التوجيــهيين ١-١ و١-١-١  اتفـاقيتي فيينـا لع
[١-١-٤] (الـذي تسـتند إليـه عبـارة "كفالـــة تنفيــذ أحكــام ... المعــاهدة ككــل علــى نحــو 

أكمل"). 
غير أنه لا يوجد تطابق بين التعريفين: فبينما يعـرف التحفـظ تعريفـاً "ذاتيـا" بـالهدف  (٢٠
الذي يسعى إليه صاحب التحفظ (وهذا ما تعكسه عبارة "مستهدفة بـه ..." الـواردة في هـذه 
الأحكام)، يعرف السحب الجزئي تعريفاً "موضوعيـا"، بيـان الأثـر الـذي يحدثـه. وتفسـير هـذا 
الاختـلاف هـو أن التحفـــظ لا يحــدث أثــره إلا إذا تم قبولــه (صراحــة أو ضمنيــاً)(٥١٨)، لكــن 
ـــة أو المنظمــة  سـحبه، سـواء كليـاً أو جزئيـاً، يحـدث أثـره "دون أن يسـتلزم ذلـك موافقـة الدول
الدولية التي قبلت التحفظ"(٥١٩)، ولا أي إجـراء شـكلي إضـافي. وهـذا الأثـر تشـير إليـه الفقـرة 
الفرعيــة الأولى مــن مشــروع المبــدأ التوجيــهي ٢-٥-١٠ [٢-٥-١١] (الســــحب الجزئـــي 
"يخفف الأثر القانوني للتحفظ ويكفل تنفيذ أحكـام مـن المعـاهدة أو المعـاهدة ككـل علـى نحـو 

أكمل") ويوضحه مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١١ [٢-٥-١٢]. 
٢-٥-١١ [٢-٥-١٢] أثر السحب الجزئي للتحفظ 

 _________________

(٥١٦) انظر الفقرات من (١٤) إلى (١٦) أعلاه. 
(٥١٧) انظر مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١١ والفقرة (١) من التعليق. 

(٥١٨) انظر المادة ٢٠ من اتفاقيتي فيينا. 
(٥١٩) انظر مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١. 
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يعدل السحب الجزئي للتحفظ الآثار القانونية للتحفظ على النحو الـوارد في الصيغـة الجديـدة 
للتحفظ. وتظل الآثار الناجمة عن الاعتراضات التي أبديت علـى ذلـك التحفـظ مسـتمرة مـا لم 
تقم الجهات التي أبدا بسحبها، وما لم تكن الاعتراضات مقتصرة على الجزء الـذي تم سـحبه 

من التحفظ. 
لا يجوز إبداء أي اعتراض على التحفظ بعد إجراء سحب جزئي لـه ما لم يكن لهـذا السـحب 

الجزئي أثر تمييزي. 
التعليق 

وإذا كـان مـن الواجـب أن يتطـابق شـكل السـحب الجزئـي والإجـراء المتبـع فيـــه مــع  (١
شكل السحب المطلق والإجراء المعمول به(٥٢٠) ، فإن ذلك يثير مشكلة تحديد ما إذا كـان مـن 

الجـــــــــــــــــائز نقـــــــــــــــــل أحكـــــــــــــــــام مشـــــــــــــــــــروع المبــــــــــــــــــدأ التوجيــــــــــــــــــهي 
٢-٥-٧ [٢-٥-٧ و٢-٥-٨]  ("أثر سحب التحفظ") إلى حالة السحب الجزئــي. والواقـع 
أنه ليس هناك مجال للتردد: إذ لا يمكـن تشـبيه السـحب الجزئـي لتحفـظ بالسـحب الكلـي ولا 
يمكن الزعم بأن "السحب الجزئي للتحفظ يؤدي إلى تطبيق كامل للأحكام الـتي أبـدي بشـأا 
التحفظ في العلاقات بين الدولة والمنظمات الدولية التي قامت بسـحب التحفـظ جزئيـاً وجميـع 
الأطـراف الأخـــرى، بصــرف النظــر عمــا إذا كــانت هــذه الأطــراف قــد قبلــت التحفــظ أو 
اعترضت عليه"(٥٢١). ومن المؤكد أنه يمكن تطبيق أحكام المعاهدة بصورة أكمـل في العلاقـات 
بين الدولة أو المنظمة الدوليـة صاحبـة التحفـظ والأطـراف المتعـاقدة الأخـرى؛ ولكـن لا يمكـن 

تطبيقها "بالكامل" بما أن التحفظ يظل، من الناحية الافتراضية، قائماً (مع تخفيف أثره). 
ومع ذلك، إذا كان التحفظ الجزئي لا يشكل تحفظاً جديداً(٥٢٢)؛ فإنه يدخـل تعديـلاً  (٢
على النص السابق. ومن ثم، كما تشير الجملة الأولى من مشروع المبدأ التوجيـهي ٢-٥-١١ 
[٢-٥-١٢]، فإن السحب الجزئي للتحفظ يعدل الآثار القانونية للتحفظ "على النحو الـوارد 
في الصيغـة الجديـدة للتحفـظ". وقـد اسـتوحيت هـذه الصيغـة مـن المصطلحــات المســتخدمة في 

 _________________

(٥٢٠) انظر التعليق على مشروع المبدإ التوجيهي ٢-٥-١٠ [٢-٥-١١]، الفقرة (١٨) أعلاه. 
(٥٢١) راجع مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٧. 

(٥٢٢) انظر التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١٠ [٢-٥-١١]، الفقرة (١٥). 
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المــادة ٢١ مــن اتفــاقيتي فيينــا(٥٢٣) دون أن تخــوض مــع ذلــــك في مناقشـــة موضوعيـــة لآثـــار 
التحفظات والاعتراضات عليها. 

وفي حالة السحب الجزئي تثور مشكلة محددة أخرى. فالسـحب الكـامل للتحفظـات  (٣
ــــت علـــى التحفـــظ الأصلـــي(٥٢٤)، حـــتى إذا اقـــترنت  يبطــل مفعــول الاعتراضــات الــتي أُبدي
الاعتراضات برفض نفاذ المعـاهدة تجـاه صـاحب التحفـظ(٥٢٥) وليـس هنـاك سـبب لأن يسـري 
ذلـك علـى السـحب الجزئـي. ولا ريـب في أنـه مـن المسـتصوب أن تعيـد الـــدول أو المنظمــات 
الدولية التي أبـدت هـذه الاعتراضـات النظـر فيـها وأن تقـوم بسـحبها إذا زالـت الأسـباب الـتي 
دعـت إليـها بفعـل تعديـل التحفـظ، ويمكنـها دون شـــك أن تقــوم بســحبها(٥٢٦) - وإن تعــذر 
إلزامها بذلك – وبوسعها أن تحتفظ ا إذا رأت ذلـك مناسـباً، مـا لم يكـن الاعـتراض ينصـب 
بشكل واضح على الجزء الذي تم سحبه من التحفظ. وفي هذه الحالـة، يسـقط الاعـتراض مـن 
نفسه؛ وهذا هو المقصود بعبارة "ما لم يكن الاعتراض مقتصراً على الجزء الذي تم سـحبه مـن 

التحفظ". ولكن هنا يثور سؤالان. 
ــق  ويتعلـق السـؤال الأول بتحديـد مـا إذا كـان يتعـين علـى أصحـاب اعـتراض لا تنطب (٤
عليـه هـذه الصفـة تـأكيده رسميـاً أم يجـب اعتبـار هـذا الاعـتراض سـارياً علـى التحفـظ بصيغتـــه 
الجديدة. وفي ضوء الممارسة، ليس هناك شك في أنه يجب التمسك بقرينة الاسـتمرارية ويبـدو 
أن الأمين العام للأمم المتحدة، باعتباره الوديع، يعتـبر اسـتمرار الاعـتراض مسـألة بديهيـة(٥٢٧). 
ويبدو ذلك منطقياً إلى حد بعيـد: فالسـحب الجزئـي لا يـؤدي إلى زوال التحفـظ الأصلـي ولا 

 _________________

(٥٢٣) انظـر الفقـرة ١ مـن المـادة ٢١: "أي تحفـظ يوضـع بالنسـبة إلى طـرف آخـر وفقـاً للمـــواد ١٩ و٢٠ و٢٣: (أ) 
يغير، بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة المتحفظة، في علاقاا مع ذلك الطرف الآخر، أحكام المعاهدة التي يتعلق ا التحفظ 

إلى المدى الذي يذهب إليه هذا التحفظ". 
(٥٢٤) انظـر الفقـرة الأولى مـن مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-٧ [٢-٥-٧ و٢-٥-٨] ("... سـواء قبلـــت هــذه 

الأطراف التحفظ أو اعترضت عليه"). 
(٥٢٥) انظر الفقرة الثانية من مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٨ [٢-٥-٩]. 

(٥٢٦) انظر التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١٠ [٢-٥-١١]، الفقرة ١١ والحاشية، ٥٠٢ أعلاه. 
(٥٢٧) إن الاعتراضـات الـتي أبدـا الدانمـــرك أو فنلنــدا أو المكســيك أو الــنرويج أو هولنــدا أو الســويد علــى تحفــظ 
الجماهيرية العربية الليبية بشـأن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة لعـام ١٩٧٩ (انظـر التعليـق علـى 
مشروع المبدأ التوجيـهي ٢-٥-١٠ [٢-٥-١١] الحاشـية ٥١٠ أعـلاه، لم تعـدل بعـد قيـام الجماهيريـة بإعـادة صياغـة 
تحفظــها ولا تــزال مدرجــة في "المعــاهدات المتعــددة الأطــراف المودعــة لــدى الأمــــين العـــام، الحالـــة في ٣١ كـــانون 

 .(E.01.V.5 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع) لد الأول، الفصل الرابع عشر - ٨الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، ا
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يشكل تحفظاً جديداً؛ ومن بــاب أولى، تظـل الاعتراضـات عليـه سـارية بشـكل مشـروع مـا لم 
يقم أصحاا بسحبها. وتستند الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة الأولى مـن مشـروع المبـدأ التوجيـهي 

٢-٥-١١ [٢-٥-١٢] إلى هذه الحقيقة. 
أمـا السـؤال الثـاني فيبـدو حـول مـا إذا كـان مـن الجـائز، علـى عكـس ذلـك، أن يمثــل  (٥
السحب الجزئي لتحفظ مناسبة جديدة للاعتراض على التحفظ بصيغته المترتبـة علـى السـحب 
الجزئي. وبما أن الأمر لا يتعلق بتحفظ جديـد، ولكـن بتخفيـف تحفـظ قـائم، أعيـدت صياغتـه 
لتقريب التزامات الدولة المتحفظة بشكل أكمل إلى التزاماا بموجب المعـاهدة، فقـد يبـدو مـن 
المشـكوك فيـه كثـيراً، للوهلـة الأولى، أن تسـتطيع الأطـراف المتعـاقدة الأخـرى الاعـتراض علــى 
الصيغة الجديدة(٥٢٨): فإذا كانت قد قبلت التحفـظ الأصلـي، فيصعـب تصـور الانتقـادات الـتي 
يمكن أن توجهها إلى التحفظ الجديد الذي يحدث آثـاراً مخففـة، مـن الناحيـة الافتراضيـة. ومـن 
ثم لا يجوز لدولة، من حيث المبدأ، أن تعترض على سحب مطلق كما لا يجوز لهـا أن تعـترض 

على سحب جزئي. 
ومع ذلك، رأت اللجنة أن هنـاك اسـتثناء لهـذا المبـدأ. ورغـم عـدم وجـود أمثلـة فيمـا  (٦
يبدو، فقد يحدث السحب الجزئي أثـراً تمييزيـاً. وقـد يحـدث ذلـك مثـلاً إذا مـا قـررت دولـة أو 
منظمـة دوليـة العـدول عـن تحفـظ سـابق إلا تجـاه بعــض الأطــراف أو تجــاه فئــات محــددة مــن 
الأطراف أو تجاه فئات محددة من المستفيدين من استبعاد غـيرهم. وفي تلـك الحـالات قـد يلـزم 
السـماح لهـا بـالاعتراض علـى التحفـظ رغـم عـدم اعتراضـها علـى التحفـظ الأصلـي، لســـريانه 
بشكل موحد على جميع الأطراف المتعاقدة. وتقر الفقـرة الثانيـة مـن مشـروع المبـدأ التوجيـهي 
٢-٥-١١ [٢-٥-١٢] مبدأ عدم جواز الاعتراض على تحفظ بمناســبة إجـراء سـحب جزئـي 

لـه كما تقر في الوقت ذاته مبدأ هذا الاستثناء في حالة السحب التمييزي. 

 _________________

(٥٢٨) ولكن من المؤكد أا تستطيع إلغاء اعتراضاا الأصلية، كما في حالة التحفظات نفسـها الـتي يجـوز سـحبها في 
أي وقت (انظر الفقرة ٢ من المادة ٢٢ من اتفاقيتي فيينا لعام ١٩٦٩ وعام ١٩٨٦)؛ انظر التعليق على مشـروع المبـدأ 

التوجيهي ٢-٥-١٠ [٢-٥-١١]، الفقرة (١١). 
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الفصل التاسع 
الموارد الطبيعية المشتركة 

ألف- مقدمة 
قـررت اللجنـة في دورـا الرابعـــة والخمســين لعــام ٢٠٠٢ إدراج موضــوع "المــوارد  -٣٦٩

الطبيعية المشتركة" في برنامج عملها(٥٢٩). 
ـــار/مــايو ٢٠٠٢  وقـررت اللجنـة كذلـك في جلسـتها ٢٧٢٧ الـتي عقـدت في ٣٠ أي -٣٧٠

تعيين السيد شوسي يامادا مقرراً خاصاً.(٥٣٠)  
وأحاطت الجمعية العامة علماً في الفقـرة ٢ مـن قرارهـا ٢١/٥٧ المـؤرخ ١٩ تشـرين  -٣٧١
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، بقـرار اللجنـة إدراج موضـوع "المـوارد الطبيعيـة المشـــتركة" في برنــامج 

عملها. 
باء-  النظر في الموضوع في الدورة الحالية 

كـــان معروضـــاً علـــى اللجنـــة في دورـــا الحاليـــة التقريـــر الأول للمقـــرر الخــــاص  -٣٧٢
 .(Add.1و A/CN.4/533)

ونظرت اللجنة في التقرير الأول للمقرر الخاص في جلسـتيها ٢٧٧٨ و٢٧٧٩ اللتـين  -٣٧٣
عقدتا في ٢٢ و٢٣ تمــوز/يوليـه علـى الـترتيب. واسـتمعت اللجنـة أيضـاً إلى عـرض وجـيز غـير 
رسمـي أدلى بـه خـبراء في الميـاه الجوفيـة مـن خـبراء منظمـة الأغذيـة والزراعـــة والرابطــة الدوليــة 
للهيدروجيولوجيين ومنظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة في ٣٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ 

ورتبت حضورهم. 
١-  عرض المقرر الخاص لتقريره الأول 

 A /CN.4/533) أشــــار المقــــرر الخــــاص إلى أن التقريــــر المعــــروض علــــــى اللجنـــــة -٣٧٤
وAddendum) هو تقرير أولي؛ فهو محاولة لوضع خلفيـة للموضـوع، وطلـب توجيـهات عامـة 

من اللجنة بشأن مسار الدراسة المقبلة، ووضع جدول زمني أولي للمسعى. 

 _________________

(٥٢٩) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠، (A/57/10)، الفصل العاشر، ألف 
-١، الفقرة ٥١٨. 

(٥٣٠) المرجع نفسه، الفقرة ٥١٩. 
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فيما يتعلق بالعنوان، يرى المقرر الخـاص وجـوب الإبقـاء عليـه كمـا هـو لأن الجمعيـة  -٣٧٥
العامة أقرته رسمياً. 

وذكَّـر بـأن اللجنـة قـد تنـاولت مشـكلة المـوارد الطبيعيـة المشـتركة لأول مـرة في أثنــاء  -٣٧٦
تدوينها لقانون استخدام ااري المائية الدوليـة في الأغـراض غـير الملاحيـة. وقـررت اللجنـة في 
حينه استبعاد المياه الجوفية المحصورة غـير المتصلـة بالميـاه السـطحية مـن الموضـوع؛ ورغـم ذلـك 
ارتئي أيضاً في حينـه وجـود مـبرر لإجـراء دراسـة مسـتقلة بـالنظر إلى الأهميـة الـتي تـولى للميـاه 
الجوفية المحصورة في أجزاء عديدة من العالم. ولوحظ أن القـانون المتصـل بالميـاه الجوفيـة أقـرب 

إلى القانون الذي يحكم استغلال النفط والغاز. 
وفي إطار هذا الموضــوع، اقـترح المقـرر الخـاص شمـول الميـاه الجوفيـة المحصـورة العـابرة  -٣٧٧
للحـدود والنفـط والغـاز، والبـدء بالميـاه الجوفيـة المحصـورة. وبغيـــة التــأكد مــن مــدى إمكانيــة 
انطباق المبادئ الواردة في اتفاقية استخدام ااري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعـام 
١٩٩٧، رأى أن من الضروري معرفة هذه المياه الجوفية على وجه الدقة. وأشـار أيضـاً إلى مـا 
للأعمال التي جرى الاضطلاع ا في موضـوع المسـؤولية الدوليـة مـن صلـة ـذا الموضـوع، لا 

سيما فيما يتعلق بالجانب الوقائي. 
كـانت الإضافـة إلى التقريـر إضافـة تقنيـة في طابعـها ومحاولــة لطــرح فــهم أفضــل لمــا  -٣٧٨
يشكل المياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود. وأشار إلى جهود دولية جاريـة في محـافل مختلفـة 

دف إدارة المياه الجوفية. 
وقـال المقـرر الخـاص إن الميـاه الجوفيـة المحصـورة تتمـيز عـــن الميــاه الســطحية في عــدة  -٣٧٩
ـــالرغم مــن أن الغــلاف الجــوي يشــكل مصــدراً مشــتركاً بينــهما. فخلافــاً للميــاه  جوانـب ب
السطحية تعتبر إدارة المياه الجوفية حديثة جداً مثلها في ذلك مثل علم جيولوجيا المياه؛ وبعـض 
مصادر المياه الجوفية يمكن أن تنفد بسـرعة إذا مـا اسـتخرجت؛ كمـا أنـه مـن الممكـن لأنشـطة 
تجـري علـى سـطح التربـة ولا صلـة لهـا بتلـك المصـادر أن تؤثـر تأثـيراً ضـاراً بالميـاه الجوفيـة قـــد 

يقتضي النظر في تنظيم أنشطة أخرى خلاف أوجه استخدام المياه الجوفية. 
وقال إنه على الرغم من أن عبارة "المياه الجوفيـة المحصـورة العـابرة للحـدود" مفهومـة  -٣٨٠
على مستوى التجريد إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا المفـهوم مفـهوماً عمليـاً في تنفيـذ 
ـــثر تقدمــاً لا يوجــد  إدارة الميـاه الجوفيـة. وحـتى في المنـاطق الـتي تـدار مياهـها الجوفيـة إدارة أك
تقسيم إلى فئة المياه الجوفية ذات الصلة وفئة المياه الجوفيـة الـتي ليسـت ذات صلـة. وإضافـة إلى 
ـــاه يســتخدمون لفــظ "المحصــورة" بمعــنى مجــامع الميــاه الجوفيــة  ذلـك، ذكـر أن جيولوجيـي المي
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المضغوطة. ونظراً إلى أن الخبراء لا يعتبرون مجمع المياه الضحلة محصـوراً ولا يدرجـون في هـذه 
الفئة إلا امع الأحفوري، بدا ضرورياً إيجاد مصطلحات يمكن أن يفهمها الجميع بسهولة. 

وانتهى المقرر الخاص إلى القول إنه يعتزم إجراء دراسـات لممارسـات الـدول في مجـال  -٣٨١
الاستخدامات والإدارة، بما في ذلك منع التلوث، وحالات النـزاع، والقواعد المحليـة والدوليـة. 
 وإضافةً إلى ذلك، سـيحاول اسـتخلاص بعـض المعايـير القانونيـة مـن النظـم القائمـة وربمـا أعـد

بعض مشاريع المواد. 
٢-  موجز المناقشة 

ـــا  رحــب المتكلمــون بــالتقرير الأول الــذي عــرض خلفيــة للموضــوع وأورد القضاي -٣٨٢
الرئيسية التي يمكن معالجتها. وكما جاء في التقرير، فإن لهذا الموضوع آثار طويلة الأجــل علـى 
السـلم والأمـن الدوليـين بـالنظر إلى دور الميـاه الرئيسـي في سـد حاجـات إنسـانية أساسـية. أمــا 
النهج المتبصر الذي اعتمـده المقـرر الخـاص فلقـي التـأييد لأنـه يؤكـد ضـرورة إجـراء مزيـد مـن 
الدراسة للجوانب التقنية والقانونية قبل اتخاذ قرار ـائي بشـأن طريقـة مواصلـة اللجنـة لعملـها 

في هذا اال. 
ـــة،  ووجـه بعـض الأعضـاء الانتبـاه إلى صلـة هـذا الموضـوع بموضـوع المسـؤولية الدولي -٣٨٣

ورأوا أن من ادي إجراء تنسيق بين الأعمال المتعلقة ذين الموضوعين. 
واعتـبر بعـض الأعضـاء أن هـذا العنـوان واسـع أكـثر ممـا ينبغـي ويحتـاج إلى توضيـــح،  -٣٨٤
وذلك مثلاً بإضافة عنـوان فرعـي يحـدد الموضوعـات الفرعيـة الثلاثـة الـتي يعـتزم المقـرر الخـاص 
معالجتها، أو بالاقتصار على الإشارة إلى العنـوان الفرعـي وهـو الميـاه الجوفيـة المحصـورة العـابرة 
للحدود. وهذا العنوان بحاجة أيضاً إلى مزيد من الدقة مـن حيـث معـنى لفـظ "المشـتركة": مـن 
يشترك ومتى؟ هل يشمل أيضاً النفط والغاز؟ وفي هـذا اـال، قيـل إن لفـظ التقاسـم يكـاد أن 

لا ينطبق بالنظر إلى التنوع الشديد في مجامع المياه الجوفية من حيث طبيعتها. 
وفيما يتعلق بالتغييرات المقترح إدخالها على عنوان الموضوع، ذُكر أن الجمعية العامـة  -٣٨٥

قد أقرته رسمياً وأنه رغم ذلك يمكن عند الضرورة تعديله في مرحلة لاحقة. 
وأبديـت عـن بعـض الشـكوك إزاء اسـتبعاد المـوارد المشـتركة مـن التقريـر الأول مثـــل  -٣٨٦
المعادن والحيوانات المهاجرة. ورغم ذلك، قيل إن المشاكل التي تثيرها مسألة المعادن هـي ذات 
طبيعة مختلفة، وإن المسائل الـتي تثيرهـا مسـألة الحيوانـات المـهاجرة يمكـن معالجتـها علـى أفضـل 

وجه من خلال الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف. 
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وأُعرب عن رأي مفاده أن تقريراً عامـاً واحـداً يشـمل النفـط والغـاز إضافـة إلى الميـاه  -٣٨٧
الجوفية من شأنه أن يرسم صورة أفضل للموضوع، لا سـيما فيمـا يتعلـق بالمبـادئ الـتي تنطبـق 

على الموارد الثلاثة والفروق بينها. 
وأبـدى البعـض شـكوكاً في المسـاهمة الـتي قـد تسـتطيع اللجنـة أن تقدمـها فيمـا يتعلــق  -٣٨٨
بالموضوعين الفرعيين المقترحين وهمـا الغـاز والنفـط اللذيـن يمثـلان مشـاكل تختلـف في طبيعتـها 

ويجري تناولها عادةً من خلال عمليات دبلوماسية وقانونية. 
واقـترح إيـلاء أولويـة لموضـوع الميـاه الجوفيـة المحصـورة، وبـالذات مسـألة تلـوث الميـاه  -٣٨٩
الجوفية غير المتصلة. وأعرب عن رأي بأن أي نظــر في موضـوع النفـط والغـاز ينبغـي أن يرجـأ 

إلى أن تنتهي اللجنة من عملها بشأن المياه الجوفية. 
وبالنظر إلى خصائص الميـاه الجوفيـة، أُثـير أيضـاً سـؤال عمـا مـا إذا كـان ينطبـق علـى  -٣٩٠
المياه الجوفية في بعض الحالات نظام إطاري. جرى التـأكيد أيضـاً علـى أن مبـدأ السـيادة مـهم 
ـــك فــإن أيــة إشــارة إلى مفــهوم الــتراث  في مجـال الميـاه الجوفيـة، تمامـاً كـالبترول والغـاز، ولذل

المشترك للإنسانية تثير القلق. 
وذُكـر أن مـن المطلـوب النظـر بمزيـــد مــن التفصيــل في نطــاق دراســة الميــاه الجوفيــة  -٣٩١
المحصورة العابرة للحدود. وقيل إنه ينبغي للبحـوث ألا تشـمل الممارسـة المتعلقـة بحمايـة نوعيـة 
مجامع المياه الجوفية فحسب بــل أن تشـمل أيضـاً اسـتغلال هـذه اـامع. وفي هـذا الصـدد، مـن 
المـهم إلقـاء نظـــرة علــى معايــير التشــارك في المــوارد وهــي: حاجــات الدولــة أو التناســب أو 

الإنصاف. 
ووفقاً لأحد الآراء، يوجد ما يبرر توضيـح مصطلـح "الميـاه الجوفيـة" توخيـاً للدقـة في  -٣٩٢
معنـاه، وطلـب المسـاعدة مـن الخـبراء لأن مـن شـأا أن تكـــون بالغــة الفــائدة في هــذا اــال. 
وذُكرت أيضاً الحاجة إلى فهم الفوارق بين المياه الجوفية المحصورة والمياه السطحية علـى النحـو 
المقترح في التقرير، وإلى توضيح معنى "المحصورة"، فالظاهر أنه ليس المصطلح الـذي يسـتخدمه 

الهيدروجيولوجيين. 
وذُكر أيضاً أنه من الضروري أن تضع اللجنة تعريفـاً للميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود  -٣٩٣
ـــاه للــدول، لا ســيما الناميــة منــها.  الـتي لا تتصـل بالميـاه السـطحية، وأن تحـدد أهميـة تلـك المي
وإضافةً إلى ذلك، اعتبر من المستصوب تضمين التقارير المقبلـة إحصـاءات إضافيـة مـن البلـدان 

النامية التي تعتمد على المياه الجوفية أكثر من الاعتماد عليها في البلدان المتقدمة النمو. 
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وأُعرب أيضاً عـن التـأييد لفكـرة أن يحصـل المقـرر الخـاص علـى جـرد للميـاه الجوفيـة  -٣٩٤
المحصورة العابرة للحدود على المستوى العالمي، على أن يتضمن هـذا الجـرد تحليـلاً للخصـائص 

الإقليمية للموارد. 
واقترح بعض الوفود أن من المهم أهميـة حاسمـة توخـي الحـذر البـالغ عنـد اختيـار ـج  -٣٩٥
التطرق لهذا الموضوع، إذ يجـب تجنـب جعـل المدخـل إليـه عالميـاً أكـثر ممـا ينبغـي ويجـب وضـع 
التطـورات الإقليميـة ذات الصلـة في الاعتبـار. وفي هـذا اـال، جـرى التـأكيد بـــأن الاتفاقــات 

الدولية القائمة لا تشير إلا إلى إدارة الموارد الطبيعية وليس إلى ملكيتها أو استغلالها. 
وأعرب بعض الأعضاء عن رأي بأن سـبل معالجـة الأزمـة المائيـة العالميـة المذكـورة في  -٣٩٦
التقرير هي مسألة تقع في إطار مسؤولية الـدول الـتي توجـد المـوارد تحـت سـطحها؛ وهـذا هـو 
حال الموارد من النفط والغاز، ولا يوجـد مـبرر لاتبـاع ـج مختلـف إزاء مـوارد الميـاه الجوفيـة. 
وذُكر أيضاً أنه ينبغـي أن توضـع في الاعتبـار المبـادئ الـتي تحكـم السـيادة الدائمـة للـدول علـى 
مواردهـا الطبيعيـة والـتي وردت في قـرار الجمعيـة العامـــة ١٨٠٣(د-١٧) المــؤرخ ١٤ كــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٦٢. 
وأعرب بعض مـن الأعضـاء الآخريـن عـن شـكوكهم فيمـا إذا كـان يمكـن أن تنطبـق  -٣٩٧
علـى هـذا الموضـــوع المبــادئ الــواردة في اتفاقيــة قــانون اســتخدام اــاري المائيــة الدوليــة في 
الأغراض غير الملاحية لعام ١٩٩٧؛ فطـرح رأي يفيـد بأنـه لا يمكـن نقـل هـذه المبـادئ تلقائيـاً 
إلى إدارة مورد محدود وغير متجدد في الأساس مثل المياه الجوفية. وهذه هـي مثـلاً حـال المـادة 
٥ من الاتفاقية التي تتناول مبدأ الاسـتخدام المنصـف والمعقـول. غـير أن أحكـام هـذه الاتفاقيـة 
ـــلاً؛ ونظــراً إلى تعــرض مجــامع الميــاه  كـانت في حـالات أخـرى ضعيفـة للغايـة أو تطلبـت تعدي
الأحفوريـة للتلـوث، فـإن المـادة ٧ مـن الاتفاقيـة بشـأن تدابـير منـــع إلحــاق أذى كبــير بــالدول 
الأخرى لا تعتبر كافية. كذلك أعرب بعض الوفـود عـن القلـق لأن نطـاق الدراسـة الحاليـة في 

مقابل الاتفاقية المتعلقة بقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية. 
ـــلاً في الوقــت  ورأى أعضـاء آخـرون أن السـمات المحـددة للميـاه الجوفيـة تتطلـب تحلي -٣٩٨

الحاضر، وأن البحث عن أوجه شبه في اتفاقيات أخرى يمكن إجراؤه في مرحلة لاحقة. 
وقيـل إنـه في ضـوء الطـابع المعقـد للموضـوع، قـد تتطلـب دراسـة الميـاه الجوفيـة وقتـــاً  -٣٩٩

أطول مما توقعه المقرر الخاص. 
واستناداً إلى المعلومات الواردة في التقرير، ليس من المرجح على مـا يبـدو أن يقتضـي  -٤٠٠
ــاه  الحـال وضـع معايـير للاسـتعمال ومنـع التلـوث أكـثر تشـدداً مـن المعايـير المطبقـة في حالـة المي
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السطحية؛ وذكر أيضاً أن من المناسب وضع معايير أكثر تشـدداً مـن تلـك الـتي تقـع في نطـاق 
موضوع المسؤولية ومفهوم "الأذى الكبير". وذكرت أيضاً الحاجة إلى آلية لتسوية المنازعات. 
ووفقاً لأحد الآراء أيضاً، لا يوجـد أي "حـلٍّ" قـانوني للمشـاكل الـتي أثـيرت، ولكـن  -٤٠١
معالجة هذه المسائل تستتبع مجموعة معقدة من العمليات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة. 
ووفقاً لذلك، لن تشرع اللجنـة في وضـع مجموعـة قواعـد توجيهيـة بـل في وضـع نظـام يسـاعد 
الدول على التعاون فيما بينها، وعلى تحديد التكنولوجيات الملائمة لتسـوية الخلافـات الـتي قـد 

تنشأ عند الحصول على الموارد المشار إليها وإدارا. 
وبحسب رأي آخر، يمكن للجنة أن تضـع مبـادئ عامـة بشـأن هـذا الموضـوع، آخـذة  -٤٠٢
الآليـات الإقليميـة في الاعتبـار الواجـب. وذكـر أيضـاً أنـه يمكـن في مرحلـة لاحقـة اتخـــاذ قــرار 

بشأن شكل المعايير التي يمكن أن تضعها اللجنة. 
٣-  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص 

فيما يتعلق بالشواغل التي أُعـرب عنـها إزاء لفـظ "المشـتركة"، قـال المقـرر الخـاص إن  -٤٠٣
مفهوم "المشتركة" عنده لا يشير إلى الملكيــة، ولكـن إلى المسـؤولية عـن إدارة المـوارد، قـائلاً إن 

الخلاف بشأنه يمكن تذليله بتحديد نطاق الموضوع تحديداً ملموساً. 
وفضل التركيز أولاً على موضــوع الميـاه الجوفيـة المحصـورة العـابرة للحـدود، وتـأجيل  -٤٠٤
اتخاذ قرار ائي بشأن النطاق إلى مرحلة لاحقة. وقال إن المناقشة أبرزت أيضاً ضـرورة إعـادة 

النظر في تعريف المياه الجوفية المطلوب تناولها في الدراسة. 
وفيما يتعلق بالمشـاكل الـتي تثيرهـا الميـاه الجوفيـة المحصـورة العـابرة للحـدود، قـال إنـه  -٤٠٥
يتفق والرأي القائل إن الحل القانوني لا يشكل علاجاً لكل المشاكل، وقد يفضل بالتالي وضـع 
مبـادئ ونظـم تعـاون معينـة، بمـا فيـها تسـوية المنازعـات. وسـلَّم المقـرر الخـاص أيضـاً بـأن مـــن 
المطلوب إجراء مزيد من التحليل قبل التمكن من التثبت من مـدى انطبـاق المبـادئ الـواردة في 
اتفاقيـة قـانون اسـتخدام اـاري المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـير الملاحيـة علـــى الميــاه الجوفيــة 
المحصورة العابرة للحدود؛ وهذا القول نفسه يمكن أن يسري علـى وضـع عتبـات أكـثر تشـدداً 

منها في حالة الأذى العابر للحدود. 
وإضافـة إلى ذلـك، قـال إن النظـم الإقليميـة قـد تكـون أكـثر فعاليـة مـن نظـام عـــالمي،  -٤٠٦

ولذلك رأى أنه يمكن الاعتراف في صياغة القواعد اعترافاً كافياً بالدور الهام لتلك النظم. 
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الفصل العاشر 
تجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي 

ألف - مقدمة 
ـــد نظرهــا في دراســة  قـررت اللجنـة في دورـا الثانيـة والخمسـين في عـام ٢٠٠٠، بع -٤٠٧
للجدوى(٥٣١) أجرا بشأن الموضوع المعنون "المخـاطر الناشـئة عـن تجـزؤ القـانون الـدولي"، أن 

تدرج الموضوع في برنامج عملها الطويل الأجل(٥٣٢). 
ــــــرار ١٥٢/٥٥ المـــــؤرخ ١٢ كـــــانون  وأحــــاطت الجمعيــــة العامــــة علمــــاً في الق -٤٠٨
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، في الفقرة ٨ بمقرر اللجنة المتعلق ببرنامج العمل الطويل الأجل وبمنـهج 

الموضوع الجديد، المرفق بتقرير اللجنة لعام ٢٠٠٠. 
وطلبــت الجمعيـــة العامـــة في الفقـــرة ٨ مـــن القـــرار ٨٢/٥٦ المـــؤرخ ١٢ كـــانون  -٤٠٩
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ أن تـولي اللجنـة مزيـداً مـن الاهتمـام للمواضيـع الـتي تـدرج في جـــدول 

أعمالها الطويل الأجل، مع المراعاة الواجبة لتعليقات الحكومات. 
وقررت اللجنة في دورا الرابعة والخمسين (٢٠٠٢) أن تدرج الموضـوع في برنـامج  -٤١٠
عملها وأنشأت فريق دراسة لهذا الموضوع. وقررت أيضاً تغيير عنوان الموضـوع بحيـث يصبـح 
"تجـزؤ القـانون الـدولي: الصعوبـات الناشـئة عـن تنـوع وتوسـع القـانون الـدولي"(٥٣٣). وأقـــرت 
أيضاً عدداً من التوصيات، منها توصيات بشأن سلسلة مـن الدراسـات الـتي يتعـين الاضطـلاع 
ا، على أن تبدأ أولاً بدراسة يضطلع ا رئيس فريق الدراسة وعنواا "وظيفة ونطـاق قـاعدة 

التخصيص ومسألة `النظم القائمة بذاا`". 
وأحاطت الجمعية العامــة علمـاً في الفقـرة ٢ مـن القـرار ٢١/٥٧ المـؤرخ ١٩ تشـرين  -٤١١

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، في جملة أمور، بمقرر اللجنة إدراج الموضوع في جدول أعمالها. 

 _________________

(٥٣١) غ. هـافنر "المخـاطر الناشـئة عـن تجـزؤ القـانون الـدولي"، الوثـائق الرسميـــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الخامســة 
والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/55/10)، المرفق. 

(٥٣٢) المرجع نفسه، الفصل التاسع - ألف ١، الفقرة ٧٢٩. 
(٥٣٣) المرجع ذاته، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10)، الفصل التاسع - ألف، الفقرات ٤٩٢-

 .٤٩٤
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باء - النظر في الموضوع في الدورة الحالية 
وفي هـذه الـدورة، قـررت اللجنـة في جلسـتها ٢٧٥٨ الـتي عقـدت في ١٦ أيـار/مــايو  -٤١٢
٢٠٠٣ إنشـاء فريـق دراسـة مفتـوح بـاب العضويـة يعـنى ـذا الموضـوع وعينـت السـيد مــارتي 
كوسكينيمي رئيساً لـه ليحل محـل السـيد برونـو سـيما الـذي لم يعـد عضـواً في اللجنـة، حيـث 

انتخب قاضيا في محكمة العدل الدولية. 
ـــه  عقـد فريـق الدراسـة أربـع جلسـات في ٢٧ أيـار/مـايو وفي ٨ و١٥ و١٧ تمـوز/يولي -٤١٣
٢٠٠٣. وتركزت مناقشاته على وضع جدول زمني مؤقت للعمل الذي يتعـين الاضطـلاع بـه 
في أثناء الجزء المتبقـي مـن فـترة السـنوات الخمـس الحاليــة (٢٠٠٣-٢٠٠٦)، وتركـزت علـى 
توزيع أعمال فريق الدراسة المتعلقة بالموضوعات على أعضائه وهي الموضوعـات مـن (ب) إلى 
(ه)(٥٣٤) الـتي أقـرت في عـام ٢٠٠٢، وعلـــى البــت في المنهجيــة الــتي يتعــين اعتمادهــا لذلــك 
العمل، وعلى المناقشـة الأوليـة لموجـز يعـده الرئيـس لمسـألة "وظيفـة ونطـاق قـاعدة التخصيـص 

ومسألة النظم القائمة بذاا" (الموضوع (أ)، الذي أقر في عام ٢٠٠٢). 
وأحـاطت اللجنـة علمـاً بتقريـر فريـــق الدراســة في جلســتها ٢٧٧٩ المعقــودة في ٢٣  -٤١٤

تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
جيم - تقرير فريق الدراسة 

١-  تعليقات عامة 
في أثناء تبادل أولي للآراء، انطلق فريق الدراسة من أسـاس جوهـره اسـتعراض تقريـر  -٤١٥
فريـق الدراسـة لعـام ٢٠٠٢ (A/57/10، الفقـرات مـن ٤٨٩ إلى ٥١٣)؛ وموجـز موضوعـــات 
المناقشة التي أجرا اللجنة السادسة في الجمعية العامة في أثناء دورا السابعة والخمسـين، وهـو 

الموجز الذي أعدته الأمانة (A/CN.4/529، الفرع واو). 
وفي أثناء التعليق على خلفية الموضوع والنهج التي يتعين اتباعها فيه، ذكـر أن دراسـة  -٤١٦
مختلف البيانات والأعمال المكتوبة بشـأن موضـوع التجـزؤ كشـفت عـن وجـوب التميـيز بـين 

 _________________

(٥٣٤) أُدرجت المواضيع التالية في عام ٢٠٠٢: (أ) وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسـألة "النظـم القائمـة بذاـا"؛ 
(ب) تفسير المعاهدات في ضوء "أي قواعد ذات صلة من قواعد القانون الدولي تنطبق في العلاقات فيما بين الأطراف" 
(المادة ٣١(٣)(ج) من اتفاقيـة فيينا لقانـون المعاهـدات)، في سياق التطورات العامة في القانون الدولي وشـواغل اتمـع 
الـدولي؛ (ج) تطبيـق المعـاهدات المتتابعـة المتصلـة بموضـوع واحـد (المـادة ٣٠ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعــاهدات)؛ (د) 
تعديـل المعـاهدات المتعـددة الأطـراف بـين بعـض الأطـراف فقـط (المـادة ٤١ مـن اتفاقيـة فيينـــا لقــانون المعــاهدات؛ (ه) 
التسلسل الهرمي في القانون الدولي: القواعد القطعية، والالتزامات قبل الكافة، والمـادة ١٠٣ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، 

فيما يتعلق بقواعد المنازعات. 
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المنظور المؤسسي والمنظور الموضوعي. وفيما ركز المنظور الأول على الشواغل المتصلة بمسـائل 
مؤسسية هي مسائل التنسيق العملـي، والتسلسـل الهرمـي للمؤسسـات، وضـرورة قيـام مختلـف 
الفعاليات، لا سيما المحاكم والهيئات القضائية الدولية بــإيلاء انتبـاه للفقـه الموجـود لـدى غيرهـا 
مـن الفعاليـات، انطـوى المنظـور الثـاني علـى بحـث مـا إذا كـان جوهـر القـانون نفسـه قـد تجـــزأ 

وكيف تجزأ إلى نظم خاصة قد تفتقر إلى التماسك أو تتعارض فيما بينها. 
ولوحـظ أن هـذا التميـيز مـهم، لا سـيما في تحديـد الطريقـة الـــتي يتعــين علــى اللجنــة  -٤١٧
اتباعـها في الاضطـلاع بدراسـتها. وبـدا أن تحليـلاً للمناقشـــة الــتي دارت في اللجنــة في دورــا 
الرابعـة والخمسـين (٢٠٠٢) يكشـف عـن تفضيـل المنظـور الموضوعـي. وفي الفقـرة ٥٠٥ مـــن 
تقرير عام ٢٠٠٠(٥٣٥)، وذكرت الموافقــة علـى وجـوب ألا تعـالج اللجنـة مسـائل تتعلـق بإيجـاد 
مؤسسـات قضائيـة دولـة أو العلاقـة بينـها. وبعبـارة أخـرى، لم يطلـب إلى اللجنـــة في ذلــك أن 

تتناول مسألة انتشار المؤسسات. 
وبدا أن اللجنة السادسة في الجمعية العامة متفقـة واللجنـة في هـذا الصـدد. وظـهر في  -٤١٨
الفقرة ٢٢٧ من موجز الموضوعــات أن عـدة وفـود وافقـت علـى وجـوب إلا تعـالج اللجنـة في 
الوقت الحاضر مسائل إيجاد مؤسسات قضائية دولية أو العلاقة بينـها، وتبـين مـن الفقـرة ٢٢٩ 

أنه ينبغي للجنة ألا تتصرف كحكم في العلاقات بين المؤسسات. 
وفي أثناء تناول الجوانب الموضوعية لوحظ أنه قد يكون من الضروري تذكُّـر وجـود  -٤١٩
ما لا يقل عـن ثلاثـة أنمـاط مختلفـة مـن أنمـاط التفسـير أو التضـارب الـتي تتصـل بمسـألة التجـزؤ 

ولكن قيل إنه ينبغي الإبقاء على التمييز بينها: 
ـــف أشــكال فــهم أو تفســير القــانون العــام. ومثــال علــى ذلــك  التضـارب بـين مختل (أ)
السـيناريو الـوارد في قضيـة تـاديك(٥٣٦). فقـــد خرجــت غرفــة الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة في حكمها عن اختبار "السيطرة الفعلية" الذي اسـتخدمته محكمـة 
العدل الدولية في قضية نيكاراغوا(٥٣٧) باعتبار ذلك الاختيار المعيار القانوني لتحديد متى يجـوز، 

 _________________

(٥٣٥) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10)، الفصل التاسع. 
(٥٣٦) النائب العام ضد دوشكو تادك، الحكم، القضيـة رقـم A.CH ،IT-94-1-A، ١٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، الفقـرات 

 .١١٥-١٤٥
(٥٣٧) قضيـة تتعلـق بالأنشـطة العسـكرية وشـبه العسـكرية في نيكـاراغوا وضدهـا (نيكـاراغوا ضـد الولايـات المتحـــدة 
ـــة العــدل الدوليــة، ١٩٨٦، ص ١٤ في الفقــرات ١٠٩-١١٦. ولاحظــت  الأمريكيـة)، أسـاس القضيـة، تقـارير محكم
المحكمـة في تلـك القضيـة وجـوب وجـود "سـيطرة فعليـة" علــى العمليــات العســكرية وشــبه العســكرية الــتي يزعــم أن 



03-53292219

/58/10

في حالة النـزاع المسلح الذي يكون من الواضح أنه نزاع داخلـي، اعتبـار مجموعـة عسـكرية أو 
شبه عسكرية مسلحة مجموعة تعمل نيابة عن قوة أجنبية. وبدلاً من ذلـك الاختبـار، اختـارت 
الغرفـة اختبـار "السـيطرة العامـة". وفي تلـك القضيـــة بــالذات، درســت الغرفــة المــواد الفقهيــة 
الصادرة عن المحكمة وغيرها من المواد الفقهية وقـررت الخـروج عـن التعليـل الـذي يقـوم عليـه 

حكم المحكمة. 
التضارب الذي ينشأ عندما تخرج هيئة خاصة عـن القـانون العـام لا بسـبب اختـلاف  (ب)
على القانون العام بل استناداً إلى انطباق قانون خاص. وليس مـن المتوخـى إدخـال تغيـير علـى 
القانون العام، ولكن الهيئة الخاصة تؤكد انطباق قانون خـاص في حالـة كـهذه. وقـد نشـأ هـذا 
الظـرف في هيئـات حقـوق الإنسـان عنـــد تطبيــق قــانون حقـــوق الإنســان بصــدد معــاهدات 
القانون العام، لا سيما في الحالات المتعلقة بآثار التحفظـات. وفي قضيــة يليلـوس(٥٣٨)، أبطلـت 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعلاناً تفسيرياً باعتباره أولاً تحفظاً غـير مقبـول ثم بتجاهلـه، 

وفي الوقت ذاته باعتبار الدولة التي أصدرت ذلك الإعلان ملزمة بالاتفاقية.  
التضارب الذي ينشأ عندما تبدو مجـالات متخصصـة مـن مجـالات القـانون متضاربـة.  (ج)
فقد يوجد مثلاً تنازع بين القانون التجاري الدولي والقـانون البيئـي الـدولي. أمـا النـهج المتبعـة 
في الفقه إزاء هذه المسألة فليست جاً متسقة. ففيما اعترف فريق تسوية المنازعات في الغـات 
في تقريـره لعـام ١٩٩٤ في منازعـات الطونـة/الفقمـة(٥٣٩) بـأن الهـدف وهـــو التنميــة المســتدامة 

 _________________

الانتهاكات وقعت في أثنائها [لحقوق الإنسان والقانون الإنساني]": الفقرة ١١٥. أما اختبـار "السـيطرة الفعليـة" نفسـه 
فلم تستخدمه المحكمة بصدد مطالبات نيكاراغوا الأخرى. 

(٥٣٨) بليلــوس ضــد سويســرا، الحكــم الصــــادر في ٢٩ نيســـان/أبريـــل ١٩٨٨ ECHR (Ser. A) 1988، رقـــم 
١٣٢، الفقرة ٦٠. 

(٥٣٩) الولايات المتحدة: القيود على الواردات من الطونة، ٨٣٩(١٩٩٤) 33ILM.، وانظر أيضاً، الولايات المتحـدة 
- القيود على الواردات من الطونة،  ١٥٩٤(١٩٩١) 30ILM، كذلك أ حاط الفريق علماً في عام ١٩٩٤ بأن العلاقة 
بين التدابير البيئية والتجارية قد نظر فيها في الترتيبات لإنشاء منظمة التجارة العالمية. ولكن انظر أيضــاً النــزاعات حـول 
ـــر هيئــة  الربيـان/السـلاحف: حظـر الولايـات المتحـدة علـى بعـض أنـواع الربيـان ومنتجـات الربيـان، AB-1998-4، تقري
الادعاء، WT/DS58/AB/R، حيث أقرت بأهمية الحاجة إلى حماية البيئة وحفظها، بما في ذلك اعتماد تدابير فعالـة لحمايـة 
الأنواع المهددة بالانقراض، وأن يعمل الأعضاء معاً بصورة ثنائية أو متعددة الأطراف، في إطار منظمـة التجـارة العالميـة 
أو في محافل أخرى من أجل حماية هذه الأنواع. وشددت، مع هذا، علـى أن تطبـق أي تدابـير بطريقـة لا تشـكل تميـيزاً 
قسرياً أو غير مبرر بين أعضاء منظمـة التجـارة العالميـة أو تخفـي قيـوداً تجاريـة: الفقـرات ١٨٤-١٨٦. وللاطـلاع علـى 

المعاهدات البيئية المختلفة انظر الفقرات ١٢٩-١٣٥ و١٥٣-١٥٥ والفقرة ١٦٨. 
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مسـلم بـه علـى نطـاق واسـع لـدى الأطـراف المتعـاقدة في الغـات، لاحـــظ أن الممارســة المتبعــة 
بموجب المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال البيئة لا يمكـن اعتبارهـا ممارسـة بموجـب 
القــانون المطبــق في إطــار نظــام الغــات، وبالتــالي لا يمكــن أن تؤثــر في تفســــيره. وفي قضيـــة 
هرمونات الأبقار(٥٤٠)، خلصت هيئـة الاسـتئناف في منظمـة التجـارة العالميـة إلى القـول إنـه أيـاً 
كان وضع "مبدأ الحيطة" في القانون البيئي، لم يصبح ذلك المبدأ ملزماً لمنظمـة التجـارة العالميـة 

لأنه لم يصبح ملزماً، في رأي الهيئة، كقاعدة عرفية في القانون الدولي. 
اعتبرت الأمثلة أنفة الذكر مجرد أمثلة توضيحية للإطار المفاهيمي الـذي قـد ينشـأ فيـه  -٤٢٠
التضـارب الموضوعـي ولم يصـدر حكـم بشـأن أسـاس كـل قضيـة مـن تلـك القضايـا ولم يكـــن 
القصد اعتبارها السبل الوحيدة لفهم تلـك القضايـا. أمـا الحـالات الثـلاث، أي التضـارب بـين 
أشـكال مختلفـة مـن أشـكال فـهم أو تفسـير القـانون العـام، وبـين القـانون العـام وقـانون خــاص 
ـــانون، فينبغــي  يزعـم أنـه اسـتثناء مـن القـانون العـام، وبـين مجـالين متخصصـين مـن مجـالات الق

التمييز بينها لأغراض التحليل لا لسبب سوى أا قد تثير مسألة التجزؤ بأشكال مختلفة. 
وإضافة إلى ذلك، ذكر في الفقرة ٥٠٦ من تقريـر عـام ٢٠٠٣ أن اللجنـة قـررت ألا  -٤٢١
تقيـم مقارنـات بـالنظم القانونيـة المحليـة وفقـا لتسلسـل هرمـــي. غــير أن اللجنــة لم تتجــاهل في 
دراستها التسلسل الهرمي تجاهلاً تاماً. فقد دعـت في التوصيـات الـواردة في الفقـرة ٥١٢ (هــ) 
من تقريرها لعام ٢٠٠٢ إلى إجراء مزيد من الدراســة ل "التسلسـل الهرمـي في القـانون الـدولي: 
القواعد القطعية، والالتزامات قبل الكافة، والمادة ١٠٣ من ميثــاق الأمـم المتحـدة، فيمـا يتعلـق 

بقواعد التضارب". 
ولاحظ فريق الدراسة أنه بالرغم من الإعراب عن شيء من القلـق إزاء مسـألة مـا إذا  -٤٢٢
كان من المناسب دراسة موضوع التجزؤ، لقي هذا الموضوع دعماً عاماً مـن اللجنـة السادسـة 
في الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين. ورأت اللجنـة السادسـة أن هـذا الموضـوع هـو 
ـــالنظر إلى إمكانيــة نشــوء تضــارب علــى الصعيديــن  موضـع اهتمـام كبـير في الوقـت الراهـن ب
الموضوعـي والإجرائـي جـراء انتشـار المؤسسـات الـتي تطبـق القـانون الـدولي أو تفســـره. ورأى 
الفريق أن الفرق في الطابع بين هذا الموضـوع والمواضيـع الأخـرى الـتي سـبق للجنـة أن نظـرت 
فيها يبرر إنشاء فريق الدراسة. وأُبرزت أيضاً الجوانب الإيجابية والسلبية للتجـزؤ، كمـا أُعـرب 

عن التأييد لما سيجرى من دراسات ويعقد من حلقات دراسية. 

 _________________

AB- ،Report of the Appellate Body  (الهرمونات) (٥٤٠) تدابير الاتحاد الأوروبي بشأن اللحوم ومنتجات اللحوم
WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R ،1997-4 الفقرات ١٢٠-١٢٥. 
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أمـا التوصيـات الـتي أوردـا اللجنـة في تقريرهـا لعـام ٢٠٠٢ فقـد لقيـت أيضـاً تــأييداً  -٤٢٣
واسعاً في اللجنة السادسة. وبدا وجود تفضيل لإجـراء دراسـة شـاملة لقواعـد وآليـات معالجـة 
التضـارب. وكـانت الجمعيـة العامـة قـــد أيــدت أيضــاً رأي اللجنــة بــأن اتفاقيــة فيينــا لقــانون 
ـــترح أيضــاً النظــر في مســألة قــاعدة  المعـاهدات تشـكل إطـاراً مناسـباً تجـرى فيـه الدراسـة. واق

القانون اللاحق، ولكن رئي أيضاً أن ذلك يمكن أن يتم في إطار برنامج العمل الحالي. 
٢- الجدول الزمني الأولي، وبرنامج العمل، والمنهجية 

أقر فريق الدراسة الجدول الزمني الأولي التالي للفترة مـن ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٦. ووافـق  -٤٢٤
أساساً على الانطلاق من الدراسـات الموصـى ـا والـواردة في الفقـرة ٥١٢ مـن تقريـر اللجنـة 

لعام ٢٠٠٢. 
ـــق الدراســة  أمـا بالنسـبة لعـام ٢٠٠٤، فقـد اتفـق علـى اضطـلاع الرئيـس الحـالي لفري -٤٢٥
بدراسة في "وظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة `النظـم القائمـة بذاـا`"، وذلـك اسـتناداً 
إلى الموجز والمناقشة التي أجراها فريق الدراسة في عام ٢٠٠٣. وينبغي لهـذه الدراسـة أيضـاً أن 
تتضمن تحليلاً للإطار المفاهيمي العام الذي نشأت فيه مسـألة التجـزؤ كاملـة والـتي ينظـر إليـها 
في نطاقه. ويمكن لهذه الدراسة أن تتضمن مشروع مبادئ توجيهيـة يقـترح اعتمادهـا مـن قبـل 

اللجنة في مرحلة لاحقة من مراحل أعمالها.  
ـــد اتفــق كذلــك علــى قيــام أعضــاء اللجنــة بــإعداد  وبالنسـبة لعـام ٢٠٠٤ أيضـاً فق -٤٢٦
ـــة أقصــر للدراســات المتبقيــة في الفقــرة ٥١٢ (ب) إلى (هـــ). وينبغــي لهــذه  موجـزات تمهيدي
الموجـزات أن تركـز بقـدر مـا يكـــون ذلــك مناســباً علــى المســائل الأربــع التاليــة: (أ) طبيعــة 

الموضــــوع مــــن حيــــث صلتــــها بــــالتجزؤ؛ (ب) قبــــول ومــــــبرر القـــــاعدة ذات الصلـــــة؛ 
ــــة  (ج) تطبيــق القــاعدة ذات الصلــة؛ (د) الاســتنتاجات بمــا فيــها مشــروع المبــادئ التوجيهي

الممكنة. 
اتفق على توزيع أعمال إعداد الموجزات على النحو التالي:  -٤٢٧

تفسير المعاهدات في ضوء "أية قواعد ذات صلة من قواعد القـانون الـدولي تنطبـق في  (أ)
العلاقات فيما بين الأطراف" (المادة ٣١(٣)(ج) من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات)، وذلـك 
في سياق التطورات العامة في القانون الدولي وشواغل اتمع الدولي: السيد ويليام مانسفيلد؛ 
تطبيق المعاهدات المتتابعة المتصلة بموضوع واحد (المـادة ٣٠ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون  (ب)

المعاهدات): السيد تيودور ميليسكانو؛ 
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التغيير في المعاهدات المتعددة الأطراف في العلاقات بين بعـض الأطـراف فقـط (المـادة  (ج)
٤١ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات): السيد رياض داوودي؛ 

التسلسل الهرمي في القانون الدولي: القواعد الآمرة، والالتزامات قبل الكافـة، والمـادة  (د)
١٠٣ من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبارها قواعد للتنازع: السيد زديزسلاف غالتسكي. 

أمـا بالنسـبة لعـام ٢٠٠٥ فسـوف تنجـز الدراسـات الخمـــس. وســوف يجــري فريــق  -٤٢٨
الدراسة أيضاً مناقشـة أولى لطبيعـة ومحتـوى المبـادئ التوجيهيـة الممكنـة ويخصـص عـام ٢٠٠٦ 
لجمع الدراسة النهائية التي تشمل جميع المواضيع، بما في ذلك وضع المبادئ التوجيهية الممكنة. 

٣- مناقشة الدراسة المتعلقة بوظيفة ونطاق قاعدة التخصيص ومسألة `النظم القائمة 
بذاا` 

ركـز فريـق الدراسـة في مناقشـــته لهــذه الدراســة علــى موجــز أعــده رئيــس الفريــق.  -٤٢٩
ــاري  ورحـب فريـق الدراسـة بالاتجـاه العـام للموجـز الـذي تنـاول جملـة أمـور منـها الإطـار المعي
للتجزؤ. وأُعرب عن التـأييد للإطـار المفـاهيمي العـام المقـترح الـذي يمـيز بـين ثلاثـة أنـواع مـن 
التضارب المعياري التي ينبغي أن ينظر في ضوئها في مسـألة التجـزؤ علـى النحـو الـوارد وصفـه 
في الفقرة ٤١٩ أعلاه. ورغم أن التجزؤ مـن خـلال التفسـيرات المتضاربـة للقـانون العـام ليـس 
بـالضرورة حالـة مـن حـالات قـاعدة التخصيـص، إلا أن ذلـك اعتـبر جانبـاً هامـاً مـن جوانـــب 
التجزؤ الجديرة بالمزيد من الدراسة. وإدراكاً لحساسية معالجة المسائل المؤسسية، اقـترح حصـر 
هذا النظر بتقييم تحليلي للمسـائل المعنيـة، بمـا في ذلـك إمكانيـة تقـديم اقتراحـات عمليـة تتصـل 

بزيادة الحوار بين مختلف الفعاليات.  
ــة  نظـر فريـق الدراسـة في المسـائل المفاهيميـة الأوليـة الـتي تناولهـا الموجـز المتعلـق بوظيف -٤٣٠
ونطـاق قـاعدة التخصيـص. وركـزت هـــذه المســائل علــى طبيعــة قــاعدة التخصيــص وقبولهــا 
ومبررها، والتمييز النسبي بين القاعدة `العامـة` و`الخاصـة` وتطبيـق قـاعدة التخصيـص بصـدد 

"الموضوع الواحد". 
واتفـق الفريـق علـى أنـه مـن الممكـن القـول إن قـاعدة التخصيـص تنطبـق في الســياقين  -٤٣١
ـــام في  المختلفـين المقـترحين في الموجـز وهمـا قـاعدة التخصيـص كتوضيـح أو تطبيـق للقـانون الع
حالة بعينها وقاعدة التخصيص كاستثناء من القانون العام. أما الرأي الأضيق نطاقاً فقـد اعتـبر 
قـاعدة التخصيـص قـاعدة لا تنطبـق إلا عندمـا تتضـارب القـاعدة الخاصـــة مــع القــانون العــام. 
واتفق على وجوب أن تغطي الدراسة التوضيحية التصورين العام والضيـق لقـاعدة التخصيـص 
بغية الإبقاء على إمكانية حصر النهج بمرحلة لاحقـة. وإضافـة إلى ذلـك، ينبغـي النظـر في هـذه 

الحالة عندما يكون تقييد القاعدة محظوراً بالقاعدة العامة. 
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وتقرر النظر في إطار هذا الموضوع في اـالات الـتي ينظمـها القـانون الإقليمـي والـتي  -٤٣٢
يعتقد بعض الأعضاء أا تختلف من حيث المفهوم عن قاعدة التخصيـص. وعلـى غـرار ذلـك، 
اعتبرت من المسائل الجديرة بالاهتمام المسـائل المتعلقـة بالتدابـير الـتي تتخـذ في إطـار الترتيبـات 
الإقليميـة أو المنظمـات الإقليميـة في سـياق نظـام مركـزي للأمـن المشـترك قـائم بموجـب ميثــاق 
الأمم المتحدة. واعتبر أيضاً أنه من المفيـد مواصلـة دراسـة وتوسـيع نطـاق الاسـتنتاجات العامـة 
المتعلقة بانتشار مبادئ القانون الدولي العام التي تطبـق في وجهـها قـاعدة التخصيـص، علـى أن 

توضع في الاعتبار مختلف الآراء التي أُعرب عنها في فريق الدراسة حول هذا الموضوع. 
ونظـر فريـق الدراسـة في الوجـود المزعـوم `للنظـم القائمـة بذاـا` علـى النحـــو الــذي  -٤٣٣
نوقش في الموجز. واتفق على القول إنه رغم تحديد هـذه الأنظمـة في بعـض الأحيـان بالإشـارة 
إلى قواعد ثانوية خاصة ترد فيها، كثيراً ما يصعب التمييز بين القواعـد الأوليـة والثانويـة، وقـد 
لا يكون هذا التمييز مطلوبــا لهـذه الدراسـة. وفي اسـتعراض قبـول ومـبرر هـذه النظـم والعلاقـة 
بين النظم القائمة بذاا والقانون العام، أكد فريق الدراسة أهمية القانون الــدولي العـام أيضـاً في 
إطار تحليله للمسائل. وأكد بصفة خاصـة أن القـانون الـدولي العـام ينظـم جوانـب سـير النظـم 
القائمة بذاا التي لا تنظمها هذه النظم على وجه التحديد، ويصبــح منطبقـاً بالكـامل في حالـة 

توقف عمل النظم القائمة بذاا. 
ورأى فريق الدراسة أنه من المفيد النظـر في قـاعدة التخصيـص والنظـم القائمـة بذاـا  -٤٣٤
في ضوء القانون العام. غير أنه اعتبر أنه قد يكون من المفيد عند توضيح العلاقـات بـين قـاعدة 
التخصيص والقانون الـدولي العـام اتبـاع سـبيل الأمثلـة الملموسـة وليـس الدخـول في مناقشـات 
نظرية واسعة النطاق. فقد لا يكون من الضروري مثلاً اتخـاذ موقـف حـازم مـن مسـألة مـا إذا 

كان من الممكن وصف القانون الدولي بأنه "نظام كامل". 
وفيما لاحظ فريق الدراسة باهتمـام العوامـل السوسـيولوجية والتاريخيـة الـتي أدت إلى  -٤٣٥
نشوء التنوع والتجزؤ والإقليمية، مثل وجود ثقافات قانونية مشتركة، أكد الفريق أن دراسـته 
هو ستركز على مسائل قانونية وتحليلية وعلى إمكان وضع مبادئ توجيهية تنظر فيها اللجنة. 
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الفصل الحادي عشر 
المقررات والاستنتاجات الأخرى التي توصلت إليها اللجنة 

ألف - برنامج اللجنة وإجراءاا وأساليب عملها ووثائقها 
أنشأت اللجنة في جلسـتها ٢٧٥٨ المعقـودة في ١٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ فريـق تخطيـط  -٤٣٦

للدورة الحالية. 
وعقد فريق التخطيط سبع جلسات. وكان معروضاً عليه الملخـص الموضوعـي الـذي  -٤٣٧
أعدته الأمانة العامة للمناقشة التي دارت في اللجنة السادسة بالجمعية العامة في دورـا السـابعة 
/A، الفــرع زاي)  CN.4/529) "ا الأخــرىوالخمسـين وعنوانـه "مقـــررات اللجنــة واســتنتاجا
والفقرات ٧ و٨ و١٠ و١٢ و١٥ من قرار الجمعية العامة ٢١/٥٧ بشأن تقريــر لجنـة القـانون 

الدولي عن أعمال دورا الرابعة والخمسين. 
وأحاطت اللجنة علماً في جلستها ٢٧٨٣ المعقودة في ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٣ بتقريـر  -٤٣٨

فريق التخطيط. 
١-  الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأمد 

أعاد فريق التخطيـط في ١٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ تشـكيل فريقـه العـامل المعـني ببرنـامج  -٤٣٩
العمل الطويل الأمد، وعين السيد بيليه رئيساً لهذا الفريق العامل. 

٢-  وثائق اللجنة 
بالنسبة لمسألة وثائق اللجنـة، في ضـوء تقريـر الأمـين العـام المعنـون "تحسـين أداء إدارة  -٤٤٠
) وكذلك الفقرة ١٥ من قـرار الجمعيـة  A/57/289) "شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات
العامـة ٢١/٥٧ تتفـهم اللجنـة خلفيـة تقريـر الأمـــين العــام المعنــون "تحســين أداء إدارة شــؤون 
الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات" (A/57/289) الذي يرمي إلى تحديد عدد صفحات التقارير 
ــتي  الـتي تعدهـا الهيئـات الفرعيـة. غـير أن اللجنـة تشـير إلى الخصـائص الـتي يتسـم ـا عملـها وال

تجعل تطبيق حدود الصفحات على وثائقها أمراً غير ملائم. 
ـــة في الوفــاء  وتلاحـظ اللجنـة أـا قـد أنشـئت بغيـة تقـديم المسـاعدة إلى الجمعيـة العام -٤٤١
بالتزامـها بموجـب الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة ١ مـن المـادة ١٣ مـن ميثـاق الأمـم المتحــدة، 
لتشجيع التطوير التدريجي للقانون الــدولي وتدوينـه. وهـذا الالـتزام ناشـئ بـدوره عـن اعـتراف 
الذيـن شـاركوا في صياغـة الميثـاق بأنـه إذا مـا أريـد التوصـل، عـن طريـــق الاتفــاق، إلى قواعــد 
قانونيـة دوليـة، يتعـين حينئـذ أن تشـتمل عمليـة التوصـل إلى اتفـاق هـذه علـــى جــزء ضــروري 
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يتمثل في تحليل الممارسات الدولية وبياا بشكل دقيق، وذلك في العديـد مـن مجـالات القـانون 
الـدولي. وبنـاء علـى ذلـك، لا بـد للجنـة مـن أن تـبرر، بمقتضـى نظامـها الأساســي، مقترحاــا 
المقدمـة إلى الجمعيـة العامـة وإلى الـدول في ايـة المطـاف، بشـــأن الأدلــة علــى القــانون القــائم 
ومتطلبـات تطويـره التدريجـي في ضـوء الاحتياجـات الحاليـة للمجتمـع الـدولي. وهـــذا يعــني أن 
مشاريع المواد أو غير ذلك من التوصيات الـواردة في تقـارير المقرريـن الخـاصين وتقريـر اللجنـة 
ذاا ينبغي أن تكون معززة بمراجع شاملة بشأن ممارسات الدول ومبادئها القانونيـة وسـوابقها 
القضائية، وأن تكون مقترنة بتعليقات مسهبة. واللجنة ملزمة بموجب المادة ٢٠ مــن نظامــها 
الأساســي بتقــديم مشــاريع موادهــا إلى الجمعيــة العامــة مشــفوعة بتعليــق يتضمــن: (أ) عرضـــاً 
وافيــاً للســوابق وغــير ذلــك مــن البيانـــات ذات الصلـــة، بمـــا في ذلـــك المعـــاهدات والأحكـــام 
القضائية والمبادئ القانونية؛ (ب) واستنتاجات تتصل بما يلي: `١` مدى الاتفاق علــى كــل 
نقطة في ممارسات الدول والمبادئ القانونية؛ `٢` أوجه التباين والخلاف القائمة، فضلاً عــن 

الحجج المستند إليها تأييداً لحل أو آخر.  
وإضافـة إلى مـا ورد أعـــلاه مــن متطلبــات قانونيــة، تــود اللجنــة أن تشــير أيضــاً إلى  -٤٤٢
تقريرها وتقارير المقرريـن الخـاصين ومـا يتصـل بذلـك مـن مشـاريع بحـوث ودراسـات ووثـائق 
عمـل وأسـئلة موجهـة إلى الـدول، هـي أمـور لا يمكـن الاسـتغناء عنـها أيضـاً وذلـك للأســـباب 

التالية فهي:  
تعتـبر مكونـاً مـن المكونـات الضروريـة لعمليـة التشـاور مـــع الــدول والحصــول علــى  `١`

آرائها؛ 
تساعد الدول في فهم وتفسير القواعد الواردة في اتفاقيات التدوين؛  `٢`

ـــذه الاتفاقيــات، ويشــار إليــها في الكثــير مــن  تعـد جـزءاً مـن الأعمـال التحضيريـة له `٣`
الأحيـان، أو يستشـهد ـا في المراسـلات الدبلوماسـية للـدول، وفيمـا يعـرض مـن حجـج علــى 

محكمة العدل الدولية ومن قبل المحكمة ذاا في قراراا؛ 
تسهم في نشر المعلومات عن القانون الدولي وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة ذي الصلة؛  `٤`

تشكل ناتجاً من نواتــج أعمـال اللجنـة يتسـم بنفـس القـدر مـن الأهميـة الـتي تتسـم ـا  `٥`
ـــهام الــتي  مشـاريع موادهـا ذاـا، وتمكـن اللجنـة مـن القيـام، وفقـاً لنظامـها الأساسـي، بـأداء الم

أسندا إليها الجمعية العامة.  
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وبالتالي، ترى اللجنة، كما أوضحـت في مناسـبات سـابقة(٥٤١) أنـه مـن غـير المناسـب  -٤٤٣
أبداً القيام مســبقاً وعلـى أسـاس مجـرد بتعيـين حـد أقصـى لطـول التقـارير الـتي يعدهـا المقـررون 
الخـاصون أو التقريـــر الــذي تعــده هــي نفســها أو مــا يتصــل بذلــك مــن مشــاريع البحــوث 
والدراسات ووثائق العمل الأخرى. ومثلمـا وُضـح أعـلاه، فـإن طـول وثيقـة معينـة مـن وثـائق 
اللجنـة يعتمـد علـى عـدد مـن العوامـل المتغـيرة، كطبيعـــة الموضــوع ونطــاق ممارســات الــدول 
ومبادئها القانونية وسوابقها القضائية ذات الصلة. ولذلك، تــرى اللجنـة أن الضوابـط الجديـدة 
A لا ينبغـي أن تطبـق علـى وثائقـها  بشأن حدود الصفحات كتلك الواردة في الوثيقة 57/289/
الـتي لا بـد أن تظـل مسـتثناة مـن حـدود الصفحـات، حسـبما أقرتـه قـــرارات ســابقة للجمعيــة 
العامة(٥٤٢). ومع ذلك، تود اللجنة أن تؤكد علـى أـا ومقرريـها الخـاصين يعـون تمامـاً الحاجـة 
إلى الاقتصاد، كلما كان ذلك ممكناً، في الحجم الإجمالي للوثائق، وسيســتمرون في وضـع هـذه 

الاعتبارات نصب أعينهم. 
 

٣-  علاقات اللجنة مع اللجنة السادسة 
اقترحت اللجنة في تقريرها لعام ١٩٩٦(٥٤٣)، كوسيلة من وسائل تيسير إجراء حــوار  -٤٤٤

أفضل وأكثر فعالية بينها وبين اللجنة السادسة، ضرورة أن تقوم بما يلي: 
"السعي سعياً جاهداً لتوسيع نطاق ممارستها المتمثلة في تعيين المسائل التي يطلب التعليق عليـها 
بـالتحديد، وذلـك إن أمكـن في وقـت سـابق لاعتمـاد مشـاريع المـواد بشـأن الموضـــوع المعــني. 
وينبغـي أن تكـون هـذه المسـائل ذات طـابع "اسـتراتيجي" أعـــم، لا أن تكــون متصلــة بمســائل 

تتعلق بأسلوب الصياغة".  
وقد رحبت اللجنة السادسة ذا المقترح وطلبت إلى لجنة القـانون الـدولي، في الفقـرة ١٤ مـن 

قرارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
١٦٣/٥١، أن تعــين المســائل المحــددة بخصــوص كــل موضــوع والــتي مــن شــأن مــــا تبديـــه 

 _________________

(٥٤١) انظر حولية لجنة القانون الدولي لعام ١٩٧٧، الد الثاني، الجزء الثاني. ص ١٣٢ والحولية لعام ١٩٨٢، الد 
الثاني، الجزء الثاني، الصفحتان ١٢٣ و١٢٤. 

(٥٤٢) انظر القرار ١٥١/٣٢، الفقرة ١٠، والقـرار ١١١/٣٧، الفقـرة ٥، وجميـع القـرارات اللاحقـة بشـأن التقـارير 
السنوية للجنة المقدمة إلى الجمعية العامة. 

(٥٤٣) الحولية... ١٩٩٦، الد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ١٨١. 
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الحكومات بصددها من آراء، سواء في اللجنـة السادسـة أو في شـكل خطـي، أن يتسـم بأهميـة 
خاصة فيما يتعلق بتوفير توجيهات فعالة للجنة تسترشد ا في مواصلة عملها. 

ونتيجة لذلك، أضافت اللجنة، إلى تقريرها لعـام ١٩٩٧، فصلـين آخريـن (الفصـلان  -٤٤٥
الثـاني والثـالث). وقـدم الفصـل الثـاني نظـرة عامـة جـداً عمـا أنجزتـه اللجنـة مـن عمـل في هـــذه 
الدورة بشأن موضـوع معـين، وكـان القصـد مـن الفصـل الثـالث أن تطـرح، في فصـل واحـد، 
المسائل ذات الصلة ببعض المواضيع التي يعتبر ما تبديه الحكومات بشأا من آراء مفيداً للجنـة 
بصفة خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، ونظـراً لحجـم تقريـر اللجنـة الـذي أدى إلى تأخـير إصـداره 
ــــى  وتعميمــه بشــكل رسمــي، طُلــب إلى أمانــة اللجنــة أن تعمــم الفصلــين الثــاني والثــالث عل

الحكومات بصفة غير رسمية. 
ــن  ومـن أجـل زيـادة تحسـين جـدوى الفصـل الثـالث، يـرى فريـق التخطيـط أن المقرري -٤٤٦
ـــون، لــدى قيامــهم بــإعداد القضايــا والأســئلة الــتي يلتمســون بشــأا آراء  الخـاصين قـد يرغب
الحكومات بصفة خاصة، في تقديم معلومات أساسية وموضوعية مفصلة وذلــك بغيـة مسـاعدة 

هذه الحكومات بشكل أفضل في بلورة إجاباا. 
٤-  الأتعاب 

أكدت اللجنة مجدداً آراءهـا الـتي أعربـت عنـها في الفقـرات مـن ٥٢٥ إلى ٥٣١ مـن  -٤٤٧
). وأعـادت التـأكيد علـى أن مقـرر  A/57/103) ـا الرابعـة والخمسـينتقريرها عن أعمـال دور
الجمعيـة العامـة في القــرار ٢٧٢/٥٦ كــان `١` متناقضــاً بصــورة مباشــرة مــع الاســتنتاجات 
والتوصيـات الـواردة في تقريـر الأمـين العـام في الوثيقـة A/53/643، `٢` واتخـذ دون استشـــارة 
اللجنة، `٣` غير متفق من حيث إجرائه أو جوهره مـع مبـدأ العـدل الـذي علـى أساسـه تسـير 
الأمـم المتحـدة شـؤوا ولامـع روح الخدمـة الـــتي يســهم ــا أعضــاء اللجنــة بوقتــها وأدائــهم 
لعملـهم. وشـددت اللجنـة علـى أن القـرار المذكـور يضـــر خصوصــاً بــالمقررين الخــاصين، ولا 

سيما القادمين منهم من بلدان نامية، إذ يخل بالدعم اللازم لأعمالهم البحثية. 
 

باء - تاريخ ومكان انعقاد الدورة السادسة والخمسين للجنة 
قررت اللجنة عقد دورة تستغرق عشرة أسابيع على فترتين في مكتب الأمم المتحـدة  -٤٤٨
في جنيـف مـن ٣ أيـار/مــايو إلى ٤ حزيــران/يونيــه ومــن ٥ تمــوز/يوليــه إلى ٦ آب/أغســطس 

 .٢٠٠٤
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جيم - التعاون مع الهيئات الأخرى 
مثّل اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية في الدورة الحالية للجنة القـانون الـدولي السـيد  -٤٤٩
ـــودة في ٢٨ أيــار/مــايو  غراندينـو روداس، الـذي تحـدث أمـام اللجنـة في جلسـتها ٢٧٦٤ المعق

٢٠٠٣، وقد سجلت كلمته في المحضر الموجز لتلك الجلسة. وتبع ذلك تبادل للآراء. 
وفي الجلسة ٢٧٧٥ للجنة المعقودة في ١٥ تموز/يوليه ٢٠٠٣، أخـذ القاضــي جيونـغ  -٤٥٠
شي رئيس محكمة العدل الدولية الكلمة أمام اللجنـة وأحاطـها علمـاً بمـا اضطلعـت بـه المحكمـة 
مؤخـرا مـن أنشـطة وبالقضايـا المعروضـة عليـها حاليـاً. وقـد سـجلت كلمتـه في المحضـر الموجــز 

لتلك الجلسة. وأعقب ذلك تبادل للآراء. 
ومثّل اللجنة الأوروبية للتعاون القانوني ولجنة المستشارين القانونيين المعنيـين بالقـانون  -٤٥١
الدولي العام في الدورة الحاليـة للجنة القانـون الدولي السيـد غـاي دي فيـل الـذي تحــدث أمـام 
ـــد ســجلت  لجنـة القـانون الـدولي في جلسـتها ٢٧٧٧ المعقـودة في ١٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣. وق

كلمته في المحضر الموجز لتلك الجلسة. وأعقب ذلك تبادل للآراء. 
ومثّل اللجنة الاستشارية القانونية الأفريقية الآسيوية في الدورة الحاليـة للجنـة القـانون  -٤٥٢
الدولي الأمين العام لتلك اللجنة، السيد وفيق كامل، الذي تحدث أمام لجنة القانون الـدولي في 
جلسـتها ٢٦٧٨ المعقـودة في ٢٢ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣. وقـد سـجلت كلمتـه في المحضـر الموجــز 

لتلك الجلسة. وأعقب ذلك تبادل للآراء. 
وقد أجرى أعضاء اللجنة تبادل آراء غير رسمي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشـترك  -٤٥٣
وخاصة موضوع "التحفظات على المعـاهدات"، وذلـك في ١٣ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ مـع أعضـاء 
لجنة مناهضة التعذيب ولجنـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، وفي ٣١ تمـوز/يوليـه 
ـــة  ٢٠٠٣ مـع أعضـاء اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وفي ٧ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ مـع اللجن
الفرعيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان وتعزيزهـا. وعقـد أعضـاء اللجنـة في ٣٠ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠٣ 
اجتماعـاً غـير رسمـي بشـأن موضـوع "تقاسـم المـوارد الطبيعيـة" مـع خـبراء مـن الفـاو والرابطـــة 

الدولية للهيدروجيولوجيين الذين رتبت اليونسكو حضورهم. 
وفي ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٣ جرى تبـادل آراء غـير رسمـي بـين أعضـاء اللجنـة وأعضـاء  -٤٥٤
الجمعية الفرنسية للقانون الدولي بشأن تجزؤ القانون الدولي. وفي ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٣ جـرى 
تبادل غير رسمي لـلآراء بـين أعضـاء اللجنـة وأعضـاء الدوائـر القانونيـة بلجنـة الصليـب الأحمـر 
الدولية بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي ٢٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ جـرى تبـادل آراء 
ــام  غـير رسمـي بـين أعضـاء اللجنـة وأعضـاء رابطـة القـانون الـدولي بشـأن المواضيـع ذات الاهتم
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ــل  المشـترك بـين المؤسسـتين، (الحمايـة الدبلوماسـية ومسـؤولية المنظمـات الدوليـة وبرنـامج العم
الطويل الأمد). 

وجـاءت هـذه الاجتماعـات الـتي توسـع تبـادل اللجنـة لـلآراء والتعـــاون مــع الهيئــات  -٤٥٥
الأخرى مثمرة بوجه خاص. 

دال - تمثيل اللجنة في الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة 
قررت اللجنة أن يمثلها في الدورة الثامنـة والخمسـين للجمعيـة العامـة رئيسـها، السـيد  -٤٥٦

إنريكي خ. أ. كانديوتي. 
ــــة في جلســــتها ٢٧٩٠ المعقــــودة في ٨  ــــت اللجن ــــد طلب ــــك، فق ــــى ذل ــــلاوة عل وع -٤٥٧
ـــدورة الثامنــة والخمســين للجمعيــة  آب/أغسـطس ٢٠٠٣ إلى السـيد جورجيـو غايـا أن يحضـر ال

العامة بموجب أحكام الفقرة ٥ من قرار الجمعية العامة ٣٥/٤٤. 
هاء - الحلقة الدراسية للقانون الدولي 

عمـلاً بقـرار الجمعيـة العامــــة ٢١/٥٧، عقــدت الــدورة التاســعة والثلاثــون للحلقــة  -٤٥٨
الدراسـية للقـانون الـدولي في قصـــر الأمــم في الفتـــرة مـــن ٧ تمــوز/يوليــه إلى ٢٥ تمــوز/يوليــه 
٢٠٠٣، أثنــاء الــدورة الحاليـــة للجنــة. وهــذه الحلقــة الدراســية موجهــة للطــلاب المتقدميـــن 
المتخصصـين في القـانون الـدولي وللأساتــذة الجـامعيين الشـباب أو الموظفـين الحكوميـين الذيـــن 

يشتغلون بمهن أكاديمية أو دبلوماسية أو يشغلون وظائـف في الخدمة المدنية في بلدام. 
وقد تمكن مـن الاشـتراك في الـدورة أربعـة وعشـرون مشـتركاً مـن جنسـيات مختلفـة،  -٤٥٩
معظمـهم مـن البلـدان الناميـة(٥٤٤). وشـــهد المشــتركون في الحلقــة الدراســية الجلســات العامــة 
_________________ للجنة، وحضروا محاضرات جرى الـترتيب لهـا خصيصـاً في هـذا الصـدد، وشـاركوا في أعمـال 

(٥٤٤) اشترك الأشخاص التالية أسماؤهم في الدورة التاسعة والثلاثين للحلقة الدراسية للقانون الدولي: السـيدة سـيلفيا 
آمـا أدوسـو (غانـا)؛ السـيد مطلـق القحطـاني (قطـر)؛ السـيدة كـارين أردول (فرنســـا)؛ الســيد برنــارد بيكــالي ميغيــان 
(غابون)؛ السيد ديفيد بيري (كندا)؛ السيدة لورا كاسـترو غريمـالدو (بنمـا)؛ السـيدة أثينـا شـاناكي (اليونـان)؛ السـيدة 
ناماليمبا كويلو فيريرا (أنغولا)؛ السيد رولاند أزرغيلس (لاتفيـا)؛ السـيدة ثريـا هـارون (ماليزيـا)؛ السـيدة خـين أو لـين 
(ميانمار)؛ السيد أسد جعفروف (أذربيجـان)؛ السـيدة تامـار كبـلان (إسـرائيل)؛ السـيد نورمـان أنطونيـو لـيزانو أورتـيز 
(كوستاريكا)؛ السيدة إيفون مندوك (الكاميرون)؛ السيد نغور نديـاي (السـنغال)؛ السـيدة تابيثـا وانيامـا أويـا (كينيـا)؛ 
السيدة إيلينا باريس (رومانيا)؛ السيد جوها راين (فنلندا)؛ السيد لوثر رانجيري (الهند)؛ السيدة دانييلا شليجل (ألمانيا)؛ 
السـيدة كارولينـا فـالادارس براهونـا (نيكـاراغوا)؛ السـيدة كريسـتينا فيلارينـو فيـلا (إســـبانيا)؛ الســيد إدغــار نيســفران 
أوغـاريزا (بـاراغواي). واجتمعـت لجنـة اختيـار برئاسـة البروفيسـور جـورج أبي صعـب (أسـتاذ فخـــري، المعــهد العــالي 
للعلاقات الدولية، جنيـف) في ٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ واختـار ٢٤ مرشـحاً مـن بـين ٩٩ مـن المتقدمـين للمشـاركة في 

الحلقة الدراسية. 
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وحضروا محاضرات جرى الترتيب لهـا خصيصـاً في هـذا الصـدد، وشـاركوا في أعمـال الأفرقـة 
العاملة المعنية بمواضيع محددة. 

وافتتح الحلقة الدراسية رئيس اللجنـة السـيد إنريكـي خ. أ. كـانديوتي. وكـان السـيد  -٤٦٠
أولريك فون بلومنتال، وهو موظف قانوني أقدم في مكتب الأمم المتحدة في جنيـف، مسـؤولاً 

عن إدارة الحلقة الدراسية وتنظيمها وتسييرها. 
وألقى أعضاء اللجنة المحاضرات التالية:  -٤٦١

السـيد فيكتـور رودريغيـس - ثيدينيـو: "الأفعـال الانفراديـة مـــن الــدول"؛ والســيد بيمــاراجو 
سرينيفاسا راو: "الأضرار العابرة للحدود والناشئة عن أنشطة خطرة"؛ والسـيد جمشـيد ممتـاز: 
"وضع حد للإفلات مـن العقـاب"؛ والسـيد جـون دوغـارد: "الحمايـة الدبلوماسـية"؛: والسـيد 
ـــا: "مســؤولية المنظمــات  إيـان براونلـي"أعمـال محكمـة العـدل الدوليـة"؛ والسـيد جورجيـو غاي
ــــولا إســـكارميا:  الدوليــة"؛ والســيد شوســي يامــادا: "تقاســم المــوارد الطبيعيــة"؛ والســيدة ب

"استعمال القوة في القانون الدولي"؛ والسيد مارتي كوسكينيمي: "تجزؤ القانون الدولي". 
ـــة: الســيد جــورج كورونــتزيس، الموظــف القــانوني  كذلـك ألقيـت المحـاضرات التالي -٤٦٢
الأقـدم بمكتـب الشـؤون القانونيـة: "بعـض جوانـب التطـورات الأخـيرة في قـانون المعــاهدات"؛ 
والسـيد أرنولـد برونتـو، الموظـف القـــانوني بمكتــب الشــؤون القانونيــة: "عمــل لجنــة القــانون 
الـدولي"؛ والسـيد سـتيفن ولفسـون، الموظـف القـانوني الأقـدم بمفوضيـة الأمـم المتحـدة لشــؤون 
اللاجئـين: "قـانون اللاجئـين الـدولي"؛ والســـيدة جيلينــا بيجيــك، المستشــارة القانونيــة بلجنــة 
الصليــب الأحمــر الدوليــة: "التحديــات الراهنــة للقــانون الإنســاني الــدولي"؛ والســــيد جيـــان 
لوكابورسي، الموظف القانوني الأقدم بمنظمـة الصحـة العالميـة: "اتفاقيـة منظمـة الصحـة العالميـة 

الإطارية لمكافحة التبغ". 
ووُزع كل مشارك في الحلقة الدراسية على أحد الفريقين العاملين المعنيين ب "الأفعـال  -٤٦٣
الانفرادية من جانب الدول" و"تجزؤ القانون الدولي". وقدم المقـرران الخاصـان بلجنـة القـانون 
ـــو والســيد مــارتي  الـدولي، المعنيـان ذيـن الموضوعـين، وهمـا السـيد فيكتـور رودريغيـس ثيديني
كوسـكينيمي، توجيـهاما للفريقـين العـاملين. وقـدم الفريقـان النتـــائج الــتي توصــلا إليــها إلى 
ـــر خطــي موجــز عــن واحــدة مــن  الحلقـة الدراسـية. كذلـك كلـف كـل مشـارك بتقـديم تقري

المحاضرات. وأعدت مجموعة التقارير ووزعت على جميع المشاركين. 
وأتيحت للمشتركين أيضاً الفرصة لاستخدام مرافق مكتبة الأمم المتحدة.  -٤٦٤



03-53292231

/58/10

وشملت جمهورية وكـانتون جنيـف المشـتركين بكـرم ضيافتـها المعـهود، ونظمـت لهـم  -٤٦٥
زيارة بصحبة مرشد إلى قاعتي ألاباما والس الأعلى، أعقبها حفل استقبال. 

وتحدث أمام اللجنة وإلى المشـتركين في ختـام الحلقـة الدراسـية السـيد إنريكـي خ. أ.  -٤٦٦
كانديوتي، رئيس اللجنة، والسيد سيرجي أوردزو نيكيدزي المدير العام لمكتب الأمـم المتحـدة 
في جنيف، والسيد أولريسن فون بلومنتال، مدير الحلقة الدراسية، والسيدة كريستينا فيلارينـو 
فيـلا، بالنيابـة عـن المشـتركين. وتلقـى كـل مـن المشـتركين شـهادة تثبـــت اشــتراكه في الــدورة 

التاسعة والثلاثين للحلقة الدراسية. 
ولاحظـت اللجنـة، مـع التقديـر الخـاص، أن حكومـات ألمانيـــا، وآيرلنــدا، وجمهوريــة  -٤٦٧
كوريـا، وسويسـرا، وفنلنـدا، وقـبرص، والنمسـا، قدمـت تبرعـات إلى صنـدوق الأمـم المتحـــدة 
الاستئماني للحلقة الدراسية للقانون الـدولي. وقـد أتـاحت الحالـة الماليـة للصنـدوق تقـديم عـدد 
كاف من الزمالات، لتحقيق التوزيع الجغرافي الملائم للمرشحين الجديرين مـن البلـدان الناميـة. 
وقـد منحـت هـذا العـام زمـالات كاملـة (شـاملة السـفر وبـدل الإقامـة) لثلاثـة عشـر مرشـــحاً، 

ومنحت زمالات جزئية (شاملة بدل الإقامة فقط) لأربعة مرشحين. 
ومن بين ٨٧٩ مشاركاً يمثلون ١٥٤ جنسـية اشـتركوا في الحلقـة الدراسـية منـذ عـام  -٤٦٨

١٩٦٥، وهو تاريخ إنشائها، تلقى ٥٢٢ مشاركاً زمالات من اللجنة. 
وتشدد اللجنــة علـى الأهميـة الـتي توليـها لـدورات الحلقـة الدراسـية الـتي تمكِّـن رجـال  -٤٦٩
القانون الشباب، لا سيما من البلدان النامية، من الاطلاع على أعمال اللجنــة وعلــى أنشــطة 
المنظمات الدولية الكثيرة التي يوجد مقرها في جنيــف. وتوصــي اللجنــة بــأن تناشــد الجمعيــة 
العامــة الــدول مــرة أخــرى تقــديم تبرعــات مــن أجــل ضمــان عقـــد الحلقـــة الدراســـية في عـــام 
٢٠٠٤ بأكبر عدد ممكن من المشاركين. وإذا كــان قــد تيســر الحفــاظ علــى عــدد ومســتوى 
الزمالات في عام ٢٠٠٣ فوضع الصندوق يظل محفوفاً بالمخــاطر. فيلــزم زيــادة الدعــم المــالي 

كي يمكن استمرار منح نفس العدد من الزمالات الدراسية. 
وأحاطت اللجنة علماً مع الارتياح بأنه قد أُتيحت للحلقـة الدراسـية في عـام ٢٠٠٣  -٤٧٠
خدمـات ترجمـة شـفوية شـاملة. وهـي تعـرب عـن الأمـل في أن تتـاح نفـس الخدمـــات للحلقــة 

الدراسية في الدورة القادمة، في حدود الموارد المالية الحالية. 
 -----

 
 290903    290903    03-53292 (A)

*0353292*


